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لقد انتى محمد الله وعونه وتونيقه محقيق وتصحيح الزء انامس من 
كناب ممج الطالبين » ويبحث فى أحكام الزكاة ووجوبها » وصفة من يعطى 
من الركاة » ومن لا يعطى » ومن هو المعطى » وكيفية الأداء وجواز الانتفاع بها 
وقبضها من غير ربا » وصفة القابض ها » والبحث فما سواء كانت من يجارة » 
أو زرع » أو ماشية » أو تل » وف زكاة اليقى ؛ وجل الأموال بعضها على بعضء 
وفى زكاة الورق » والنقود » والدبون» وف أحكام اللديون » وف دفع الركاة 
للوالدين والأقارب » وفى رّكاة الال الغائب » وفى قبض الصى لازكاة » ؤفى تلف 
الال قبل أن يرّى » وفى إخراج الزكاة من غير جنسها » وف زكاة الفائدة » 
وفى زكاة طناء النخل . وفما يؤْخذ من أهل الذمة من نصارى المرب » وق أحكام 
الجزية » وفى أحكا م الركاز » والعادن » والاواؤ» والجوهر > والمنبر » وفيمن ,زرع 
أرضا بالأجرة » وف زكاة اأرموم والصوانى وأحكامبما » والوقوف » وقى حمل 
الزكاة من بلد إلى بلد » وف حمل الذهب والفضة بعفما على بض » وف الذى 
مخرج زكانه فتضيع قبل أن تصل إلى أحاا » وف السؤال لاركاة والصصدتقة » 
والجد والشكر على ذلك » وى أحسكام الأموال المختصبة » وقد جهل المغصوب 
ومعاتى ذللك . 


س ع" س 
وإننا إذ نمترف بالفضل لمالى وزبر التراث القومى والثقافة صاحب الس“ 


السيد فيصل بن على على هذا الجهد العظى الذى يبذله اءتثالا للأمر السامى 


2 
لنقدم إليه شكرنا الجزيل وثناءنا جيل على استخراج هذه الكنوز اللفية 
والعلوم الدقيقة الى ما كان يعرف عنما أحد شيا حتى المانيين أنفسهم » فكيف 
ن هو خارج le‏ 6 وتنا له وإيأه على الإعاون i‏ ديه رضأه ٠‏ 

سال بن جد بن سامان ا لحار 


ه١‎ ٤ ٠٠ ذو القعدة الحرام‎ ٤ 
اڪتور سسنة ۱۹۸۰م‎ ٤ 


ALG ۱ ( ) 5‏ 
سال وی 
وله استعييتف 


. اقول الأول 
. فى الزكاة ووجوبها ومعنى لزومها وقسمتما بين أهايها 

١ 5‏ ر٤‏ کي ص ع صر س 5 

قال أله تبارك وتعالى ° D‏ وا قيموأ الصلاة وَاتوا ال كاة € ¢ وقال : 
دمن ذا الذى يقرض الله قراضاً حسنا فيضّاءفه له اضعا كثيرة » 

ن ان عباس رجه لسار 6 وقيل فى قوله تمالى : « وما 
آنيقم من ر ر اة ر يدون وجه الله كأولئك 0 المضعفو ن » إنه يضاعف 
بالواحدة إلى سب يه تصاعدا > وقال تبارك وتمالى : « واوا فى سبیل الله 
ولا دوا اریم إل الهلكة» أى لا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا 6 


م 


اس 


وقال : « وَالْذين يک ون الذهَب والفضة ولا يفقوم فى سَبيل الله 


سے ص رك 
فشر بداب أل 6 . 


فقيل إن کل مال لم مخرج زكاته فبو كنزء كان على وجه الأرض أمفى بطنهاء 
وکل مال يزى لیس يكنز » کان" على وجه الأرض أم فى بطنها » والصدقة 
وکا من الذار وغسل من اللطايا » وقهل : مثل الصدقة مثل رجل طلب يدم 
فأخذه أولياء القتول فل زل يعطى من قليل و كثير حتى عتق . 


تادى زکاته فق کی فل e‏ 


د ١‏ س 


سهم الفقراء والمسا كين لكل من به عاهة منم ولا يستطقع حولة ولا تصرفا ؛ 
والنصف الأخر لازن شدرون على السؤال والطلب وان عل . 

وأما العاملون علمها وهم الذين يبون الصدقات بالأمانة والمفاف . وق 

المديث”" المرنوع : العامل فى الصدقة بالمق لوجه اللہ كا لفازی فى سبیل الله ين 


يرجم إلى أله . 


والؤلفة قلومهم قيل ١‏ اثنا عشر من قادة العرب » دخاوا فى الإسلام كرها 
مهم اڼو سفيان بن حرب » وا کے بن خزام > والأقرع بن حابس » والعلاء 
ابن حارثة .بن زهرة ؛ وسيل بن عرو » والحارث بن هشام » وصفوان بن أمية ؛ 
ومالك بن عوف » ومخرمة بن نوفل . وعمرو بن وهب الجحى » وهشام بن عر › 
وسعيّد بن بربوع » والعباس بن مرداس » وحصن بن حديقة بن بدر . 

واختلف ق مهم ال مؤلفة» هو باق أم لا ؟ فقال قوم: إن سمءهم اليوم معاروح 
لأن الد بن قد ظبر والإسلام قد قوی والجد لله وقال قو م إن نز ل أحد فى الإسلام 
نز لهم كان والمسهون ف ذلك على اجتهاد نظره فى ذلك »كا اجنهد 
رسول اه كلا ل فى نظره لصا دولة الإسلام » واتخطاب من الله تعالى ورد 
ی ا اند عامة » ولم ىء فى هذا نسخ » وهذا قول محلو فى الةلوب» 
لأنه إذا ثبت هذا فى زمان رسول امي وهو المنصور بالل وأمده الله عز وجل 


بعالا کته عام السلام مم ووه تس۸ وثبات عر مه وسدة حرا مه ا تأولى أن 


)03( أأخرحة أحند وأبو داود والترمذدى وابن مأحه والما كم عن رافم بن خديج م ۰ 


يكون ذلاك مره من لاعسكن أن يساو ره ف شىء دن صفانه الشريفة وأخلاقه 


العظيمة ومناقبه الكرعة » إذا نزل يمنزلة يكون فا شبه من ذلات . 


وقول الؤلفة صنفان: مسلهون ومشركون» فال هون قوم نيالم فى الإسلام 
ضعيفة فيعطون لتتوى نياتهم وتشقد قاوبهم » والمشر كون صنفارنل : صنف 
يقصدون المساءين بالأذى فيعطون لكف أذاهم وصنف فم ميل إلى الإسلام 
فيعطون لإسادوا » وکل ذلك يحتاج إلى نظر وفكر من المبتلى بذلاك » فيقصد 
بإعطائه إعزاز دين اللهعز وجل وإعلاء كلة المق وإظهار دعوة الإسلام» وإحياء 


الدن وإماتة الباطل . 


و الرقاب» وهم المكاتبون الذين لا مال لهم يؤدونه عنهم فما وجب عام 
لواليهم الذين كاتبوم نجائز أيضأ أن يعطوا من الصدقة ليخاصوا أنفسهم مما 


وجب عام . 


وأما الغارمون مم ضربآن : ضرب عرم لإإصلاح ذات البين» وهو أن حمل 
دية مققول ويءعطى ولو کان ًا » ليأنه حاء : لاحل الصدقة لى إلا لسة : غاز 
فى سبل الله » أو عامل علمها أو لغارم » أو مشتر اشتراها ماله »أو رجل له جار 
مسكين فأعطى من الصدقة تأهدى المسكين منها إلى الذنى» ومن #ءل مالا ليكف 
فتنة فإنه يعطى مم الأنى ؛ وضرب غرم لمصاحة نفسه وأنقته فى غير معصية » فإنه 
دمطى من الصدقة ولا وعطى ما إلا بقذر ما يى به دنه وإن راه من له الى 


قبل أن يعطية إيأه رجت الصدقة إلى أهلها » والنارم هو من عليه الدين ولا جد 


— ۷ ا 
قصاءه » ولا يعبل قوله إنه غارم إلا ببينة أنه ف الأصل غير غارم» وقول: الغارم 


فوا عن غيره وقول زمه عنه أو عن غيره ېو غارم . 


وأما سهم سبيل الله ذهو معمروف فى نفقة الغزاة ال جامدين فى سبيل الله 
الأمرين بالعروف » والناهين عن اأفكر ؛ الفا كين بدين اله » وقهل إن من 
يسعى على العيال نسعيه فى سيول اللہ » ومن خرج فى طاب عل فو فى سبول الله 
حتى يرجع » وأما ابن السبيل فهو المسافر الحتاج » والحاج النقطم الضعيف الفقير 


ف سفره » ولوكان عنما فى وطنه ا أعل 1 


فصل 


- وسئل أبو المؤثر رحمه الله عن حد الفةر الذى يحون عنده دفم الصدقة وكفارة 
الأعان وزكاة الفطرء نعال : هن جمع بين ا لحب والغر من غلة ماله من رة إلى رة 
أو من نجارته ورأس ماله قم فلا أراه فقير؟ » ولا أراه يعطى من الرّكاة ولاءن 
كفارة الأعان » وقال غيره مخرج معنى قوله إنه من جع بيت المحب والقر فى 
فى معیشته من غلته أو ارتەمن غير رأس ماله نهو غنى فى معيشتهء ولایتم عندى 
إلا بأدم كمثله من أهل موضعه لأنه مسا يحب ف الةراثض » وكذلك حتى 2د 
كسوة مثله ومام يكن كذلك فليس بذنى » ومن لم يكن غتيا فبو فقير إلى مال 


احتاج إ ليه ما لا يد مزه حى ستءنى . 


ويروى عن النى مي أنه قال :لانحل الصدقة لی" ولالذى مرّة سوئ ؛ 
وهو ذو صنعة قادر علمها وتغنيه كا يغنيه ماله فا يتعارف من أ<واله ولو ل يكن 
فى يده مال إلا قوت يومه وينظر الكل أحد ما يكون غا به وثبت لكام 
الذنى ولو لم يكن مثله به نيا » لأن الناس تلف أحوالهم فى قدر ما يكفيهم لأن 
ممم كثير العيال » ومهم قلسل العيال » ومخهم من يكفيه القلول » ومعهم من 
لايكفيه . 

وروی عن عزان بن الصفر رجه اله - إذاكان عند رج ل ماتا درهم 

ولايذهما ولاينققها » إنه لايأخذ من الزكاة إلا أن يكون عنده أقل من ذلك › 
وقول » إن كان عنده مسون درهاً أو قهمتها لايمطى من الركاة » وقول إذا 
كان معه مؤنته ومؤنة عيالهمن نفقة و كسوة لدنة ولا يوضر ذلك بعياله ولايتحمل 
د 2 سنة ل يأخذمن اكا إذا كان ذ لكمن ع او حر اثة أو حار ة أو صفاعة» 
وقول ی و ا دد ذلك ماتا درم » وقول مسون درهما ولايحتاج إامها » 
ویکون مستظهراً بها لما يحدث له » وق بمض القول أن له أن يأخذ من ال ركا 
ما يسةظهر به لسنة لقوته وقوت عياله » وقول حتى يكون غنيا خارجاً من حد 
الفقراء إلى حد الذنى ا لايشكل فيه » قادرا على قوته وقوت عواله ومايحتاج إليه 
من صلاحهم » وقول أل ماقالوا به أنه لايمطى من ال كاة من كان معه كفاية 
(1) أخرجه الربيع عن عائئة وأحد والترمذى وأبو داود عن ابن عمر والتتائى 


وابن مأجة وأحد عن أبى هربرة وعامه في الربيع ولا لتأثل مالا قال الريمع :ذو المرة الدبو 
القوى الحترف والمتاتل الجامم الال وف عض الخ لا حل الصدقة لنى ولا لآل نى اح .اھ 


فوت ری عامة 4ن مال أو حر که 6 وا كن کان مد ما درم وهو مستءن 

°° . ا“ ١ ٠‏ االله . 0 ے E ٣‏ . تح 
عنما وا اکا دن اا ركا لدول النى7 ( و . أمرث ان أ غد الصدقة دعن 
أُغنما؛ 3 وأضعها فى قرا ؛ وقال إعضيم يأخذمن الصدقة حتى ملك ألف درهم 
وقال إعصوم حت تەل معه مه عشر درهاء وموم من قال يأخذ مأ يكفيه لسنة 
وقال آخرون لا يأخذ من الصدقة من علك سين درها إذا لم يكن عليه دين 
ويا عوال زه 6 وقول حی يفصل عنذه عن كفايته ثلاثون درها من الصدقة 6 وأنا 
يمجبنى من هذا الاختلاف أن براعى الرء حال نفسه وأن لا يأخذ من الصرقة 
فوق كفابقه » لأن الناس مختاف أحوالمم فى الكاسب والؤن » فنهم من يكفيه 
القلول ومهم من لأيكفيه القايل » ومن جازله أن يأخذ من الصدقة جازله مايكفيه 
من قلیل أو كثير » ولس إذلاك حد محدود إلا قدر مايكفية . 


2 ١ 


وقال محبوب بن الرحيل رجه اله أرسانى الربهم رحهة الله أن أ كتب له من 
كان هن أهل البعسرة على رأى المسلدين ¢ فسا لت ne‏ 6 قبل عددهم ما عاثة كن 
رجال ونساء وبعض النساء تزوجن برجال من أهل الحلاف ومعهن منم أولاد 

وقال مد بن بوب رجه الله لاوز لمن يأخذ من الصدقة أن ج به أو 
يشترى به مالا إلا ذوعناء أو ذو وغنى » وذ والدنى هو الفْمَهه الذى به الننى فى أمر 
الدين » وذ والمناء هو الذى بحى الصدقة » وهو إذا کان 2 أيام بلى قبض الصدقة 
فيه مام العدل كن هين » وقول ف م العدل وغير أيام المدل . 


. رواه الشيخان عن معاذ بلفظ خذها من أغنيائهم وضعها لى فقراتهم‎ )١( 


د ها 


ولامخرج زاكأة قرية إلى ففراء قرية غيرها إلا أن لايوجد أحد من الفقراء 
فما من يدين دين السابيت فلا بأس وإن فمل أحد ذلك يمبالة منه قلا غرم 
عليه . 

وندقع الكاة إلى من يدين بدين المسلدين » واختاف الناس فى دفع الركاة 
إذا ۾ يكن إمام فقول نجل فيمن دوم مقام الإمام من المسكهين » وقول يجءل فى 
فقراء المسلهين من أهل العفة » وقول يعطى فقراء سين ويعطى غرم مها شىء 
قايل » وقول لفقراء المسافين الثاثان ولغير مم الثلث من الفقر اء إذا دوا من 
دعها إلى الفقراء برى” منْها » وقول ندفم إلى من يتقوى بها على طاعة الله تمالى | 
من الفقراء » ولا تدوع إلى من يتقوى بها على معصية الله عز وجل » ومن لزل به 
ضيف فجائز له أن يطعمه انمز من ركاتة إذا أعلمه أنه من ااركاة ولكن ينبنى له 
أن لاجمل ال ركاة تقية لاله . 


وقول فى امرأة معها <لى ذهب أو فضة أنها لاتعطى من الزكاة إلا ما محتاج 
إليهء بعد يمن حامهاء ما يكقمها عام سذمها الا أن رید أنتقَغى منه دينها أو تكفر 
مفهأ عامها أو تتركه لوصيتها أو تننذه ىشىء منأ واب البر فإنه جز أن أعطاها 
٠‏ من الزكاة » ويجوز لا هى الأخذ من الزكاة . ولن أخذ من الزكاة ما يكفيه 
ويكنى عياله من الثّرة إلى العرة أن يشترى منه قرطاسا يكتب فيه الم أو يشترىبه 
مصحةاء وإما إن أخذ من‌ال ز کاۃ أ كثر ما يكفيه ويشترى منه ذللك فليس له ذلاك 
وآما إن أخذ من‌الز كأة ايقدى نفسه من خر اج السلطان فله ذلاك لأنه يفدى قو ته 


وقوت عياله » ولا يجوز للسيد أن يعطى مل وکه من زكاة ماله » وقيل إن من ازمه 
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الحج 9 افثقر فحاز أن عان من الز كأة فى ما قد لزمه من دة المج أنه عتزلة 
الغارم . وقول لامجوز ذلك » وكذللك إذا ازمته زكاة فى ماله فل يخرجها حت 
افتقر وصار دين عليه حسن الاختلاف فى دفع الكاة إليه ليتضهها عن نفسه لأنه 
منزلة الغارم . 
تعدا 
والمسافر له دق فى الو كاة كان غنينا أو فتيراً فى وطنه إذا زلف سفره عنزلة 
الحاجة إلى أخذ شىء من ال كاةء للءنى حاجة فى سفره إلى أن يأمن على نفسه من 
الضرورة والحاجة » إلا أن يكون سفره فى معصية فلا تحب لأحد أن يعين أحداً 
ع لفن ركاة أو غيرها والبائر كك هل ال ف جرا يولم ال كاد 
إليه حق يرجع إلى حد غذاه » ولو وجد أحداً يديفة أو يترضه لأن ابن السبيل له 
حق فى الصدقة» والمسافر سمى مسافر؟ إذا جاوز الفرسخين من عمران بلره» وأما 
الثارمون فهو من يدان لعياله بغير إمسراف أو حترق بيته أو ماله » أو ادان فى 
الات ات ونورو تيسق ل الم ` 1 
واختلف فى من بموت وعلية ددن » فقول يعطى فى ديغه من الو كاة وأ كثر 
القول أنه لايعطى » وقال أو سعيد رحمه الله : إن صفة الغارمين هو كل من له 
غرم وثبتعليه حق إلا فى القتل من طريق الديات وما كان من الفساد فى الأرض 
أو شىء لا يسع . 


وفى بعض القول أنه يسع أن يعطى فيا ازمه من دية قتل الما » ووز أن 


= ۷ س 


تععلى العاقلة فيا يازمهم من ذلاك لأن أولئك داخلون فى جلة حك الفارمين وى 
بعض القول أنه رما وام للغارم مال يؤوى منه ما لزمه فلا يوفر له ماله حتى لا يبق 


لله مال » وإ ن کان له عروض ترك له منها قدر ما ينتفع به ويعمنه فى وقته . 


وق عض القول إن الغارميرل هم حى ف الصدقة ولو كانوا أغذماء 6 لان 
الله عز وجل أفردهم بالل كر بعد ذ كر الفقراء » ولذلك السافر إذا احتاجفى سفره 
واو کان غنيا فى <غمره » والأوسط من التول أن النارم إذا كان له من الال 
5 لو باع هن ماله وذفعى م عايه ف 8 دده كن المال ف كيه غاةه لقونه وعول 
من يازمه عوله فى سنته ل يكن له أن بأخذ من الزكاة لءنى الغرامة > وكذلك 


التاجر فى حار ته والصائع فى صناعقه . 


وقال عبد الله بن حبى طالب اق رجه الله لبعض غاله : إذا اجت.مت 
وابن السبيل » ويعطون على ةدر منازطم من الفاقة والحاجة » ويدفع النصف لاجفد 


ووال 0 لاور رجه اله وقد رأى من رأى من الفةهاء أن. يعطى الفقراء 
غه والثلثان برذءان إلى الإمام › يتقوى مهما غل اهو ر الس مين ويعدلى الغارهين 
من عنده » وأبناء السبيل وف الرقاب » ولا يعطى الإمام الأغنياء من صدقات 
للسادين إلا أن يطلب إليه منم طالب » فإن الطالب له حق ولا يدرى غذاه 


( ۲ - منهج الطالبين ٠|‏ ) 


وليطلب7؟ ععروف » وإذا ل يطلب لم يمط شيا ويعطى كل إنسارت يقدر 
ما يستأهل لندر حاجته وليكن ذلاك برأى أهل الل > ومن قال له الإمام أنتق 
سعة من النىء » كل ما شت لسنة » فله ذلاك إذا عرف ذلك » والوالى إذا قال له 
الإمام فرق عشر ما حصل عفدك من الزكاة على الفتراء » فقصد ذقير من غير البلر 
الذى قبض منه الؤكاة جاز له ذلك . ولا يجوز لاوالى أن يشترىالأموال والعبيد 
من الصدقة» أذن له الإمام أو لم يأذن له» ويحوز لاوالى أن يفرق ثلث ما قبض من 


الب والدرام والعر حبا ورا ودرام على فةراء تلاك البلرة . 


وقال تمد بن حبوب رحمه الله : إذا اتاج الإمام إلى أخذ الصدق ةكابا عند 
الحاجة | لمها جاز له ذللك فى أيام اجرب واتأوف على الدولة » لأنه يو جد فى سير 
المسمين » إن لامسلفين أن بسةعينوأ جيم الصدقات والصواف ما دامو 1 محمتاحين. 
إلى ذلك » وما استعان به السلهون وأنفتوه من مال الله عند حاجتهم إليه فى إقامة 
الدين وإعزاز الدعوة فى وقت خوفهم عايها فليس علمم أن يغرموا انقراء من 
ذلك شيئا بءد سكون الأمر ووضع المرب أوزارها وأءن للسهين من <ونهم » 
وکن يعطيهم الإمام ما رأى من ذلك نا يستأنف على قدر ما يلم . أن فى ذا 
قوة المسلفين ولا هوانة علمهم وإقامة عا كر الملهين والذب عن بيضتهم أحق 
وأولى من إعطاء الفقراء إذا خيف على الدولة أن يظهر علمها عدوها وتتمك 


0 


٠. ف نسخة وليمط ععروف‎ )١( 


Q۹ .—‏ سے 


وعن الإمام المهنا بن جيةر أن الصدقة إنما هى أن حضر قسمها ولس أن 
غاب عنما شىء » ولو وجب شىء منها لمن غاب لوجب لثقراء العراق والشام 


وغيرها منها نصدب » لأن الصدقة لست عتزلة الميراث . 


وقيل إن أمير المؤمنين عر بن اللطاب رضى الله عنه بعث عير بن سميد 
واليا على الشام فأرسل إليه عرءنلها جاءهسأله صر عن الصدقةء فقال له مالاك وذلاك؟ 
أخذتها من مواضعها وقسمتها فىأهابا » فسر عر بذللك رجه الله وأجبه» ولم نكر 


عامة وله > وراه صوابا ويه ره على ذلاك . 


ولا يحوز منع الفقراء من حقوقهم عند حاجتهم إليما واستغناء الإمام عأ . 
فصل 

وأما سهم العاملين علمها نإذا لم يكن الإمام قد فرض للم فرائض معلومة فى 
بدت مال الله وإنما يعطون منها ما راه الإمام باجمهاد ونظر ومشاورة أهل النغار 
من فتهاء المسلدين » وذلك على قدر منازل العاملين فى فضاهم وفقرحم وة عولم 
و E‏ »ولس هذا عنزلة الأجرة إل أن يرى الإمامذلاك ای فلا يبعد 
ذلك إذا أو جبه النظر » وليس ذلك من اللازم فى ذلك إذا لم يستعمل بأجرة 
معلومة » وأما سهم سبيل الله فإنه ينغذ فى وجه الجهاد فى سبيل الله الخارجين فى 
جهاد أعداء الله تعالى » وقد ذ كر ذلاك . وأما سهم المسا كين من أهل الكتاب 
وسم المؤلفة قلومهم فقد ترك اليوم » وأما بقية السهام التى ذ كرها الله عز وجل 


فن مېد الصرقة فيا ان العرتين من الفقراء والغارمين وأبناء السجيل أ سارع 


کے Ye‏ کڪ 


فى فك رقبة من المسكاتيين والعاماين علمها أعطو | علىقدر غرمهم وضعةبم وسعتهم 
وكثرة هم .إن فضل شىء من هذه السهام إلى إدراك رة أخرى رد النضل 
وقسم على #لاثة أسهم لافقراء » وسهمان فى وجه الجهاد .واشترى منها السلاح 
والأمتعة والخيل » وما يتقوى به السلءون على جهساد عدوم »وصدقة البحر 


2 الساحل لاحل على غير الجاة والكفاية , 


وقول : جائز للزين يقبضون الصدقة أن يأكلوا منها إدا أذن هم الإمام 
أو الوالى بذلك ؛ وقول إنه جائز لم ذلك ولو لم يأذن لم الإمام مالم تقسم» إلا 
أن حجر علمهم الإمام ذلك . وأما إذا جعل الإمام والياً من أدل البلر اقبض 
زكاة ذلك البإد لم أحب له أن يأ كل من الز كاة إلا برأى الإمام » ومن كان 
فى غير باه وخلص الركاة كلها ول يدق له فما عل لم أحب 4 أن يدل يده فى 
الصدقة لنفقة ولا غيرهاء وإن أ خذ شيئا منها بعد ذلك تأحبله أن يغرمه ويتخاص 
منه ؛ ومن لزمه ضهان من از كاة أو من 5-5 مال الس هين و ذهب الإمام و عله 
3 فيتخاص من ذلاك إلى 0 اللسهين 5 وإن لم عسكنه ذلاك أو می به عل 
الوجه الذى لزمه» و إن كان ثقيراً وجمله لنفسه لزا ثقره فحاز له ذلك و كذلاك 
أصحابه > وإن كانوا أغنياء و أ کاو امن غير سبب تأغاف أن لايسعهم ذلاك ؛ 
وقال بءعض النقباء : يعطى الفقراء الثلث من الصدنة » والثلثان يدنعان للا مام 
ظ يتتوی مهما على الأمور الى تعينه فى إصلاح دولة اأساهمين » ويعطى من عنده 


النارمين وف الرقاب وإبن السبيل . 


ركان ولاة عبد الله بن حى رحمه الله يفرقون نصف الصدئة فى نقراء المسامين 


5١ —‏ ملم 


وبرنءون إليه النصف » وقيل إن عر بن عبد عبك العزيز أغنى جيم الفةراء فى 
أيامه حتى صار ولاته يسألون عن النقراء فل مجدوا من يدفون إليه من الصدقة 
لاستننائهم » ثم أمر ولاته أن يمعلوا وكلاء على طريق المج فن مر بهم من 
الحجاج أعانوه بالزاد ولا ركوب وما يستعين به على أمور الحج» وإن أتاه فقير إلى 
موضعه من بلد آخر قال اه : ارجم إلى موضءك فإنى لات فى بلرك أذ كر هنى فى 
بلدى» لأنه و كل الثقات الأمغاء من جيم البلرانأن يسألوا عن الفقراء فى مواضم 
ويعونوهم فى أما كنهم من غير امال مشتة السير إليه ولا تسكافة الزاد والسفر 
والكراء. 


وقول إن الشعراء اجممءوا على بابه يأ لونه من بيت الال » فل يعطهم شين » 
وقال هم : لم أجد لک موضما فى كتاب الله ٠‏ ولاق سنة رسول الله لا › 
ولافى إجماع المسهين » ومتعهم بشىء قايل من ماله بعد ما دخل عليه جرير » لها 
وقف بين يده أنشده من شعره المستحسن » فقال له ما أرى لات هنالاك حا » 
فقال أنا ابن لبيل ومنقطم » تأعطاه من صلب ماله » ثم خرج إلى الشعراء وه : 
عر بن عبد الله بن ألى ربيعة القرشى » والفرزدق » والأخطل » وجميل بن معمر » 
وغيرهم فةالوا له » ما وراءك ؟ فقال : ما يورم »حرجت من عنده ودو يعطى 
الفقر اء وينم الشوراء.. 


فصل 


وأجمم أعل العلل على جواز ااصدقة لأهمل الأصذاف الذين ذ كرهم الله 


عز وجل فى سورة براءة » واختلفوا فيمن فرقب فى بعض الأصناف دون بض » 
وععد أصحابنا أنه إذا فرقها رب الال فحيث جعلبا من السهام على معنى قصد 
الصواب فى ذلك أجزأه » و إن كان على المصر إمام عدل كان تسليمها إليه و إلى 
عماله » وعلى الإهام اجتهاد النظر فىقسءتها ويشاور أهل النظر من المسلمين فىذلك» 
ون فرقہا على جميم اهل السهام وجلس لن لم حمر ما شاء جاز له ذلاك إن شاء 
لَه تعالى » ولا ذمان على الإمام فى ذلاك » وأما رب الال فإذا وجد من يعطيه 
ركاته من أهل السام أو بعضمم فلس لنيرم فعليه الغمان فما تاف قبل أن يصل 
إلى مسيّحةه ولو ل يضيعه ظ لأنه ل رج من ذمته ولا هن ضمانه > واه عل 


وبه التوديق . 


ا 0 


القول الثالى 
فى صفة من «معلى من الفقراء من الدكاة وقدر ذلاك 

وقيل إن من كان له دار أو خادم ولا ينی عنما أن له أن يأخذ من 
الركاة » وللاعطى أنيعطيه » و إذا ل يكن له غلة أو ثمرة تننيه كان فقيراء وجاز له 
الأخذ من الرّكاة » ول وكان فى بده الأصول والعبيد والميوان المالة إذا لم يستذن» 
وقال أصحاينا من أهل خراسان إن الركاة لا تدفع إلا لافقراء من أهل الولاية 
فى الدين » وأما أصحابنا من أدل عان فأجازوا دما لافقير من أهل الدعوة كان 
ولد أو غير ولى » إلا أن الأنضل عندم أولى بها » ومن يستعين بها على قوته 
وقوت عياله وما محتاجون إليه أولى ہا من ينفةها فى غير طاعة الله عد وجل » 
أو يستمينبها على معاصىالله ع وجل» واختلةوا فىدنمها لاغتراء من أهل اللخلاف؛ 
فقول لا يدفم إلمهم إلا عند عدم فقراء أهل الدعوة ولا تدفع إلميم عند وجودمء 
وقول جوز أن يدهع ee}‏ إذا كانوا بين ظورالى آهل الاستقامة » ورأى مم 
إلمها حاجة » ومن يغبا ممم فى وجه الطاعات أولى على معنى ما قوسل فى فقراء 
أهل دعوتنا . 


وقال أو رجه اه فيمن عنده زكاأة اف کا عين أو عيره ورد السامل 
فيعطيه من ذلاك إنه زه ذلك ولو ل يمرفه أنه من أهل ااركاة » وكذلك إذا 
أعص الخاضر بن دكن الفقراء عد الدوس والكيل 1 وسألوا أنه جوز له ذلك 


ولو لم برهم أنه من الركاة إذا نوى بذلك أنه من الركاة » وقيل إنه لا يشترى 


TS 


من الركاة .صحف وذلك فى الذى يكون مستذنياً ماله إلا عن ذلاك“ > وأما 
الفقير إذا أعطى من أاردكاة لأجل فتره فله أن يشترى مما ما يستمين به على أمر 
دنه ودئيأه » ولا بأس عليه فى ذلك » وله أن شرف کوت اام والقرطاس 
ليسكتب فيه كتب 3 الشريعة » وإنما لا جوز أن يشترى منها مصحفأ يكون 
موقوفا لفير ملاك » وكذلك لا جوز أن يعطى ااركاة فى حج » وذلاك أن يأخذ 
الذنى منها ما يستعين به على المج » وأما من ازمه المج ثم انتتر ذله أرث يأ خذ 
من الردكاة ما يقبلغ به إلى المج ويحج» ويجوز ذلات للغنى الفقيه فى الدين» ولاعامل 


الذى حى الصدقة . 


ويل فى مسار حيضه الساطان فى غير بره واحقاج إلى الطعام والدر ام أند 
جوز أن يعطيه منالوكاة إذا صار إلى حال الفةر والحاجة فى وقته ذلا » وليقدر 
على شیء من ماله ويسئننى به » ويخبره أنه من اازكاة » وقول جوز له أن يعطيه 


ولو لم بره أنه من ال رکا . 


واختلف أصحاينا فى إعطاء فقراء أهل الذمة » فن أجاز الدع إل ¢ eres‏ 
بتول الله تعالى : « ليس عك هدام 6» وبقوله تعالى : « وَيطْعمُونَ السام 
كل حب مسسكين) ۇ تما وَأسيرًا » فیمکن أن يكو ن السكين واليقي من أحل 
الإسلام » وأما الأسير فكان الأسرى يومئذ لا يكونون إلا من أحل الشرك »> 
ولا يكو ن بوت الإطعام إلا فى مەی النضل أو اللازم» فان کان واا وټد ساوۍ 


سے 


مضا وحاز لفقم بس:ءبن مها على ٠١‏ شاء من دينه ودنیاه می غير تقو على معصية | مم 


آذ ھ١‏ — 


بين المسكين و اليم والأسير وإن كان فرعا ففكذلاتك إلا إنه. ةحب لال 
إذا كان يلى زكاة نفسه أن حمابا فى أهل النضل ءن اأ مين هن أهل ٠واشته‏ 
وولابته » أو من اهل محاته ولو لميكونوا من آهل ولاءته » ثم من آهل دعوته. 
ولو ۾ يكن من أ«لولايته » ثم 1 آهل دءوته ولوكانوا ينتبكون ما يدينون 
بتحرعه ٤‏ ثم فى أهل الإقرار ول وكانوا يدينون عشالنته » ث فى أهل ذمقه 
ولوكانوا #حدون دمته ) 3 ف فةراء أدل حرمه إذا عدم «ؤلاء كاعم 6 لأنه. 
لا يأى على المرء حال نع فيه من دفع كاه يتمد ما لا يطيق » وأما إذا كان 
إمام عدل فعليه دفعما إلى الإمامء وأما إذا لم يكن إمام عدل فالزكاة جائزة لاغتراء 
وکل من لم يكن غنیا لةه اسم القر! ودخل فى جلة النقراء » 0 من استذنى مال 
أ احتیال كان غنيًا واو ل يكن لةه اسم الفقر » ودخل فى جلة النتراء » ومن 
لم يكن معه ما يمزئه وګزی” عواله لكسو نهم ونفقتهم ومثونتهم التى لا غناية للم 
عنما فى سنة أو من ثمرة إلى كرة وفيا يدر عايه من صفءته وحار ته وجمیع احقياله 
لنفسه فهو فقير » وله أن يأخذ من الركاة وجائز من أعطاه من [اركاة ما لم يعر 
دعطيته وادذة غفيا » وف بعض الةول أنه لو كان فى دده شىء فصل عليه فى سنته 
عن مثونته ومثونة عياله مقدار مسین درها ذله أن يأخذ من ااركاة » وقول حى 
يفضْل معه ماتا درم ليستعين بها على ما محدث له » ولاتقير أن يأخذ من ااركاة: 
ما يزوج به بعد مؤنته ومؤنة عياله إذا احقاج إلى النزوريج » وله أن يشترى 
مها السلاح والؤن إن أراد به الجهاد » ولافقير أن يأخذ مر ازكاة 


لتصباء دينة ٠‏ 


لك 


ومن وجبت عليه الزكاة فى زراعته وهو قير فلا يجوز له أن يأخذ زكاته 
الفقره ويقاصص .ا نفسه » وأما إن أعطاه غيره من ال زكاة وهو فى حال الغنى ول 
يتخلص من :لاك ااكاة حي افتفر وأدان يقاصص نفسه مما عليه من الز كاة التى 
'قبضهأ من غيره وهو غير »ستحق له ذنى جواز ذلك اختلاف» ولا يجوز ال كاة 
لای فى حضر ولا فى سذر إلا أن يكون غنيا فى حضره تتيراً فى سفره » نإنها 
يجوز له فى حال فقره فى سفره » ويأخذ منها بقدر ما يقبلع به إلى موضع غناه » وق 
قول أهل عمان جوز لافقير إذا أخذ من ال ركاة أن يطعم غيره منهاء وأما أصحابنا 
من أحل خراسان فلا جيزون ذلاك ؛ وعندهم أنه ده ما فى نفقته ومؤنته » وامرأة 
الننى لاتعطى من أن كاة إلا أن يمنا معنى غير نفقتها من الغارم التى يتعلق علمها 
أزوجها أو غيره و حتاج إلى شىء من ال ركا . 
وقيل : جوز لن جوز له الركاة أن يأخذ منها ما شترى منها الثياب الغالية 
.ويدخرها لاعيد ويبذها فى لباسه» وله أن يطعم منها على وجه السكرامة والصلة 
الإخوانه وأرحامه ولو كانوا أغنياء إذا هو أخذ من النكاة لفقره وله أن يشترى 
الحلى ازوجته بذير إسراف إلا على سبيل ما تزيل عنما العين والاحتقار من جيرانمها 
وجائز دفع اا زكاة إلى الفقير ولو لم يمل أنه من الركاة إذا كان الدافع يعلمه أنه 
«فقير» ومندفع زكاة ماله إلى فقير منغير أحل الموانقة أو إلى قير من أهل لأوافتة 
إلا أنه من غير الثقات أنه لا بأس يذلاك . 
ودیل : إذا كانت دعوة السهين ظاهر ّ جاز دقع ار كاة لعامة الفقراء من 
و أو غير ثقة » وإن كانت دعوة الكفر ھی الظاهرة فلا حوز. دوعا إل 0 
اللوائقة فى الدين . 


سن هالا لد 


وقول : إن من اشترى شيئا من الأصول بدن أنه جوز أن يعطى من الركاة 
لتضاء دينه لأنه غارم» وأحب أن يكون هذا فى الذى يششترى الأصول يستذنى بها 
عن مسألة الناس » وأما الذنى الذى عنده للال الكثير ويتدين ويشترى الال 
للكائر لا لسيئذنى به أنه لاينبغى أن يدقع إليه ال ركا . 


وقيل إن أيا سعود رحمه اله قال فيءن غلة ماله أو ربح نحارته يكفيه مؤنته 
ومن ا مؤنته وأراد أن يتل الم أن له أن يأخذ من ال كاة ما يشترى به 
القرطاس وما يستعين به على تعلي ما حتاج له من أمر دينه من جميع فنون الل 
التى يستعان مها على أمور الدين » وكذلات من كان يكفيه والده مؤنته ومؤنة 
عياله من نفعة وكدوة إلا أنه لا شىء فى يده ستعين به على شراء كتب العل 
وطلب ما يازمه طلبه من الع فى أمر دينه » أنه جوز له أن يأخذ من الركاة 
ذلك . 

وهدن كد من اد كاة لفغره اسه ۴ ذه فا داز مه إنقاذه وسعة إنفاذه وه 
من ا دنه ودنیاه وص ماق رمه عن عام نذه أذ ا i‏ هام سوه أنه غور 
له ذلاك لأنه قد قيل : إن من أخذ الركاة اسنته أن ذلاك يكون عنزلة ماله » وله 
أن يرنه حيث شاء مالم يكن فى معصية الله ع وجل .. 

وقول إنه لس له أن مله إلا فما يجوز أن مل فيه الركاة فإن نض عليه 
فی ساده وقد أنفقه فا جور فيه جعل ركاه فله أن اخ ما نقص عليه ليه إذا احة 


إلى ذلك ء وذلك إذا صرفه فما جوز من غير إسراف . 


عبت 0۸ اعد 

والإسراف هو أرثك ينتقه فى شىء من الباطل الذى لايجوز » ولو كان 
مثقال درة. 

ومن أخذ هن الركاة لأ كثر من سنة على نيقه أنه إن قام أحد من لاهين 

بالعدل أن يمينه بذلك فله ذلك » وإن رأى بأحد من الستسقين ااركاة خصاصة 

فعليه أن يمطيه ما امك من اا ركاة ويواسيه منها ما قدر عليه » وعليه أن وەی 


ذلك أنه من اا ركاه ولا يرعه میرا ا لورثةه . 


و ۹ 0 * به اه . 0 
وقيل : من کان فى أرض اأشر كين وحذمر وفم ر اه ول جد أحدا من 


واختلف فى التاجر إذا كان معه راس مال يضارب به ولا يكفيه رمه مؤنته 
ومؤنة عياله » فقوا له أن يأخذ من ااركاة بقدر تمام كفايته » وقول لاوز له 


دلاک ما دام رګه راع ماله يكفيه لس اجه 5 


واأرأة إذا كان معها حلى مالو ماباعته لأ غناها اؤتتها وكسو تما سنة أنها 
لا تعملى من ألركاة ولا من فطرة الأبدان إلا أت يكون علما دين تريد أن 
توصى فة بوا واا من کان عنده ار نازیر 3 الدراهم أو الذهب والفضة من 
غير التجارة ولا دين عليه بريد قضاءه فذلك عغزلة الذلة وكذلك العروض إذا لم 


)١(‏ قال القطب رضى ألله عنه واتفقوا أأنها: لا تعملى اشرك اه ودوله صلى ال عليه وسل 
« أمرت أن آخذها من أغنيائسم وأردها فى فقرائكم » دليل على أن المتمرك لم يدخل فى الجلتينه 
وإن اختلفوا هل هو مخاطب بفرو ع الشسريمة أو غير مخاطب فإن ذلك ق مضاعفة الءذاب م . 


— 7 هه 
د مها التجارة وإما هى موضوعة لني بجارة ولاتضاء دين ولا لكدوة نهى 
عنزلة الغلة . وأما كل عروض وحيوان أو متاع براد به التجارة أو الغلة فهو 
عنزله الأصو 0 إن : يستغن صاحيه بعاته فى سنته فهؤ عيز له النقير » وكذلاك 
التولفى السْدْن واقعبيد ورحى الماء» و كذلاكجيم الروض المتخذة للدلةأو السكراء 
5 عنزلة الأصول : وما كان من العرض واليوان والأمتءة والأصول متخذا 
لاتحارة فالةول فيه كالقول فى الدر اهم و الدثاثير من الاختلاف. وكذلاك إن كان 
له أصل مال ودرا يتجرمها قالثلة من الال والتجارة والحيوان سواء والاختلاف 
E‏ وإذا م جره الله من الال وااتجارة والحيوان فهو فقير على معى 
الإاختلاف » ويعطى الفقير من زكاة الذهب والفضة مأيقةى , دنه وهأ يمنيه 

ويوجد فیا يؤر عن أى سيد زمه الله أن من اشترى شيئا من الأدول 
أو بنى مسحدا أو بيتا بريد به السكن و 7 أنه إذا صار ذلا دينا عليه أن يأخذ 
من" اکا ويشعى ما عليه أنه لا يستحب له ذلك على هذه النية» ولاحب أن عل 
منه ذلاك أن دمعأيه من زكاته ؛و أما إذا دعل هده بل زمة منه لذ لك و هو فقير 
وصارت ءا الأجرة والْيْن دينا ترجو أن موز له الأخذ من الزكاة على هذه 
الصفة ووز أن يسل | ايه من زكاته على هده ف وأما الذى يتخنف بإنسان 
قير فى حو اجه و 7 من زكاته فإذا إعطاه لفقر ومن غير لازم عليه قى ماله و 0 
يدنع ذلك له و 5 بة عن ماله فلا يضوى ذلاك عليه . 


واخعافة فيمن يأخذ فن الزكاة يسلهها .ها يازمه من ااركاة » فقول جوز 


,ل 


ذلك إذا كان الأخذ هما من جوز له ااركاة: بوجه من الوجوه . وكرذاك 
الاختلاف فى الذى » يأخذ من الزكاة ويقضيه فيا يازمه من الكفارات » وأحبه 
إذا أخذ شيئا من ذلك امقره وحاجته فى حال ما وزله أ<ذ الزكاة م أنفذ ذلاخه 
فى شئء من هذا ذهذا جائز له إن شاء الله تعالى» وكذاك إذا أذ ذلا عن نفسه 
ف حياته عن وصبة لأقاربه على قول من أجاز إنناذ الو صية الا قارب فى الحياة . 
وأما على قول من يقول إن الأخذ من ااركاة يكون أمانة فى يده فيأخذ منها بقدر 
كفايتهم فما يأخذ بقدر ذلا » ويكون الباق عنده أمانة » وإذا رأى أحداً من 
المسمين به حاجة إليه أعطاه ما يدد به حاجقه ويصلح شأنه » ووز للفتير أن 
يأخذ من اا ركاة مايشترىبه ماتاج ليه وينتفع به من الغرش والاع-ف والأواى 
أو دابة يركبها أو منيحة أو ضحية أو غير ذلاك مما تاج إليه بذير إسراف 


ولا محاوزة ألحد مثله ° 


فصل 

وإذا جاء رجل إلى رجل وقال له أر ندنى كذا وكذا ودنم إليه من زكاته 
وأعلمه أنه دنع إليه من زكانه ودو من يستحق فلا بأس عليه فى ذلك » 
وإن أعطاه من ااركاة على ممنى الرفد ولم يعلمه أنه أعطاه ذلاك من اا کات فلا تحب 
له ذلاك » وإن قال له أعطنى من مالاك » و واسنى بشىء من مالاك » أو أعطنى. 
كذا وكذا من مالك نأعطاه من زكاته وهو من يستحق اركأة بلا شك تجائز 
له ولو ل يعامه فى مابءض ماقيل » وإذا ارتاب فى أمره فلا أحب أن عطيه من 
اا کأة إذا لم يسأله وسال من ماله ء وإن فمل ذلك وهو يملل أنه ثقير لم يبن لى أن 
عليه فى ذلك ضمانا إذا قصد بعطيته أن ذلك عا يازمه من الركاة . 


فل 
وقيل فى رجل له مال لا تباخ فيه الزكاة ؛ فيعطيه رجل من ماله ما إذا اجتمم 
معه وجبت عليه الزكاة » فإنه إن أعطاه “رة فليسعليه زكاة » وإن أعطاه أصلا: 
قبل إدراك العرة فعايه ال زكاة » و إن كانت العطية وقد أدركت الثرة فلا زكاة 
عليه» ومن أعطى الفقراء وغيرهم من مخله ما لو جمعه لو جبت عليه فيه الز كاة فإنه 
لا زكاة عليه فها أعطى إلا أن کن أعطى ل-انأة أ أو ليد يرجوها . وإن رفم 
رجل إلى رجل ثمرة ذل هدية منه له» فقيل إنه إذا لم يكن أعطاه لكانأة يد 
تقدمت © أى قل مضت » ولا ليد برجوها 4 ولا دما من ماله وإعا اطا لوح<_ه 
اله تعالى فلا زكاة عليه فى ذلك كانت المطية لفقير أوغنى » وقول إذا كانت فى 
فقير ذلا زكاة فما وإن كانت فى غنى ففمها الز كاة » وقول عليه الزكاة <تى رند 
بذلا الز كاة لأن ذلاك ية بقع موقم النفل إذا يكن رده الواجب» ولا زكاة فا 
يطعم الفقراء من الرطب والقر» ولا زكاة على المعطى فىذللك إذا كان من وجه الصدقة 
ولكن الصدقة تتم به فن أصاب من زراعيه ثلاثمائة صاع طم النقراء مها 
عشرة أصواع أو أقل أو أ كثر فلا زكاة عليه نها أطعم» وعليه الزكاة فا بقى ». 
ومن أعط السلطان أو أعوانه “لة من ماله فتركها حتى جذها مرا نمليه أن يؤدى 
عنما الركاة إذا أعطاه ذلك تقية أو ٠كافأة‏ أو <نة عن ماله » وأما ما أءطى فى 
سجيل الثقراء لوجه الله تعالى فلا زكاة فيه إلا أنه يكل به النصاب » ونجب به 
از كاة وليس فيه ز كاة » و إن أعطى غير الفقراء لة فقول عليه اازكاة فىكرتها». 
أعنى على المعطى» إذا أراد بعطيته مكنأة أو امخاذ يد أو جنة لاله » وأما من أراد. 
عطيته وجه الله خالصا ذلا زكاة عايه فى ذلاك . 


ست لاس س 


وقول لا مخرج زكاة أهل قرية إلى نقراء قرية أخرى إلا أن لا جد أحدا 
فى قريته فتراء من يدنن بدينه » فيجوز لهأن رج زكاة أهل قرية إلى ذقراء قرية 
أقرب القرى إلى قر يته » وإن كان قد أعطى فثيرا مستحمًا للزكاة من غسير ذقراء 
قريته فلا غرم عايه نما أعملى » وإن كان جيرانه فقراء ولم يدر ماهم عليه درن 
الدلانة إلا أنهم معروف منهم ظاهر الإسلام أنه لا بأس عليه إذا سل إليهم من 
زكانه » ومن ظهر منه خلاف السلمين فلا يدفع إليه من الزكاة ما وجد فقراء أهل 
الموائقة فى الدين » ومن أراد أن يعطى من لا يعرفه امتحنه حتى يعرف ماهو 
عليه » وإذاكانت امرأة غنية وها أولاد حتاجون جاز لمن يدنم لها ولأولادها 
إذاكانت مأمونة على ذلك . 


وقال او رجه اله : من کان له الأصول من دار أو غيرها وم يكن 
فى غلتها وتمرتها با يغنيه كان مير أ | ء وجاز له الأخذ من الركاة سنن العبيد 


.والڂيو ان إذا ل يكن ف غامم ا لعذيه فهو وقجر أيضًا. 


ومن دهع زكاته 4 إلى وار عل ظاهر فقره ثم صح أنه 5 دوم أعطاه فقول 
إن الس إليه لا ضمان عايه وعلى الفابض رد ذلك » لأنه قبض ما ليس له » وقول 
عل الداع العهمان لاءءر |ء يرجم هو عل اللمددوع إليه يبص منه ما سل اليه . 

ۆقيل إن رحلا شاور أنا 34 ف دقع زكاته إلى أهل: بيت °4 ن أحل الدتر 
فأشار عامه دذلاك وکانڻ ر نك اة ع شر قنمزا من الب ¢ ولاس لأحد أن حص 


بزكاته أحدا من الفقراء لأجل ما يمَعنى له من حوا جه ولو كان فقبرا . وإن نوى 


بعطيته إياه لأجل فقره وحاجته ومعرفته بفقره وفضله وكثرة عياله فلا بأس عليه 


بذلك » ويعرفة أن يعطيه ذلك من ز كاته لا من ماله . 


وقول فى رجل سل إلى زوجة رجل فقير من ز كاته ونسى أن يقول لها إن 
هذا أزوجك 5 بذلك الزوجة ديفا علمها » فإن كانت الزوجة من جوز له دهم 
الزكاة وأتم ها ذلك من سل إلا زكاته فإنه يبرأ إن شاء اب تعالى » والولى 
للمساءين إذا دقع إليه أحد من أهل الخلاف لدين المسلمين من ز كاته غاز له 
قبول ذلك ويم الدافع أنه لا يتولاه ولا مدن يدينه > ومن وجبت عليه ز كاة 
فى ماله ولا يعرف فقراء المساءين ولا من هو أولى بها تأعطاها ةبر من الناسمن 
أهل القبلة أُجِرأ عنه » ومن كسا من زكاته وتيرا محتاجا ثوباً ؤائز له ذلك . 
ومن طاب إليه أ حد من الضعاف شيا وهو عنده أنه من أهل النقر 'فأعطاه من 
زكاته ؤائرْ له ذلك » وإن شك فيه عرفه أن هذا الذى يعطيه إياه من الز كاة ؛ 
ومن كان من المسلءين فى أرض أهل الجور ولم يكن عنده أحد من فقراء الاين 
فبعث مها إلى أحد من م المدل جاز له ذلك » وللامام قبولما ويحملها فى أهابا ؛ 
ومن خص بز كاته الفقراء من جرانه وأرحامه غار له إذا كانوا على دين 
المساءين وحم أولى بها من غير › وإن كانت زكاته كثيرة ورأى بأحد من 
غير ارا وحيرانه خصاصة وأعطاه فهو أفضل ؛ ومن أخذ من از كاء لفقره 
فبنى منها مزلا ليسكنه فلا بأس عليه » وذلك إذا كان عتاجا اذلك» وإن كان 
له منزل يسكنه ويكفية هو وعياله إلا أنه أحب أن يبنى موضعاً مله لمن ينزل به 


( ۳ - منهج الطالين | ٠‏ ) 


أو يصلى فيه أو يمقد فيه لمذا كرة الل وذ كر الأخرة وما يصلح دينه »فإن كان 
ذلك نللوته فى طاعة الله عز وجل والاستمانة على إصلاح أمر الآخرة وزيادة له 
فى دينه ولاعكذه ذلك إلا عثل هذا فلا يضيق عليه الأخذ من لازكاة على هذا 
السبيل » إذا كان إن قام بذلاك مما فى يده نقص ما يقوم به على أمره وأمر عياله 
من نفتنهم ومؤنمهمء» وإن طلب إليه طالب شيثا من ماله وأخذ من ار كاة ليعطيه 
جاز ذلاك إذا كان الطالب مستحمًا لا ر كاة ونحب نيل السترفد أنه قد دفع إ ايه 
ذلك من الركاة . 

وقيل إن أ الحوارى رجه اه توف وعؤده درام مر كان يعطى من ازرد فة 
ثم يورتما » وأوصى بها أن تفرق علىالفتراء » ولا تدقع ااركأة لامبد إلا أن يوكله 
سيذه الفقير فى قبضمأ وله دهت على قول من جيز الوكالة فى بس لار كاة , 

وعن ابی المحسن رحمه اله فى رجل صحيح المقل و الجسم لا مال ل 0 
يسير لا يوم به وله وال أو والدة موسران إلا أنه قد زال عنما ك التعبد 
بنئقته » قال هذا يلحقه حكم الفقر إذا لم يكن له مال ولاعمل وم به إلى سنة هو 
ومن يازمه عوله من زوجة أو غيرهاء والفقير يعطىمن ال ركاة علىقدر مايستحق 
لأن مكاسب الناس حتاف » منم من ليس له مكيسة ومحجزه الورع عن 
كثير من المطالب فهذا يعطى علىقدر فاقته وحاجته ولة مكسيته » وأما اب نالسبيل 
من قومنا إذا كان منقطما فيعطى من ال ركاة وسبيله غير سبيل أهل الوطن » 
وکل صدقة تأملت بها لأحد ولم يقبضها حو ولا وكيله ذليدت لهء قباها أو لم 


يقبلباء وعلى من وجبت عليه أن یتصدق بها عليه أو غيرهء ولا جوز بها لاغقير 


سوا — 


بأمره قبل قبضه إبإها » وأما إذا باعبا رب الال الذى وجبت عليه الرّكاة بغير 
أمر القير نسائز له بيمها ويعطى الققراء ثمنهاء ومن أوصى ب ركا عليه أن مجءل من 
أهل الولاية ذلا يحوز أن يعمى إلا وليا أو يتما أبوه وأمدولى المهين ؛ وأما إذا 
وصى مهأ للمسأمين وا ر أل الولاية فجادز لأدل الصلاة » وقول إذا أومى 
اسل كانت لأهل الموافقة ممن يستدق الولاية لموافعته إاعوة اهل احق » 
ولا حب أن يعطى الرجل زكاة أحد من أحل بیته ولو كانوا بالنين ذ كورا 
أو إنانا إذا كانوا فى حجره ويجرى عليهم عولم من ماله إلا أن يكن الإناث 
متزوجات بائنات مع أزواجهن » وهی بالغات أو يكون الد كران باثنين عنه » 
قد بلنوا الح » ذله أن طم من زكاته إذا كانوا فقراء على فية أن يمطمم 
لؤقرهم وحاجتهم. » ولايقصد بعطائه أئرة لحم لأجل قرابتهم ء ومن علامات تقصر 
العبد فى دينه تأخير ت والحج ومن علامات الاجتهاد تجول ذلك. 

ارتا عن مومى بن أبى جابر قال : قد يعطى من الصدتة من له 
المال» قال أبو الوا ر رحبا وذلكالذى ببتلى بضيافة الناس»ومن أعملى يتما من 
زکاته وكان له م فان کان الیتے ن ع مسك مايعطى وبحفظه حفظ البالنين 
جاز ذلك أن أعطاه 1 وإن كان يضيع مايمطى فيعطى له من يءوله ويطعم مها 
ويكسى مها فى حين حاجته إلى الطعام والكسو #ويشترى من عليه الزكاة لكسوة 
الیم من عند عازه ' 

وعن أى مد رمه ان فى من عسك ركاته حتى ينذل نه ضيف بطعمه منها . 
قال إن الكاة لا راد مها توفير لاال ولا مكانأة ؛ فإن نزل ه أحد ممن يستحق 


ا با — 


الركاة وأطعمه مها عرفه أن ذلك من زكاته من قبل أن بطممه فأرجو أن يكون 
عليه غرم إن شاء الله تعالى » ومن سل زكاته إلى من يعلمه أنه مستحق لازكاة : 
فلوس عليه أن يملمه أن الذى دفم إليه من الرّكاة » وإذا لم يعرفه أنه من جب له 
الزكاة فى وقته ذلك فعليه أن يرنه أن الذى دقع إليه من أاركاة > وقول إنه إذا 
كان ظاهر أمره على حال الفقر فليس عليه » صاحب الرّكاة » عل ما استثر من أمره؛ 
وإنما بعطيه على ما ظبر من حال ثقره » ومن أعطى عامله من الركاة لأجل فةره 
فذلك حائز » و إذا کان عاملان حب علمهما الركاة وها فقيران فأعطى کل واحد 
مهما صاحبه من زكاته فذلك جاءز . 


وسثل أبو سعيد رجه الله عن يجب ی الرّكاة وهو فى حال من نب له 
اکا دل جوز أن يعطى من الودكاة بقدر ما يكفيه لسنة» ويجوز له أن رأخذه ؟ 
قال : معى إنه لا بحرم من بستحقه عمسا وجب عليه من ال ز کا » وله ما ثبت له 
فى الإسلام » وعليه ما ثبت عليه. قولى له : ماأفضل أن يعطى من الو كاة» الفقراء 
المنةطعون من غير أعل الورع والمفاف إلا أنهم من أ ٠‏ لالدعوة » أم أ دل العفاف 
والورع الذين يقدرون على قوم ولا يقدرون على سائر حوا هم الى نصلح أمر 
ديهم ودنيام ؟ قال : إذا فدروا على فوم الذى لا يشغاهم طلبه عن طاعة الله 
عز وجل وأمر مصالحهم وخيف الضرر على غيرم من لا يظهر عداوة ف الدين 
فسل" خصاصة الذى مخاف عليه الضرر أولى » وما فذلى عن مثل ذا جءل 
فى أهل الصلاح الذين يتقرون به على طاعة الله تمالى ومصالم دينهم » ويكون 
التفرغ لمصالحهم منه مصلحة لدين الله وأحل طاعة الله فى قهاميم لمصالم الدين 


۷ # 


ومصالم الح من عارة اأساجد والقيام بالشيادات وأمر اأونى وتعام الل 
وأمثال هذا ء وإذالم يعطوا مناانكاة وكان لم التدرة على القيام بهذا واشتنلوا 
بالكسب لا يصلح شأنهم كان عطاؤم أفضل وأوجب من كل منزلة يحلل فبا 
اازكاة والعونة من جميع المصالح لأن هؤلاء م القوام بأمر دين الله عا استطاعوا 
فليم الاق الواجب أن يعانوا على ما قاموا به من أمر دين الله ولو لم يقوموا بأمر 
دين الله کله لزه کا للامام واجب فى المح أن يان على أمر ما محمله من أمر 
دن اه تكله إذا قدر عايه من أهر مصا الإسلام > واأس همون عند عدم الإمام 
هم خلفاء الإمام فى القيام بعصا الإسلام . 

واختافوا فى أولاد الذنى الصذار وزوجته فقول يجوز أن يعطوا من الزكاة 


إذا لم يكفلوم هو » وقول لا يجوز لأنه محم عليه بنفتتهم”" . 


ا قعل 

وحد الى الذى لا جوز له الردكاة هو الذى له من الال ما يكفيه هو وعياله 
دون ذلك فهو فقير ويأخذ من الصدقة . وكذلات إن قذى غلته فى دين عليه 
ول يبق معه ما يكفيه إلى حوله فهو فقیر » وأما من لم يكن له أصل مال وكان ماله 


درام ود نازير ويسر له حاضرة مو غنى 6 ولا يأخذ من الصدقة إلا أن ن 


)030( و<ه القول بالجواز أن قا گم ظلمهم حقهم فص اروا فةرأء ج خر ألله عن الفقراء 
الذن أخرجوا دن ديارثم وأموالهم وثم ف الأصل أذنياء مم 


الت 0/١)‏ س 


الذى فى يده شا قايلا لا جب فيه للممدقة فهو تير ورأخذ من #مدقة » و إن غاب 
صاحب الال عن ماله واحتاج نهو ثقير » ومن کان له مال على من جحده أناه 
ؤهو يل عليه البينة فهو فير » ومن حيل بينه وبين ماله فهو قير » ومن كان فقيرا 
وهو يسكن بلدين فجاز أن يعطى من رکا ہما : ومن أصاب من زرعه ما يكنيه 
لسنته أو أصاب ذلك من عله عند الناس فهو غير قير . 

وفى جامع ای عمد رجه ان اختاف أصحابنا فى مستحق ار :كأة من النتراء؛ 
قال بعضهم إذا ملاك دون ألف درم جاز له أخذ اا زكاة» وقال آخرون إذاملك 
مايق درم ل يأخِذ من الؤكاة؛ وٿال الخرون إذا كان ممه مسون درها وهو 
غنى عنما ل جز له الأخذ من الركاة » وقال بعضهم إذا م تدرك مرته بمرة أخرى 
جاز له الأخذ من ال ركا » وقال خرون إذا كان عنده:من الال ما يكفيه ويكنى 
عياله غلته ويفضل عنده شىء لم يكن مستغنيا وجاز له الأخذ من الز كاة » وهسذه 
الأقاوي ل كاها من طريق الاجنماد » وليس معنا للذنى والفقير حد » لأن الناس 
منتاف أحوالم ١‏ لمهم من يعتهة ارم ¢ ومعهم من لا يكيه القاول › وهم دن 
له للعرقة بالصناعة والاحتيال بالكاسب ووجوه الا كعساب» ومعهم من لایعدر 
على ذلك » فمن كان مستغنيا بصنعة فى بده لم يسح من الصدقة شيئا خو له فى 
اسم الى » لأن النبى مرا قال : لاعل الصمدقة لذنى ولا اذى مر“ة سوى . 

ويقبل قول الإنسان فىادعائه الذر؛ لأنالأصل فى ابن ادم ا علكشيئا إلا أن 
محدث له ملك بوجه من الوجوه» وكذلكقول ابن السبيل مغبول فى العدم أنه 
عاجز عن الانتفاع ماله وبلره فى ظاهر الأمر » وأما الغارم فلا يقبل قوله أنه غارم 


اذا أا الغنى كن ارد كاة وأكله فعليهرد ولك إل هن اده من عنذه لان الذى 
سلاا إليه لا يبرأ منها بقسليمها إلى لاخنى » وإن لم يقدر على رد ما أخذه إلى من 
سلمها إليه دفعه إلى النتراء ديعل صاحب ال ركا أنه سا مادفع إليه إلى الفتراء . 


وقال أبو سعيد رحمه الله : إذا أعطاه صاحب لاركاة على أنه تير وأخذها وهو 
غنى فق برىء صاحببالزكاة وعلىالةابض ها أن يردها إلى من قبضها منه أو إلى 
الثقراء . وإنقبضها وهو لم أنه غنى کان‌ضامنا له أن یلما إليه حتى تلص »نها 
و إن أمره أن سامبا عنه إلى الفقراء جاز ذلك وإن سل | ليه وهو شر مجاه ن 
غناه لم يكن عليه غرم مادفع لان الله تبارك وتعالى إعا تميده بأن يدنم صدقته إلى 
فقير عنده ولم يكاف عل ماغابعنه لأنحقيقة للثقر لايعلمها إلا اللعزوجل ولكن 
إن وجدها قائمة فى يده أخذها منه إنقدر على ذلك يما ىأو خيره رسلا إلى فقير 
غيره . وما تحب لا حد أن بحرم جاره إذا كان نقيرا حتاجا من زكاته ولو كان 
فاسهًا . ومن قبض زر كاة من غيره وهو غنى وأقامت فى يده إلى أن انتقر جاز له 


قبضها والانتفاع مها فى حال وره والله أعل وبه التوديق . 
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عت ولحت 


القول الثالثك 
فى الزكاة ومن جب عليه من الناس » وف المد الذى جب فيه الر كاة 
وفى من لابخرج اله كاة 

وال ركاة واجبة فى مال كل امرى” مسل بالغ أو غير بالغ عاقل أو غير عاقل » 
لقول النى م : أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائتم وأردها فى فثر ا 
فإن قال قائل إن الطاب لابقع إلا على بالغ عاقل فسكيف تسكون الزكاة واجبة 
على من لاياحقة الحطاب من صى أو جنون أو ما يشامهبما ؟ قيل له : إن الردكاة 
هى حق على الأغنياء للذقراء ولو زال الحطاب عن الصبى والجنون لم يبال حق 
الققراء فى أموالم لأن الله تعالىيقول: خذ م نأمو الحم صدقة تطبرهم وتز کہم با 
وقول النى ماي : أمرت أن آخذها من أغنيائتم وأردها على نقرائ>؟ داخل 
فى وجوبها من مال الصخير إذا كان غنيئًا كا أمها واجبة لاصغير إذا كان ذقيراء 
لما عم الطاب الصغير والكبير ف الاشتراك فى اسعحقاقا م الطاب الصغير 
والكبير فى الاشتراك فى وجومبا » والشرك لايدخل فى هذا الطاب صخيراً 
كان أو کبیر؟ لأن اللطاب متوجه لأحل الإسلام ولا يقم تشبيه الصلاة بال كاة» 
لأن الصلاة عل بالبدن ليس فا حت لأحد من الخلوقين . 

وال زكاة حق واجب فى الال يقوم بإخراجها رب الالأو غيره بأمره ومخرجها 
الإمام من مال من وجبت فيه » رذى رب الال أو كره » حضر أو غاب » ومن 
قال بغير هذا القول فل اء أن أحد؟ من أصحابنا أخذ به » والذى استقام عليه 
أمر م أن اا زكاة واجبة فى مال الوت والصى والجنون . 


gog‏ يبي يي ب E‏ سنا 


می ولادمها علمهم » وروی أن على ای مخرج أاد كاة من أموال 
ينى ألى رافع مولى النى مسا وم م يتام . 


ولا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد وجويها والقدرة على أدائهاء ومن جحد 
وأدب ولا تؤخد منه زيادة علمها ¢ وإن أمتفع عن أدائها کته فقوتل علمها لول 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه : والله لأقاتان من فرق بين الصلاة وال زكاة» 
وال و مزعولى عقالا مرا كانوا ډو دوزه لرسول ا لاق © لقاتلمهم على فخ 
ال كاة ولو بنفسى : ۰ 
فصل 
ويروى عن الفى مَك أنه قال : ليس فما دون مس ذود صدقة ؛ وليس 
فها دون خمس أواق صدقة» وليس فما دون خمسة أوسق صدقة”'" . 
وف قول عبد المقتدر لا تترك لاز كاة لنقصارتف ثلاثة مك كيك » وقال 


أبو لاؤثر رحمه الله : ولو نقص من ثلاث مائة صاع صاع واحد لم جب اا زكاة 
حت تتم ثلهاثة صاع » وقيل : إن النى س كتب إلى أهل حضرموت : 


)١(‏ أخرخجه اليخارى ومسل والترمذى والنسالى وأبو داود عن أبى هريرة. 


(۲) أخرجه اليخارى ومسل والترمذى والنانى رأبو داود عن ألى سعيد الخدرى. 


سس E)‏ س 


أما بعد فإنى أوصي؟ بتقوى الله و إقام الصلاة وإيتاء ال ركداة وفى الة © 
شاة والتيمة لعبا<ممها وفى السيوب الس ولا خلاط ولا وراط ولا شهار ولا شناق 
ومن أجبى نقد أربى وكل مسكر حرام » فقيل إن التيعة أربعون شاة » والتيمة 
شاة زائدة على أربعين وقول هى التى حبسا #رجل فى مغزله » والسهوب اار كاز 
ولا خلاط ولا وارط” أى لا جم بين مفترق» ولا فرق بين مجتمع» ومثل ذلك 
أن يكون بين شر يكين عشرون ومائة شاةء لأحدها ثمانون والأخر أربءون وهى 
مشاعة بيهم » 'إذا ألى ال دق تأخذ 9 شاتين رد صاحب العانين على 
صاحب الأربعين ثلث شاة؛ فيكون عليه شاة وثلث شاة » وعلى صاحبه ثاثا شاة؛ 
وإن أخذ المصدق من العشر بن ومائة شاة شا رد صاحب المّاذن على صاحب 
الأربين ثاثى شاة فيكون على صاحب المانين ثلثا شاة ودلى صاحب الأر 0 
ثلث شاة » فهذا فى اللمايط والشاع » والسنة تدل على ذلك وهو ممنى الاختلاط ؛ 
وفى رواية أخرى وما كان من خليطين فإنهما يتراددان بالسوية » والشناق دو 
ما زاد على الفريضة الأولى وما قفي ن تام للوجوب » وذلات ما زاد عن اجس 


من الإبل والبفر ونقص عن نمام اأعشمر وما راد دن العشر إلى اة دمر 6 مءؤأه 


)١(‏ قال فالقاموس وشرحه والتيعة بالكسر: الأربعون منالغنم. نقله أبو عنيد فى شرح 
حديث واثل بن حجر: على التيعة شاة والتيمة أصاحبها إلى أن قال أو التيءة أدلى ما يجب من 
الصدقة كالأربعين فيا شاة وكخمس من الإبل فسا شاة| ه 

(۲) قال فى اللسان عن ابن الأثير ونى حديث الزكاة أيشاً لاخلاط ولا وراظ . والمراد 
أن يخلط رجل إبله بإبل غيره أو بقره أو غنمه ليمنع حق الله . قال الشافمى الاطاب فى هذا 
للصدق وارب الال وذ كر قبل ذلك رواية لاخلاط ولاشناق فى الصدقة وضسمره بأن الليطين 


يتراحعان ني الصدقة . 


سس لاج د 


لابو خذ شىء من هذه الزيادة » وها زاد على الأربعين شاة لايؤخد منه شىء حت 
يباغ عشرين وماثة شاة فيجب فما شاتان ؛ وأما قوله عليه أصلاة والسلام ومن 
أجبى قد أربى أى بیع القار قبل درا کہا ء والأوقاص والأشناق ہو ما زاد على 
الفريضة ولم يبلغالفريضة الثانية التق هى أعلى منها “وقول الأوقاص فى البقروالأشناق 
فى الإبل » وها جيعاً بين الفريضتين . 


وتال اي وفى الرقة ريع العشر”"» ولا مجحب الصدقة فىالورق حتىيبلغماتى 
درم ومن الذهب عشرون مثقالا » ومحول المول ءايه مع مالسكه بلا نقصان › 
وفى رواءة عنه ر ليس فيا دون س من ذود صلنة وليس ,هما دون مس 
أواق صدقةوليس فيا دون خسة أوسق صدقة7'' والذود حسمن الإبل» والوقية 
ربمون درثما » والوسق ستون صاعا » وف الرتة ربع المشر » بيان #مقدار الذى 
يجب أن رج . وزكاة الذهب والفضة » والتحارة وللاشية زكاة حول » وزكاة 
امار عند إدرا كهاء وماسقته السّماء والأنهار والميونففيه المش ر كأملا. وماستته 
الدلاء ففية نصف العشرء والذى لايشرب بالأنما رولا الدلاء مثل البعول ولاواضم 
التى مجازى” فبا النخيل والكروم عن السقى نفمها المشر كاملا » ومحوة على 
ما يسقى بالأنهار والميون فى إتمام النصاب» ووجوب زكاة الذهب والفضة حول 
به على بعش فى إعام الأخصاب » والاختلاف فى حل الإزبيب على الذر والثمير 


)١(‏ أخرج أبو داود معناه عن على ولفظه إذا كانت اك مائتا درم وحال عابها الول فما 
خسة دراثم] . 
)۲( آخر حه الربيم عن ابن عباس ورواه أربا بال خنءن طرق متعدده عن غير ابن عباس. 


لاك ل 

على البر » وأ كثر قوم أنه لاحمل بءض ذلك على بعض. واختلف فيا يزيد عن 
ثلائماثة صاع فقول لا جب ذيه الركاة حتى يتم فبا سققه السماء والأنهار والعيون 
عشر دصو اع وفيا سقته الدلاء والزواجر عشرون صاع م يؤْخْذ مغه صاع كامل؛ 
وقول إن الزكاة جب فى الكسور » وقيل فرض الزكاة استكال النصاب 
واستقرار لللك إلى إتمام حول كامل . 


فصل 

وقيل من عل من شريكه أو قريبه أو غيرهها أنه لامخرج زكاته تافلا منه 
لها أنه ليس على من عل منه ذلك إلا الإنسكار والنصيحة إلا أن يكون لا يدين 
بالركاة نإنه يضيق عليه ذلك وبشدد على من لا يدين بالكاة ومجحد فرضها 
ويكون خارجا من دين الإسلام » وأما من طلب إليه السلهون الزكاة وأجاب 
إلى أدائها وكان يطلها فيها إلى أن مات وم يوص » فإن كان مات مطلق 
اللسان فأهون مأيكون من أمره الوقوف عنه » وإن كان من أقر بالركاة ويدين 
مها وتوالى عن إخراجبا ومات مسك الاسان أو فحأة.أخذت الزكاة من ماله 
٠‏ ومغى هو على حالته التى كان علمها من ولاية أو براءة أو وقوف »ومن وکل 
وكيلا فى ماله وأمره أن لامخرج منه اازكاة » فإذا ءل الوكيل » أن صاحب الال 
لامخرج منه الزكاة أنه لايدخل فى وكالته » وقيل قال يعض الفتهاء قبح له مالي 
لانحرج زكاته وقبح أهله » وقيل من كانله مال نجبعليه فيه ال كاأة ولم يؤدها 
حتى افتقر أن له أن يأخذ من ال كاة ويؤدى ما لزمه من الزكاة » ويوجد فى 


بعض الاثار أنه إذا كان اأرء مسرفا على نفسه ويتاف زركاه ويضيع وق 


— ن{ — 


ثم تاب من ذلك أنه لا يازمه ضمان من حقوق الله وبرجى له العفو من الله تمالی 
بد التوبة والندم إذا جز عن أداء ذللك » وإن كان قادر؟ على أداء ذلك أ#بنى 
أن يؤدى ذلك » لأن المذر للعاجز لا لاقادر. ومن أقر مجملة الإسلام وأسكر 
از كاة » ثم تاب فإن عليه الز كاة لما مضى لأنه مقر بابجلة» ومن ضدّم الز كاةحتى 
حك وأوصى بها كانت مع الوصايا فى ثلث ماله وهو على ولايته » ومن جحد 
الذكاة أقيمت عليه المجة + فإن تاب قبل منه و إرث قاتل قتل » و إن أقر” مها 
وكره أن يعطبها احتج عليه » ذإن امتنع أرث يعطبها قتل . و إن أقر بها و كره 
أن يعطيها احتج عليه » فإن امتنع أن يعطما قل . وإن أقر بها ولم يقائل 
ومته ا حيس حت يدا »> ومن ع أنه لاعغرج ز کاته فاه لا جور أن شترى 
من ثمرة ماله التى تحب فيما ا زكاة » وقول وز شراء نسمة أعشارها » وقول إن 
الشراء منه جائز » والصدق إن شاء أخذ من الْدُن أو القْرة » وقيل فى امرأة لها 
درام 5 فا ار كاة فصیر تما ولد ن لا يديمين بعد أن وحدت فما اد كاة 
أنها ضامنة لاز كاة فى ماما » وإن ماتت أو أفلست والدرام قا 4ة مع الصييين 
تأحب أن تؤخذ ال ركاة منها . لأن الدكاة قد وجبت فما ولم يكن لها أن نضتيعها 
وإن صيرت هذه الدرام لما عق رجعا علما عا أخذ منها لازكاة » والله أعل 


وله التوديق . 


اقول الرابع 
ف تأدية ال كاة قبل حل ولا 


قال أبو شل راان 2افت أصحابنا فى أدرة اا ركا فېل وسا 
ووجوبما ء فقول لا مجوز ذلك ومن أدى ذلك قبل وقت الوجوب جر 2 
حال. وقول حزى ذلك إذا كان قبل وقت الو جوب بشمبر أو شهرين إذا رأى 
بأحد حاجة إذلك» وقول جره إذا كان بيده من امال ما جب فيه اا كاة وأدى 
عڼه فی سنته تلاك »6 وإن أدى. قبل دخول السبة جره ذلك عل حال » ولا عل 
فى هذا النصل اختلاماً . وقول إن كان أدى ذلاك إلى الإمام أجزأه ذلك قبل 
الحول » وإن كان سل ذلك للفقراء لم جز عنه » لأت الإمام إذا حال الحول 
ووحبت ال رکا كان أولى مها دون غیره » لأنه لا يستحيل أهره من فتر إلى 
غنى » ولو مات لم یکن مستتحيلا عا تحب ل فيه من قبضما » وإما قبضها على 
معنى ما يسئحق قبضما َه لا لهال فقره ولا لنؤسه . 
وقال أبو الحسن رحمه اه : فى رجل أععلى رجلا فقير؟ حبنًا قبل حصاد المرة 
ثم حصد ثمرته » ذإن كان الحب الذى دنعه لافقير مثل حب #كرته تلك وحسبه من 
زكاته جاز ذلك » وإن كان دمع 4ه ذلك الحب قبل دراك الْمْرة » ثم حسيه 
من ز كاته بعد دراك المرة وحصادها فلا يصلح ذلك » ودراك القرة إذا نضج 
أكثرها . 


قال أبو سميد رحه أنه : مختلف فين يعطى التقير مرا قبل دراك المرة 


عد يها د 


و حسية مز) ر > من الكرة المةبلة » فقول لا وز أن يه على من لا كاة عن اأغرة 
حتى تدرك وجب فما الزكاة» وقول جوز ذلاث قبل الدراك بالشهر أو الشهرين؛ 
إذا كان بأحد هن الفدراء حاحة إل ذلك › شن أعطى وسيز| على هله الصقة وقدمه 


لحاجته إلى ذلاك أجزأ عنه على قول من يدول بذاك . 


ونی كتاب ألى جابر فى فير مر بقوم وقد أدركت زراعتم وم محصدوها » 
أن هم أن بعطوه من طعاموم وتحصبوه دن زكاة زرعهم » ولا جوز أن يعطوه 
درام عن الحب » وق نض اقول أن من قدم ز كاة ورقه قبل عل ز كانه أنه 
لا سقط عنه . وقول إنه زه إذا كان قبل حل ز كانه بشور أو شورين» وحجة 
من يقول إنه لا يجوز » أرك الزكاة فريضة ولا تؤدى الفرائض قبل وقت 


وجوبها. 


وعن ألى سعد رمه اه فيمن يحب عليه الزكاة فى يوم معروف من شېره ؛ 
فدخل أول الشعبر وعنده تقير حتاج إلى اازكاة أنه أن يقدمه من ز كانه لاجته 
قبل جیء يوم ز كاته » وقول لا جره ذلك قبل حلول وقت ز کاله » وحجة 
من أجاز ذلاث أن المعطى إذا كان مستسعةا لارّكاة إلى أن دخل وقت زاكاة 
المعطى كان من جلة المستمحقين لا كاة وقد وضهبا فى موضعهاء وإن استخنى للعطى 
كان عل امعطى أن يبدل مكان ما أعط ذلاك الفقير»وغنى الفقير إذا كان من غير 
سوب تلاك از كاة فهو غنى و إن كان من سوب تلاك از كاة فلا رد عليه » فإذا 


دخل وقت زكاته والفقير على حال ذتره واعتقد أن الذى دفه إليه هو من ز كانه 


حص ير ب 


ولا مقاصصة عليه » وإن أقرضه ذلاك على أنه إت دخل وقت زكاته قاصصه 
بذلك فعايه أن يقاصصه به إذا دخل وقت زكانه ويجزنه ذلاك » والمقاصصة هى 
أن بروعايه الدراهم م حيلل يقاصصه بها » وقول يجوز المقاصصة بالنية من 
غير فبض ٠‏ 
وإن مات المقدم من الركاة قبل وخول وقت المعطى: أو استفنى فلا زه 
ذلك » وإن حل وقت زكاة المعملى ول بعل حال المعط أنه مات أو استذنى أوهو 
على حاله فعلى المعطى السو ال عن عالق :4 لكأن يات الذكاة متعاق عليه 0 لاييرأ 
من ال زكاة حتى ا أنه كت و يستذن » وى بعض الة-ول أنه 
لا سوال عليه . 
وقيل فى رجل معه ألف درهم موزون »© ويصيف إلا كل سنة أو كل شر 
ما بسر » ومخلو لذلاك سفون كثيرة ولا بز کہا حی نصير ألنى درم 6 ثم إنه 
أراد أن بز كمها ول يعرف زيادم ا كل سنة » فإنه يزكى الألف لتلا السنييكف 
الماضية كلها والألفين لتلك السنةءوعليه أن حاط فى الفائدة لكل سفة لما اتنا 
لا مضى من السنين كبا حتى لا يشك أنه قد أخرج جميم ما يأزمه . 
فصلل 
ومن أمسك ززكاةٌ طناءماله و دما إلى النقراء د الإمام حت استفاد 


فائدة من صناعته أو كسبه ما جب فيه الزكاة أنه لا نجب عليه ال كأة فيا 
| دة كتسب لأجل إمس اكه زكاة طناء ماله » ولاس هذا مثل الورق والتحارة » 


ومن دفع إلى النقراء دراه على آنا من زكاة هذه السنة » ثم ذ كر أنه قد أعطى 
النتراء أكثر مما يحب عليه » وأراد أن عل ما نضل عن ز كانه عا يحب عليه 
فى الستقبل لشىء وجب عليه أو يجب عليه » أنه لا جوز له أن يدفم ما فطل له 
عن شىء لزمه أو يازمه » وإن كان:أدى هب ذه الدرام عا لزمه من الزكاة 


بلا أن بحل شيئا أنه موه ذلاك ھا تَقَلْم . 


وقول فى رجل كان فى يده مائتا درم قد حال عامما المول وم يزكها إلى أن 

حال حول ثان وفى يده أربمائة درم » أنه ,بز كمها زكاة سئتين » عشمرين درها 
إن كان قد استفادها قبل الول الثانى » .و إن استفادها بد تمام المول الثانى 
فعليه فى هذه السختين جما مسة عشر درها » وإن كان فى يده ماتا درم و 
کہا وقد حال علمها الحول ثم استفاد أربماثة درهم وأنفقها تم حال عامما امول 
الثانى وفى يده أربهائة دره فةمها خمسة 'وعشرون درها » وإن م ينذق منها شيئا 


حت حال الحول الثانى وفى بده سهائة درهم كلا فا ثلاثون درها . 


ل 


وهن أخرج ر مأله وميذها وهى عنئلهة وق حوره 6 وقع عاما ماعة من 
الغةرأء وا عير ا 6 انه إن كان أخذم لما عل سبيل الدلا له وأا لم 
من الدكاة وقصدوا إلى أ خڏها عل هرا السبيل وأ هو لم ذلك › وعم ا فد 
صارت [إمهم » برى” منها فى بعض القول » وإن أخذوها على وجه التلصص 


) ٠| منهج الطاليين‎ - ٤ ( 


پس و عسل 


والسرقة امم ضهان ما أخذوا ؛ وعايه. هو ال ركا »وقول لاا يبر | 2 سابا إلن 
أعلما على نية دع الزكاء لہا مضمونة عليه» وقيل هن رأى نتير حاجة وذرورت 
ورأى الصلاح فى تقدمته له من زكاته قبل دراك رلته وم يرج لافقير غنى قبل 
وراك الغرة فقد اختلف فى ذلاك » فقول يوز ذلك منذ تزرع الزراعة وحمل » 
وقول جوز ذلك قبل دراك العرة بشهربن » وقول إنه يجوز ذلك إذا کانں 


قرب دراك الغرة بقلل » وم محد حدًا فى ذلك . 


وإن قدم رجل رجلا فقيرا من ماله على أنه يرفعه من رّكاته إذا حان وقما » 
على قول من قال بذلك » وكان برجو أن حب عليه الركاة » فأنت على ماله 
آفة فل يأت منه شىء جب فاه الزكاة أن له أن يرجم على ذلك الفقير يما سل ليله 
إنكان سل إليه بشرط » وإن لم يلم بذلك الفقير إلا أنه دو نوى ذلك فى تفده 
فلا ثرى على النقير غرم إلا أن يفعل ذلك الضءيف من ذات نفسه » وإن ل يعطنه 
حتی وجبث على العلى كا بمد ذلك الوقت أو من شىء انر فل تمل أن أحدااً 
قال إنه يدفع ذلك من ز كانه بغير مقاصصة وتراض منهما » وإن كان قد قبل 


ذلك نبو شاذ من القول . 


وأما الذهة فى دح ال ركا هو أن دول : الاهم ندى أى أدفع هذا الحمبب 
أو العر أو هله الدراهم دا الفقير ل الجا عا ا من اذ كياة أ راء 


لا افترض الله تعالى عل“ طاعة به ولرسوله محمد لات 2 واد أعر وبه التوفيق.- 


)١(‏ وف بعض اافسخ ذ كر هذه النية فى صدر القول الخامس الآلى . م 


— وم — 


التول الخامس 
فى ال ر كاة إذا أخذت من رب الال من غير دوع منه » وى النية ف دنع الركاة 


ومن جواب أبى الموارى رجه الله قال: کان أبو اإوثر : بول إذا خرص 
السلطان على رجل ثمرته درام أو د تانير فباع صاحب اله رة وأدى إلى ااساطان 
ما وضع عليه من الدراه والانانير أنه إن بق ءن الأرة فى بد صاحمما فإ عا عايه 
زكاة ما بق فى يده من مرته من بعد الإرص » واحةج بقول من قال من 
الفقباء فيمن كان له ثمرة من حب أو مر فأخذ ركام ساطان غير عادل فَإنما على 
صاحب المرة زكاة ما بق فى بده من مرته من بعد ما أخذ الساطان » وقد قال 
مهذا بعض فقهاء اأ مينء وهو قول معروف موجود فى أثار ال لماء » وكان نهان 
يقول في ذلاك إن على صاحب .المُرة الزكاة من جيم ذلاك ولا عذرله فى ما 
أخذ السلطان إذا كان قد خرصبها على صاححها درام ودناتير » وباع صاحب الثرة 
ثمرته » وأداها إلى السلطان» وكان نان يقول: عليه الركاة فى اججتيع» وإن كان 
السلطان هو الذى صرم العرة وباعها فلا زكاء على صاحب المرة فى ما أخذه 
السلطان على هذه الصفة . 
ومن حجة نان فى هذا أن من كانت له مرة من حب أو مر وكاله وعرف 
مبلغه فاحتمله سيل أو ريح أو ساطان أو لصوص أن عليه الزّكاة نما تاف إذا 
کان قد عل کیل ومبلغه . وإن لم يكن صاحب المرة كال المي أو الهو ولا حرف 


مبلغه حتی ذهبت به ا فة فلا زكاة عليه فى ذلك » وهذا قول معروف وموجود 


لد كام — 


عن علماء السهين » وكان نان يقول مهذا ويتعجب من قول أبى الؤثر . 
قال أبو الموارى : ثم إنى دخلت على نان یوما وهو يقرأ فى كتاب ؛ 
فقال لى : هاهنا ما ول أبو اأؤثر فى أمر الرّكاة » وقد وجدنا ما قال من اثار 
للسافين » ولم أعل أن نان رجع عن قوله » ولا رجع أ بو الؤثر رجه الله عن 
قوله » وكلاها على المق إن شاء اله » إلا أنا نقول إن عليه الزكاة إذا كان 
صاحب المرة هو الذى باعبا ودذعها إلى السلطان » ومن أخذ بقول أبى الور 
فواسع له إن شاء الله » وأما من غصب له الساطان لا كثيرة مما يجب فى رما 
اکا وغاب عنه ءل ما حصد منها » ثم رجع ايه منها شىء من العرة أن عليه أن 
برکی ما رجم إليه منها إذا کان عند أنه يبلغ فی جلة ثمرتها تاب تام » 


وما حيل یغه وبينه من المرة فلس عليه أن ودی عه ٠‏ 


وفى حفظ ألى صفرة فى رجل حصد زرعه وجمعه وکال بعضه » وجاء ساطان 
جار فأخذ هکله » ما كيل منه ومالم يكل » فإنه تازمه ز كاة ما كال ممه » ومام 
يكله فلا يلزمه زكاته . وإن وب سلطان جار على تمرة رجل فيها ز کاة فباعبا 
وأخذها نإنه لا زكاة عليه فى ذلا » وإن باعها رمها وأعطى الساطان وراه فعايه 
زكاة تلاك العرة إذا باعها هو أو و كيله »أو كان قد كالما وعرف ما يجب علية 
امن اا 


وقال أبو سعيد رهه الله : فى رجل كال زراعته فى امنور » ور ياتمس ذا 


من حماما فأنت عليه جا حة قبل أن يصل » فتلقت » أن عليه فمها الزكاة لأنه قد 
عر ف كاب 


د ل0 — 


وقد قيل إنه إذا لم يتقصر فى إخراج الزكاة حت تلفت القرة فلا ز كاة عليه ؛ 
لان الزكاة أمانة فى رده . 


وكذلك إن حمابا إلى ببته فتلفت » فياعقه الاختلاف مثل الأول » ومن 
كال الجبار حبه محضرته بأمره أو بغير أمره فتلفت الزكاة » قال : إذا كاله 
الغاصب بفير أمره لم تازمه فيه الزكاة » وإن كاله بأمره لزمته |ازكاة» ولو 
كان خبورا تومن یز از کات عنما © أخذها السلطان وهر کار 2ری 
بعد ذلك عا فمل السلطان فإنه يبرا من ال ركاة على قول من يقول » إن الزكاة 
شريك رب الال » وإن كان الآأنذ للزكاة ذقيراً أو الواجبة عايه الو كاة كارهاً 
لأخذه » فقول يبرا حت يكو ن هو الل إلى من شاء من الفتراء » وقول إنه يبرئه 
وإن كان الواجبة عليه الرّكاة راضيا بأخذ الفقير ها فقد برىء منها ولا جوز 
لارعية أن يعطوا اا ركاة الجبارء وإن أخذها هو بعد الكيل ل تغن عمهم؛ وليس 
ملز ادق ما ارا سی رای برطي کاو 


ومن كان فى أرض أهل الجر ب وبعث بز كاته إلى الإمام نات قبل أن 
اد الإمام قول إن تايا على الباعث ممأ 1 وقول لا تمان عليه . 


واختاف فى من عيز زکاته ومحمابا: ئ جانب امنور 5 الفقراء ر مول 
يحزئ ذلاك عنه إذا رضى. بقعاهم» وقول لا جز ذلاك » رذى بشعاوم أو ر 
وقول إن رضى بنملهم أجزأ عنه ذلك وإن لم برض لجز عنه » وذلك إذا أخذوا 
ذلك على وجه الزكاة » وعلى أنه من ااركأة » وإن أخذوها على سيل الخصب 


ممم لد 
اا عزکء ذلك ع وإن حاء السلطان فأ خذها ورا على الفقراء على سیل اكا 


أجرأ عنه » وقول لا زىء عنه . 


واختلف فى من ینوی أنه “يرج زكاته من حبه أو مره » ثم مرجها متفرقة 
على غير نية » فقول لا زه ذلا حت ینوی بأدائها عنه حين الإخراج » وبءعض 
قال ر به ولاک »؛ ومن دنع ز کاته إلى واحد من الفقراء لوفرقها عاممم e‏ فلا ۶ور 


ذلك إلا أن يكون الذى دنعها إليه ليقسمها على الفقراء ثقة مأمونا . 


وقال الحسن بن سعيد بن قريش» 2231011 لإنسان شا من ماله م نوی 
بعد ما كتب » أنه من الزكاة » أو كفارات الإعان أو غيرها ثم يدنع إليه ذا 
أنه يسقط عنه وتنفعه النية فى ذلك » وقال السائل لا يعطى من الزكاة إلا أرف 
يطلب منها » ورأى غيره جواز ذلاك»ومن عرف ركاته من الذحب والفضْة وجعل 
يعطى منها على وجه الصدقة ولا بريد بها الزكاة ولا عا يازمه من أاركاة حت 
أخرج بقدر زكاته ثم اعتقد بعد العطاء أنه هما يازمه من الركاة » فإذا لم عيز ذلاك 
من ماله ويستقد أنه من الوكاة أو 0 ی عند الأداء أنه من الركاة » ويدنعه إلى 
من جوز له الركاة فلا يحزية ذلك » و إن ميزها ثم أنفذها بيبا » وهی اأمعزة 
اجر أه ذلك حتى ینوی أنه من غير اارّكاة » ولو أءعلى مط من امال الذى وجبت 
فيه ال كاة بعينه فقيراً أر بعين د رها على غير قصد ال زكاة من بعد وجوب اادكاة 
فيه کان قد أدى من كانه إذا جءل ذلا فى الفقراء ولم يقصد به وجها غير 


و حه ا كاة . 


عد واه منت 
وقال تمد بن روح بن عرلى رجه اله فى من عنده ماتا درم وأقفل كن 
أربعين درهها أن ينوى بإخراج مة دراهم منها عن المائتين ونسعة وثلاثيين 
درها ) وإن كان معه مابة شأة فإنه ينوى أنه حرج الشاة عن المائة كلها لا عن 
الأربذين وحدها » وكذلات ما أشبه هذا من امار والنقود والأنعام وإن لم يذ كر 
قلبه ذلك وتسى أحزأه ما أدى عايازمه من ذلا فى 9 الحق؛وإن نسىالاءتقاد 
لذلك فلا بأس عليه و زه ذلك مالم :تقد فى ذلاك خلاف أداء ما عليه 
والله أعل وبه التوفيق . 


$ ¥ $ 


مس هام سل 


القول السادس 

فى جواز الانتفاع بالركاة بعد قبضها ونيا يأزم المعلى وللمطى من الز اة 
وعن ألى الحوارى رحمه اللہ فى من يعطى فقيراً درام من ز کاته ميشترى 
التقير منها طعاما فيدخل عايه الدافع له ال كاة » هل يسعه أن يأ كل ممْها ؟ قال : 
لا »قال غيره: إذا تذيرت ال ركاة عن عينها و تكن هى التى قبخهها منه أن له أن 

أ كل من ذلك » وقال بعض للسلدين إنها ولو كانت هى الركاة قائمة امن 
ثم أطعمه منها على وجه الإ كرام أن له أن يأ كل منها وينتفع بها لأنها قد صارت 

ملكا للمدفوعة له » وقد برأ الدافع لما ولاواهب أن يهب من ماله » ولاموهوب , 
له أن يقبل ما وهب له » ما لم يكن ذللك فى معصية اله عز وجل أو اشترط عذد 
دنع الركاة لأجل ذات » وكذلك من أعطى رجلا مرا من زكاته وکنزه ممه 
وتركه فغلط فيه صاحب القر » وأخذه فإنه يعطيه تمر مكانه ولابأس ءايه » و إن 
باعه له واشتراه منه بتيمته فلا بأس بذلات » والتئزه عن مثل هذا أحب » وإن 


فمل هذا لح نقل إنه فءل ما لا يوز له . 
واختلف فى الشراء قبل القبض » فقول يجوز » وقول لا يمحوز. وقولنا إنه 
لا يجوز إلا أن يكون القابض لها الإمام أو عامله » فنقول يواز ذلا وأما بعد 


وقيل فى امرأة اجتمع عامها من زكاة نقدها كثير فدفعمت شيا من حليها 


— بام د 


إلى زوجها » وهو فير بقدر ما أجتمع اما من ااركاة و بر زوجها به غنم , 
ثم رده علمها أنه جائز لا قبوله منه إذا لم يكن بننهما شرط فى ذلات . 

ولا بأس أن يشترى الإنسان صدقته إذا ميزها وصارت إلى من لى قبضها 
وكذلك جوز له أن يأخذ صدقته من الطعام وغيره من عنائه وقيامه مع اأسلمين 
إذا أعطاها الوالى ثم أعطاه إياها وإما أن يأخذ صدتها من قبل أن يبينها وتصير 
إلى من إلى قبضما ذلا حب ذلا » وبءض كره له أ كل ز كاته . 

ومن أعطى فتيراً من زكانه » ؤهو من رثه » فاب الفقير وال ركا باقية 
بدينها » أن له أخذها بالبراث » لأنها من مال المدنوعة له » وهو وارث ماله ؛ 
وإن خلط صاحب الركاة شيئًاً من ماله ما أعطاه الفقير من زكاته بعد أن يقبضها 
وتراضيا على ذلك وا كلاه » لته معنى الااختلاف » والله ال ٤‏ 

فصل 

وقيل فى من له مال لاتباغ فيه الز كاة » فيعيطه رجل عن ماله ما إذا أجتمع 
على ما عنده وجبت فيه لاز كاة » فإذا أعطاه 53 فلا زكاة عليه فى ذلاك ؛ وإن 
أعطاه أصلا قبل دراك المْرة فلا ز كاة عليه فى ذلك » وإرت# كانت العطية بعد 
الإدراك فلا زكاة عليه؛ومن كان له نخل لاتباغ فى عرتها نصابا اما ولتط ما تمه 
الو كاة فإنه لامجب عليه ال زكاة » ومن أعملى الفقراء أو غيرم من “له ما لو جمه 
على ما بق فى يده لوجبت عليه فيه ار کاة » ذإ ن کانت عطيته لایر ,كانأة ولا ايد 
يرجوها من المعطى فلا زكاة عليه » و إن امل لكانأة فا كاها المعطى » رطياً أو 


—. 0/۸ سے 


بسراً » لم يكن على العطى زكاة »ومن أعطى رجلا ثمرة تخلة لوجه الله لا دنماً عن 
ماله ولا لسكانأة ولا ليد يرجوها فلا زكاة عليه ذما أعطى كانت العطية لننى أو 
فةير» وقول إن كانت العطية لفقير فلا ز كاة عليه » وإن كانت لذنى فعليه 
ا اة » وقول عليه فى ذللك اا زكاة إلا أن بريد بذاك ااركاة » لأن ذات يقم 
موقع النفل إذا ل برد به الواجب » وقول لا ز كاة فما أطعم الفتراء من الرطب 
والقر » ولا زكاة على العطى أيضا فى ذلات إذا كان ذلك من سيب الصدقة ؛ 
وما تصدق به 7 امال م ته نصاب ال كاة » ولا ز كاة فيا تصدقءه » وااردكاة 
فا بی فى يذه . 


وقيل : لازكاة ألا فم ؤس وصرم وصار مرا إذا بلغت فيه الصدقة » وق 
مض القول إا الصدقة وما جيه املسطاح » وها قول غير عام »> والقول الأول 
أحوط . 


وأما من أعطى السلطان وأعوانه لت من ماله فت ر کہا <تى جذها كرا فمليه 
ومهأ ان كاة لزه أعطام حنة عن ماله 


وقال أو سووك ر جه الله من أ عطى نقيراً عل أو عير قر عل لو جه ان :عالى 
من غير أن يدفم عننفسه مغرماً أو بجر بذاك لنفسه مثا فلا زكاة عايه ؤذاك» 
ولسكن يمير بها الزكاة إذا صارت مرا فى يد الؤقير . 


وأما من أعطاها غير هقير » فقول عليه فها الركاة » وقول لا كاة عليه 
فما إذا أراد بعطيته ره تعالى » والقول الأول برا من أاشبمة » وهن اتسع بالقول 
الآخر فهو واسع له إن شاء اله تعالى . 


— ۹ن۵ — 


وسئل أبو امور رحه الله : فى رجل قبض رجلا خلا دن مل وأكلبا 
العطى رطهاً وسمراء أو ركا حتى أتمرت وجذها » أنه لس على العطى ولا المءطى 
فمهاصدقة إذا أراد المعطى بعطيته لوجه الله» و إن أرادها لكاذأة أو ليكاقء علمبا 
ففمها الصدقة على ا معطى إذا ت ركبا اأعطى حتى أعرت » وأما العطى فلا شىء عليه 
وإن كان اللعمطى أراد ا وحه أن منقصت رة غل النافية له عن ثلا اة صاع 
أخرج اد كاة م £ فى يذه » وما تصدق به فليس عليه فيه قا ظ إذا ا 
العطية لوجه الله تعالى » وإن أ كلها المعطى رطا أو بسر؟ فلا ز كاة على امعطى » 
كان المدمطى غنيس أو را ولو 1 تم قي رة ل ثلا عابة صاع لم يكن عليه 
زكاة فى الذى أعطاهء ولا فی الذى بق فى يده إذا لم م الذى بق فى يده ثلا اة 
صاع ) وەن أعملى رة غل فت رکما حی أغرت وحد معمأ واا اة صاع أنه لس 
عايه ز كاة فا . 


وبوجد عن أبى على رحه الله فى رجل يمطيه أحل الترية كل رجل تلة ء 
فتبلغ جاءتها الصدقة » فت كن العطى غنيا فإن الصدقة فما على أدل القرية ؛ 
وإن كان العطى فتير؟ فلا صدقة على الءملى ولا للمطين » و إن أعطوه مرا ٠ن‏ 
مساطيحهم فى أحل المساطيح رّكاة ما أعطوا إذا كا نوا من جب عام الزكاة. 


وقال أ بو اأؤثر رحمه الله : ليس على الذين أعطواالنخل صدقة إلا أنتكون 
عطي م لكان ؛ وقول لا زكاة فى ذلاك إذا كانت الرطية لوج ه اله تعالى : 
ولسكن مره الزكاة وقول لا 4 نه الكاة » وقال أبو سمید رحمه الله تعالى : 
وقد قيل عليه الركاة فیا أعطى ولو أراد به وجه إل تهالى إلا أن بريد به عن 


لازم عليه » والله أعل ونه التوفقق . 


— ,ل مس 


الةول السابع 
فى قبض للزكاة من غير ر.ها وفى ز كاة ها يقدم من البحر 
وسئل أو على الممدن رجه اله عن الودى إذا لم تثبتله الوصاية وهويتصدق 
فى مال الق »هل جوز للولى أن يةبض منه زكاة مال لقم ؟ قال : إن كانت 
الدكاة واجبة للامام بلا اختلاف جاز له قبغما منه » إذا ءل أن لاال قد وجبت 
فيه ااركاة » وأما إن ادعى أن هذه الوكاة قد وجبث فى مال البقم لم يقبل ذلك 
على البقم ؛ إلا أن يكون الودى ثتة» والأموال التى لا ستجيز اأسدون الدخول 
فا از للوالى أذ الرّكاة منها والتصرف فما . 


وقال أبو إبداهيي لبس ف مال الفتود من الورق زكاة لأنه غائب » وقيل 
إنه ليس للعامل على الصدقة من وال أو غيره أن يأخذ من مال الفائب منالورق 
صدقة » لأنه لا يدرى ما عنده إلا أن يسل اليه ذلاك و كيل النائب » فله أن يقبل 
منه . وأما أن يحبر الوكيل على ذلات ؛ أو وأخذ هوكم يأخذ من الماؤس » ويا 


بأخذ من العار فلا » لأنه لا يدرى ما عند الغائي . 


وتال هداد بن سعيد : الذى عرفت أن الأموال الى تسل من بلاد أدسل 
الإسلام إلى عمان لا زكاة فيها حتى يول المول » وأما الأموال التى تصل من 
بلاد الشرك لأهل الشرك » نإذا وصلوا إلى عمان » ونجاوا اه » وباعوه فى 
صحار أخذت منهم الركاة فى الوقت » وأما أموال أهل العلاة الذين إصاون هن 
بلاد الشرك إلى عمان فقول لا زكاة فمها حتی حول عامها حول بان ثم تَوْخْذ منه 


الركاة » وقول أمهم إذا وصلوا بها إلى عمان ونجاوا متاعهم وباعوا فيها واشترواء 
وقلبوها فى نوع آآخر غير الذى وصلوا به من أرض أدل الشرك أخذت مجم 
الز كاة . وأما الدنانير والدرام فلا زكاة فما حت حول الول » وأما الذهب 
والنضة التى غير مضروبة فسبيلبا سبيل المتاع » فإذا بأعوا ذللك بشن حمل على ثمن 
المتاع وأخذت منه الركاة على قول . 

وأما أل عمان فن خرج منهم ال التجارة ‏ أو غيرها تأقام اله سنين فى 
أرض الشرك أو أرض الإسلام » 0 ودم عاله ذلاك إلى هان وَل يكن أدى زكاته 
ذإنهم يأخذون منه بعمان الركاة لاسنين التى ل تؤد فما الركاة جميعا . 

وكان مد بن حبوب رحههما اه قد قال فىرجل قدم إلى عمان بعال من أرض 
الشمرك فباعه وأخذت منه الزكاة » ثم رجع إلى أرض‌الشرك أيضا وعاد ا له ذلا 
إلى عمان فى أربعة أشور » «قال :كلا بلغ ماله هذا إلى أرض الشرك ثم عاد إلى 
أر ض الإسلام أخذت الزكاة . 

وتال سليان بن الحم : لازكاة عليه فى كل سنة إلا مرة ولو بلغ به مراراً 
إلى أرض الشركءفوقف ممد بن بوب رحتهما الله.وأما من قلم إلىصمان بتجارة 
من أر ض الإسلام مثل العراق أو فارس أو المن أو دبيل » نإن كان من أهل 
عان نهى مثل أموالم الى فى البر من عمان » بحب فما الؤكاة فى كل سنة » وإن 
کاو | غرياء فقدموا إلى هان بتجارمهم هذه متاعا من بعض بلاد أهل الإسلام ؛ 
فباعوا متاعهم هذا وامجروا به فى هان ل تؤخذ منم الزكاة حتى حول على مالم 
هذا حول وهو بمان » وإنما ذلك حيث لم يكن ساطانهم إلا بهارت » ولو بلغ 


سلطامهم إلا بمان» ولو بلغ سلطامهم إلى العراق والحجاز والشام اکان أهل هذه 
اللواض كابا مثل عمان » ولم يكن فمهم غريب » ولو أن قادما من السلدين قدم إلى 
صان من الصين أو غيرها من بلاد الشرك والحرب وقد كان أقام فی بلاد الشرك 
سنین ومعه ماله ثم قدم به إلى عمان وباعه وا تحر به » فلما طلبت منه الزكاة احتيج 
أن لزكانه وقتا مءلوما كل سنة وأنه قد أخرج زكاة ماله هذا فى وقته وأعطاه 
الفقراء منذ شمر » وهو بالشحر أو وها لما رأينا عليه زكاة حتى حول على وقته 
حول كان غريبا أو من عمان » ومن قال إنه قد أخرج ركاته حيث كان من البلاد 
الى لست من سلطان أل عان » نةوله مقبول » ولو قدم قادم من بلاد أهل 
الشرك عال قليل أو كثير وأمتعة من نجارة فباءم! بمان وهو غريب أو من أدل 
حمان فلها طابت إليه الركاة احتج أنه لم يماك من هذه الأموال شيا وإنما ما-كبا 
منذ شمر أو نحو ذلك ما رأينا عليه ركاة فى أمواله هذه » حتى حول علية حول 
مذ قال إنه ماسكها وقدومه من بلاد الشرك » ومن البحعر لم يوجب عليه من 


الزكاة إلا مثل ما وحب عليه فى البر . 


ولو أن رجلين اکل واحد منهما مائّة درم » لعلهخلطاها » وخرجا مشتر كين 
فى جارة إلى أرض الشرك فقدما ةهاع فباعاه بثلاتمائة درم » وحال على 
لا اة درم سنة مارأ ينا فى ثلاعائة زكاة حت نقع لکل واحد مهما ماما درهم 
أو أ كثر ٠‏ وحول عامها سنة مذ صارت له » ولو أت رجلا قدم من أرض 
الشرك عال عم فلدا طلبت منه الزكاة قال إنه ودی أو أنه مسل والال الذى 


فى بده لممودى ما رأينا أن تؤخذ منه الزكاة » ولو قال إن الال الذى فى يده 


ارجل مهلم من أهل خراسان أو الشام أو الند ما رأينا أن تؤخذ منه الل كاة حى 
بعلم حال ذلاك الرجل لعل عليه دينا حيط اله » أو يريد أن يقضيه من ماله هذا 
أوله فيه حجة » ولو أن رجلا من أهل عمان قدم ال عظم من رقوق ومتاخ قد 
كان من نجارنه نما طابت | ليه زكاة احتج أن سين رأسا من العبيد بهم 
ت1دموه فنا كان من الإثياب بتر كه الكسوثه وما كان دكن الطعام وال دام والانية 
ليتع به فذلاك له ولا ری عليه فى شىء من ذلك زكاة » رل على زكاته 
وانقضی وقتها ثم باع ما كان حبس من ذلاك فلا نرى عليه زكاة أيضا حتى يحول 


عاءه سنة مغل صارت درام و جیء وفت ز كانه فيدخل سمأ : 


ولو أن رجلا قدم من البحر من أرض الشرك بنحو ماثة ألف فباع بمان 
من متاعه فبألف درهر فلا طلبت منه الزكاة احتج أنه قضى الألف فى دين عايه 
وأنه حمل بفية متاعه إلى غير هان ما رأينا أن اود نة زكاة » ولو أن رجلا 
قدم بشحنة سفينة من النارجيل والعسل والزتجيبل والأرز فباعه مال عظي ب فليا 
طلبت إليه الزكاة احتج أن ذلك النارجيل من نخله والأرز من زرعه ما رأينا 
عليه فيه زكاة إذا باعه حتى يحول على الدراهم من نه حول » و كذلك لوال يبعه 
وحوسه سئين كثيرة ما كان عليه فيه کا »ولو أن رجلا قدم من الصين بعئير 
ولۇلۇ وعود وكافور وتحو ذلك يسوی مائة ألف درهم » وهو من أهل عمان ؛ 
فطلبت منه الركاة فاحتج أن الاو لو والمدبر التقطه من البحر والكانور والعود 
والبقم أخرجه من الشجر ما رأينا عليه فى ذلك زكاة ولو حبسهعشر سنين » وإن 
کان الذى قدم به غريبا فباعه ثم احتج بهذه الحجةفلا زكاة عليه أيضا حتى حول 


على مأثى وره من نه سنة . 


س 8 لس 
فصل 
وإن قدم حربى مال م اسل م يؤخذ منه شىء حتی يحول على ماله حول مذ 
أسل» ويؤخذ من جيعما يقدم به الحرلى منطعام أو عبيد ومتاع › وظرف السفينة 
يقوم ويؤخذ مةه مثل ما يؤخذون » وإن قدم مال الحربى إلى أرض الإسلام مثل 
عدن أو اديا منهم ثم قدم بذلك الال إلى هان فينظر فإن كان إذا قدم 
مال لأسامين إلى أر ض الحرب أخذ منه كل ملك مروا عليه فيو خذ مهم كذلك» 
وإن كانوا إإنما يأخذونمرة واحدة يتولى الأخذ منها قا م منهم معروف ل يؤخذ 
منهم إلا كذلاك: و كذيك إن غصب لم مال فصار بعان» أو نفرت لم دواب» فإن 
كانوا كل مال قدروا عليه لأخل الإسلامر أوا الخد مزه أخذ مم مثل ماأخذوا 
وكذاك جاء الأثر فم أن يؤخذ المسدون من أمو الم إذا قدمث إلمهم 3 
ما يأخذونه من أموال السلمين » والعنى فى ذلك إلى ما يأخذ ماو كم وسلطانهم 
لا ما يأخذ أهل السرق والخصب وغوامبم وكان أبو مروان يقول : لا يؤخذ 
ممم دن اقل كن رن درها درم 6 ولعل ذلك کان هو ات من أخذم ¢ 
وما كان أقل من ذلك فكأنه على التعدى من فعله منهم » فأما فى الآثار فيوجد 
أنهم لو أخذوا من درهين درها لأخذنا منهم كذلاك » وإن زال ملكبم وقدم 
لم مال اوقت الذى لم يكن ف ملك فأحب أن غ من ذلك الما لعلى نا كان 
أخذ سلطامهم من قبل » وإن قدم مال المشرك المربى وليس بمان إمام عادل يأخذ 
ممم ¢ فإن كا فو | إذا ودم مال المسلمين إلى الدهم أخذو | منه و : يكن ع لمم 


سلطان» إن :ولى الأخذ مم أحد من المسامين المعتدى مهم ىق ادر الذى يقدمون 


ل 0 — 


إليه من عمان إذا لم يكن إمام وجمل با يأخذون منم فى فةراء السمين وءز دولة 
الإسلام سن إن شاء اله تعالى » وكذلك القول فى الجزية من أهل الذمة من 
مان إذا ۾ يكن شم سلطان » وسیل من كان فى أرض المرب من المشر كين 
المرتدين عن الإسلام وأحل الذمة سواء إذا رجموا إلبهم ؛ ووصل لم مال فهو 
كال أهل المرب » وإن مضت سقينة الحربى بمال خاطفة على عمان أو غيرها من 
بلاد الإسلام يريد مصراً آخر من أمصار الإسلام فأحب أن يرجم فى هذا إلى 
فعلهم » فن كانوا يأذون من كل مال أدركوه لأدل الإسلام ولو لم ينزل به 
به عندهم أخذ من المسامين م هذه السفينة يا ادو ن» وإن كا نوالا يعاردون 
إلا من نزل ماله عندهم » و كذاك أيضا تحب أن يفمل بهم » وإذا أخذ من مال 
الحربى ثم خرج إلى أرض المرب ثم رجم أيضا مال ولو مرارا فى سنة وا<سدة 
فكلا قدم ماله من أرض المرب أُخذ منه کا يأخذون وإذا بتى ماله سنين فى 
عمان بعد ما أخذ منه حين قدم فلا يؤخذ منه غير ذلك»وسبيل ما يوذ منهمعندنا 


فصل 
وأول مأ يفعل صاحب الساحل دصار إذا أراد أن يأل رركا دم كن 
البحر أنه إذا سعم بسفينة قد أقبلت وجه إلا أميناً عنده محنظها ولا محدر منبا 
رفيا ولا متاعا لأحد إلا كتبه » و كتب مال كل رجل فى رقعة ياسمه وأعطها 
صا حب القارب 6 وأهره أن يذهب إلى صاحب الساحل خەت كان ف طي4 الرقمة 


) ١ | منهج الطالين‎ - ١ ( 


سد ا سس 


ويكتب ما فيها عنده » وإ ن کان صاحب العام غریب أخذ عليه كفيلا بنقسه إلى 
أن بشع متاعه وبرده إليه السكفيل حتی يتخلص » فإن باع أخذ زكاته» وإن حل 
متاعه وجاء به إلى صاحب الساحل حتى براه ويد<له البحر بين يديه » ومن قدم 
من بلاد الشرك من الغرباء مال وباعه بمان حيث دخل حدود همان أخذت منه 
زكاة ما باع إذا كان عنده من الال ما تحب فيه ال ركاة » ولوس لأحد من ولاة 
أهل همان أن يأخذ زكاة أهل البحر إلا الوالى المعروف الذى يكون سال 


٠. صحار‎ 


وكان أحد الولاة أخذ زكاة بعضمن مذى عليدفى ولايته من السواحل قبل 
أنبصل إلى صحار فى عصر الإمامالهناء فل يقبل ذلاك صاحب الساحل من صاحب 
اال وأخذه بز كاته حت رجع هو على الذى أخذ منه » ورد الإمام ذلك على 
صاحب الساحل . | 

وإن قدم أحد” من لایرف كلامه وهو يمن 5 عليه الز كاة فلس ل 
الجای أن يسام »هل حال على ماهم حول » وقال لا » لن الدعوة” قد بات 
والحجة قد قامت والز كاة معروفة » وإنما يطلب إليه ال ر كاة » فإن أعطاها قبات 
منه » وإن احتج TE‏ تبطل عنه وجوب ال كاة رك 

وما عرض على ألى عبد الله وأنى معاوية رحمبما الله أن أهل المرب إذا 
دخلوا بلاد المسلمين أخذ منهم العشر وقول يؤخذ منهم مثل ما يأخذ ملك بلادهم 
من ال مين إذا قدموا إلمهم » وقال أ بو سعيد رحمه الله : لا أعل فى أخذ المشر 
أصلا إلا أنه يوجد فى بعض القول مما بروه قومنا على عامة أحل الم »أن أهل 


کد 
الشر 3 دوحل ممم العشر ¢ ولەل ذلاك رأى : وأما ماو جد فى آثار ا صدا بنا نهو 
أن أ محم الاسكو نک رخذ مللكهم من المسافين إذا قدموا عليه» وذلاك الفول 


2 


ر aE‏ ® اص 5 
لله تعالى : « إن عابم فعاقبوا عل مأ عورقبے ' بر » . 


وقول له» فلو أن رجلاً من الدلمين قدم من بلاد الشركمرار؟ فى السنة تؤخذ 
مده لد كاة 3 ودم أ ليا ۹ 

قال : إذا كان غريب فقد قيل لا زكاة عليه إلى أن يحول عليه حول وهو 
فى جى الساهين فى برهم أو حرم . وقول إنه إذا كان من أحل البلر وماله وأدله 
فيه ويسافر فإنه يؤحذ منه الزكاة إذا حضر ماله امهم » ولوكان قد غاب ء مالم 
11 حيث لا ياله جام . 

قيل له : هل تؤخذ منه الزكاة » كلا قدم من سفره بتجارته مما قدم به من 
التجارة دون ماله الذى سافر نه وت رکه ؟ قال : لا عل ذلك . 

قال الحسن ن أ حمد رجه الله : لا عل أن طرف السفينة يتوم على المسلهين 
ولا و حد مده الزكاة وإنما دلا طل‌آحل الحرب هن ااش ر كين اس على ما يفيل 
سلاطينهم . 

وفى جواب من موءى بن على والأزدر بن على ریما الله إلىالإمام عبد اللك 
ابن حميد ره الله » فى رجل من التجار من أهل البصرة مذ سنين يتتجهون من 
مان إلى بلاد ايد و رجەر ن من يلاد هند إلى عمان» دوليم متاعه و محل از کا 
3 برجع إلى بلاد المد حت قدم هذه السنة من بلاد المند فى سفينة أراد بيعها ل 


لتكت ۸ک“ الللتاتتت 

حرج له متا عدلا »ورجا أن يكون بيعم فى البصرة أخرج لعنها فوجه فما | ينه 
وأقام مان 6 وول رأينا و۴ن ےرا أشرنا عليه أ الزكاة عليه 6 غير أن موی 
قال: يسأل الرجلءفإن قال قد أديت زكانى فى البصرة حيث بعت متاعىوييجات 
سفولى ) فنحب أن رد ذلكءوأتم الناظرون ف ذلاك»ورأى “دن بق أخذ الزكاة . 

وقال أبو مروان اجتمع سعيد بن المبشرء وأبو تودوة »وهات ببق لان 
والقاسى: بنشعيب عفد الإمام غسان رهبم الله جميعا نسألم عن يقدم من يلاد المند 
بتجارة » كيف تو ذل منه الزكاة من حينه ؟ دتالوا : 2 وصل إلى عمان ذإذا باع 
متاعه نكل منه الزكاة 5 <ينه» و إن دي بع الماع 2 غو ل عله الو ل“ 9 يوم 
متاعه کا يباع م تۇخذ منه از كأة لسنة وأحدة » وأها من يعدم دن البصرة 


وسيراف متاع فلا تخد مه الزكاة باع أو لم يبع . 


قال أبو سعول رجه الله : قد قيل هذا فى كل من يقدم ف رظن أهلالشرك 
من المسامين » أنه تَوْخْلْ مغه من حينه إذا باع 1 n‏ إذا م دمع »وکل من 
قدم من أرض أهل الإسلام فلا زكاة عليه إلا بعد الحول باع أو لم يبسع ٠‏ وإ 
قدم مشرك بال من بلاد أهل الشرك فر بعدن فأخذ ميه أميرها ما أراد ‏ ثم قدم 
إلى عمان Sj‏ تأخذون منه کا يأخذون منک : فإن كانوا ف بلادم إذا دخل 
أحد من أعل الإسلام بلدا أخذوا منهم » ثم يدخل البلر الثاتى والثالث فيأخذون 
منه فلامس كين أن يا خذوا مهم كذلاك ولواخذ أميرءدن » وإن كانوا لايأخذون 


مهم إلامرة واحدة فالمسهون كذلك . 


ولاز كاة عليه فى ماله حى حول عليه الحول . 


وعن أنى مروان رجه الله فرجل بعث مالا وكتب أن يعمل له نه م ركب 
فى بلد من البلران » ثم جهن لأركب من ذلك لاال » نمب الصدقة فى ذلك للال 
إذا حال عليه المول » وكان ذلاك الال متاعا فبهم » وكذلاك ما بيع من الأمتعة 
وجبت فيه الصدقة حين بيع أم حتى يحول عليه الحول ؟ قال : ما كان من ذلك 
متاعا أو دراهم وجعله فى سبب من الأسهاب فى سبيل الله فل بر أن تؤخذ منه 


الصدقة لأن كل شىء جءل لله » وفى سبيل الله فلاصدقة فيه . 


وقیل فى رجل وجه مالا إلى البصرة ليشترى له به مها ول يشتر به حتیدخل 
شهره الذى يؤدى' فيه كاة ماله » أنه لا تؤخذ منه الصدقة من ذلك الال إلا أن 
تطوب: نفسه وسل منه » لأن ذلاث الال قد صار إلى حيث لا تبلغ می الس مین ؛ 
هون لا يأخذون صدقة من ل محملوا » ولا بأس أن يسائر الرجل فيتال له : 
الك عر ج صدقة ذلاك الال هاهنا برأ يك أم غر ا من البصمرة؟نإنقال أذا أخرج 
صدقته بالبصرة ترك ذللعليه» و إن أجابأنه مخرج صدقته بان قبض منهوكان 


دلاک برأيه ' 


وفيل فى رجل قدم من اند إلى عان فطلبت مفه اا ر کاۃ نقال أنا ذمى » أنه 
لا يو خد منه شىء إلا أن يصح أنه غير ذهى »؛ فيأخذ منه الصدقة ع و أن تبين أنه 


مسل أ خذ مته الصدقة » وع الاسةذفار من قو له أنه دی . 
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وإذا قدم امش ركون من أحل الحرب ؛ قول يؤخذ منهم المشر وقول يؤخذ 
مهم كا يؤخذ من الاين إذا قدموا بلادهم وأما أهل المهد إذا قدمسوا إلى 
هان ع وه من أدل الشرك فلا يؤخذ من ماهم شىء غير الرزبة . 
وأما إذا قدم مركب إلى عان وه من أهل الشرك فلا يؤخذ من مالهم من 
بلدان المسلمينء والمتاع الذى فيه لرجل مسل » فإذا كان صاحبه فى بلر مثل البصرة | 
أو بنداد أو الان أو غير ذلاك من بإدان المسامين فلا يؤخذ من ماله شىء حتى 
مول على المال حول بعان » وهو فى می أهل عمان » ثم فيه اازكاة » و إن كان 
صاحبه من عان » 9 حرج إلى البصرة أو إلى بعض الأمصار وراء البحر» ثم قدم 
بأمو ال وورق ومتاع فد قيل إنه إذا كان ماله وأهله بان ويسافر هو وماله › أو 
يسافر ماله ذإنه يو خذ منه الركاة لو له الذى كان بژ دی فيه لمأمغى» فإن جاء هذا 
لال لوقته مما أخذت منه ال كأة مع أدل ماله الذى فى » و إن كان قد مغى 
وقته وماله فى السفر أخذت زكاة ماله الغائب إذا قدم» وإن لم يكن وقته قد حال 
ترك إلى وقتِه وأخذ من ماله الركاة » فهذا سبيله . 


وزكاة البح ر كركاة البر لامختلف أحكام البر والبحر إلا فيا خص ذلك فيا 
غاب عفاذ كره » ومثل ذلك إذا كان لرجل ألفا درم وهو من عمان فخرج منها 
ليشترى له مها فحال حو له فرك هذا الألف الحاضر » وقدم ماله بعد الحول بقيمة 
ستة آلف درم » فإذا لم يكن أخرجعن الألف فكل فائدة وقعث قفا الرّكاة » 
وعليه أن حرج ال كاة عن جه هذه الستة الألا فكابا » و إن كان أخرج عن 
الألفين ال زكاة قبل أن تقع الفائدة فى وقت ماحال حوله ثم قدم بعد الول بتاع 


أضعاف ماتو جه به فليس عليه فى ذلك زكاة » إذا كان قد أخرج عن للال الأول 
حتى محول امول » وإن حال الحول تأخرج عن الألفينولم مخرج عن الال المستفاد 
قبل أن يقدم في فيعتير » فإ ن كان أدى الوكاة قبل الفائدة أجزأه عنه » وإن كانت 

الفائدة قبل |< راج الدكاة عليه أن رج من النائدة أيضا » وزكا: البحر كر كة 
البر لامختاف إلا نهم قد قالوا فى اأرجل لاسر من غير همان إذا خرج إلى بلاد 
الشرك فاشترى متاعا وقدم به فباعه بعمان ولم يعرف متى وقت زكاته فى بلاده 
أنه يؤخذ منه الزكاة من حينه » فإن لم يبعه حتى حال الحول وهو فى حمى الس هين 
نفية ال زكاة » وأما قبل المول فلا زكاة فيه» و إن كان قدم به درام ودنانیر فلیس 
عليه فما جير على الركاة <تى ول الهول » وهو بعد فى هى المسلدين » ثم تؤخذ 
مزه الهكاة » وإن قدم يدرام ودنائير واشترى مہا ماعا فلا ز کاة عليه فيه حی 
مول الحول الذى يزى فية من قبل أو حول عليه المول وهو فى حى السادين » 
وإن سافر رجل مسلم من أهل عمان إلى بلاد أهل الشرك فى السنة مرارا ويتدم 
2 ونامعة الور علوه إلازكا اخرلا وو جد فى هذا تقول غير هذاءوهذا 


مه 


وإن قدم رجل من البحر بذهب وفضة ومتاع فباع من ذلك لقاع » وأةر 
بأن اإذحب والفضة قد حال علهما الو يؤد منه الزكاةءنإن كان قدخرج 
من عمان وإ لمها دجم دك مزه أأن کا دو إن كان من غير أحل ان دخرج إلى 
9 أحل الشرك وكان فى بلاد أه_ل الشرك فالذى تأمر به أن يؤدى زكاته 
وماعب أت يجبر عل ذلك حی حول عايه ودوق عمان وهذا يضاف إلى أ فصل 


۹ 
رهه الله . 


وقيل فى رجل 9 بیان قدم له متاع فحفظه صاحب الساحل وحاسبه عايسه 
فى شهر معلوم » ثم «لاك الرجل وظهر له عين ودين على اناس شت » قد خلا له 
سنتان على الغرماء وصح عليهم بالبينة العادلة » وظمر هذا المال الذى فى يديه » 
رأ ينا أن الزكاة نما ظبر من ماله على الناس من ذلاك إن كان ل يؤدز ته . 
وقمل فى رجل بحب عليه الزكاة قدم له مال قومة َة دنائير من البحر 
أنه يؤدى عن أر 5 دنائير عشر دينار » ولیس عايه فى الخامس شىء حي يبلغ 
أربعة أخرى » ولیس لى المتاع شیء <تى ليصير دنانیر أو درام فی كل أر إعسة 
دنائير عشر دينار» وفى كل أريمين درھا در وهذا إذا أدى زکاته ¢ وليؤ<ذ 
عا كان غائيا من ماله م لاق بعد ذلات عليه فا کان غائبا الزكاة إذا حضر . 
وقال الإمام عبد الماك بن ميد رحمه الله : حفظ أو مروان عن مسعدة 
| ابن نيم ف رجل قدم من بلاد المفد بريد البصرة » فباع ماعا اة درم ظ 
وله علىالتجار ماتا درهم أو أقل أو أ كثر » وله فىالسفينة ماع "كثير » وشرط 
على التجار » أن يأخذ حقه من البعمرة أو سيراف فإنه يؤخذ منه زكاة المائة 
الى باع بها وليس عليه فى الذى له على التجار شىء » وقول ليس عليه شىء 
حت يبيع يمانتى درهم ؛ ولو كان له درام ومقاع وغير ذلاك ذإ عا الزكاة فا باع . 
ومين انهم بالزكاة » ما کے حقا بحب ل4س هين ف ماله من الزكاة » 


والله أعل ويه التوفيق . 
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القول الثأمن 


فی فبض الإمام وولانه الصدقة » وما يجوز هم 


وقد قال المسلمون: ولا تأخذ جز نة ولا صدقة حتى نكون حكام؟ على الناس» 
ولا نبعث حباتنا بون أرضا م نحمها ؛ و ری أحكامنا فما ؛ ونع من جبينا 
من الغالم والء_دوان > ولا تأخذ عشر من لم نم من السيارة فى البر والببحر » 
وكذلات إذا جوا الثار أخذوا صدقتها » وأما زكاة النقود وزكاة الاشية فحتق 
موم وعاسكوا الصر سنة » ولو أن عدان فى أيدى أهل الجور ثم خرج عام 
المسلمون فى صحار » أو توام » أو الشرق لم يكن لم أن بوه حتى محموا عمان 
کاہا » وتحرى أحكامهم فهاء لأنها مصر واحد » وقيل : يجوز للامام أن يرسل 
جابيه جى زكاة الل والماشية قبل أن حول على ماسحكقه حول إذا كان الذى 
تطاب مته ال كاة قد بلثقة الأتجة وعرف أنه لا زكاة عليه إلا بعد الول » 


وإن سل بطوب م سه حاز اقيض مذّة. . 


وقال عبدالله بنيحى رجه الله لماله : خذوا #ازكاة التىسنها رسول الوكلا 
فى الغار » والذهب » والفضة » واجعاوا الناس يها إلى أمانتيم » ولا تستحلفوهم 
علا . 

وقيل : جوز للامام أو للوالى أن يدعو الناس ليطابوم بإازكاة » وينظر 
ما يقولون » وأما الكار فيقبضيها الوالى أو الجالى من موضهبها » وأما زكاة النتود 
على أصحاءبها أن يأتوا مها إلى الوالى » ولاوالى أن ب حفر الناس فى ذاث » 


ولس للامام إذا ظبر أن یې صدقة دوم ولا مصر حى ی اهل دون الجسور 
والظل فإن أخذ صدقتهم ولم عنعهم من الجور قد جار عليه ولا فرق بيفه وبيت 


من جار عام »وتؤ ذذ الصدقة عقا وتوضع فى موضهبها . 


وقال أبو سعيد رجه اله : إذا كان على ااصر أمير عادل أو إمام عادل 
كان قبض الركاة إليه أو إلى عاله » وم أولى بذلات إذا كانوا من أهل المدل 
والأمانة عليها » واخقلف فيمن لم يدفعما إلى الإمام وعماله » وحم من أهل العدل 
وسللها إلى أحد من أهل السهام » فقول لا يرنه ذلاك وهو ضامن هما وقول زه 
ذلك لأنها قد صارت إلى أهلها » وف بض القول أنه إرتف سألو وعنها وردهم 
لم يحزه دنعه إناها إلى غير القوام بالعدل » وإن لم يسألوه إياها لم يضمنها » وأما 
إذا لم يكن إمام عدل سلما إلى من قدر عليه من أهل السهام الذين ذ كرهم الله 
عز وجل بقوله : « إنما الصّدقات راء وَالِممّا كين » إلى ثمام الي > ويل 
سما بنفسه » وإن وجد ثقة يلى قدمها غيره فسأهها إلية نجائز ذلك » وإن لم 
يحد الأمون عليه لم يز له تسليمها إلى غير الأمون علىقسمتها بالعدل » ويجتهد هو 
فى وضعہا فى موضعها على من يمكنه من حضرها من أهلها » وإذا استولى أحد 
من اعاوارج على أحد من الساهين وكان غير مأمو ن فى قسم الصدقة على أهابا 
ووضهها فى موضهبا ل جز تسل الصدقة إليه على معنى الجبر على تسليمها » وعلى 
من أخذ من الصدقة على هذه الصفة ذمامها وبدلها » وإذا ظهر فى المصر إمام عدل 
لم يكن له سلطان على الرعية فما مضى من الصدقات قبل وقت وره » ولیس له 
أن حط عنهم ما أوجبه الله تعالى عليهم مما هو مضمون عليهم » وأما جبر السلطان 
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لارعية على أخذ الصدقات ول يكن منېم إليه تساي إلا أخذها من خير أن يتدر 
الرعية على إنناذها فلا ضمان على الرعية ذمها » و إن أمكنهم إنفاذها ولم ينفذوها 
حتى غصيها السلطان وأخذها وقول إنه لا ضمان علمهم فعها إذا لم يكونوا أد<لوا 
أيدمهم فى امال بعد وجوب أا زكاة فيه مالا جوز للامين أن يدل يده فى أمانة 
شريكه » وذلك على قول من ری الزكاة شريكا وأمينا ش 


' وعلى قول من يقول إنها مضمونة فقدر على إخراجها فل يخرجها فإنه يلزمه 
الضمان » وقد يوجد فى بعض القول إنهم إذا أجبروه على أخذها نساهبها إلمهم أنه 
لاضمان عليه إذا سلا |امهم بعينما ء أو سم لبهم ماله وهى فيه وجيروه على ذلك 
القسلي > ولعل ذلك مخرج على الفداء به لنفسهاء وال 3 بها مخرج هن معنى 


ها القول . 


وق جامع ان جار رهه ار 2 وإذا اسةولى المس هون على مدر اہم اذ 
الاشية والورق تى حول المول ثم يأخذونها منهم » وليس لهم أن يأخذوا منهم 
قبل ذلك شيعا إلا من دنم |امهم من صدتته قبل ذلك فاهم أن وأخذوه . 


وقول إن خارجة خرجت من أهل العدل بالبممرة أو بالكوفة فكردوا 
اث يؤدوا إلمهم الزكاة فالمدل فم من بعد ما جرى حكهم فى تلاك الأرض 
وحدودها وكرءوا أنيؤدو ا إلعهم لأ كاة أن مجير وهم عاہما إذا ظبر العدل وجرى 
> المسامين علمهم » وقيل إن كل بلاد استفتحها أل العدل وملكوها وجءوا 


مك 


أهلرا وجرت أحكاءبم فسا أن لهم قبض صدقة أهلها » وما لم يكن كذلات فايس 
لم قبض صدقتهم » ولمم أن يقيموا فا الحدود » ويصاوا فيها الججعة ر كمتين . 
وقيل إذا قبض الوالى الزكاة فتلفت أو تلفمنها شىء قبل أن تصير إلى الإمام 
أو إلى من أمر ه الإمام بالتسلي إليه أنه لضان على الوالى ولا على رب الال لأن 
الوالى أمين» و الأمين لا ضمان عليه إلا أن يضم أو يقصر فى حفظ الأمانة» وإذا. 
ع الوالى عن أخذ أمانة 1 مطالبته بأمانته إن قدر على استخراجها منه» ولا 
يكون فى ذلك حاكا لنفسهء كان الْأخذها والي) أو غير وال إلا أن يكون أخذما 
رای الإمام» ولا أحب إن أخذها وال أو من له سیب مع السهين بثتّعه أو أمانته 


أن يطالبه الوالى بذلاك إلا بعد مطالمة الإمام فى ذلك » فإن أجاز ذلك الإمام 


أن فعله وإلا طأآبه حوؤئل . 
وقال تمد بن حبوب رجه الله : إن جباة الصدقة تسكون نفقنهم وإداههم 


ماداموا بون الصدقة من القرى من رأس الصدتة من ثاث الفتراء » والثلثين 
الاذين للامام يجعلهما فما ترى من نفغة لمستخد.ين و مسال عز الدولة » فإذا فرغ 
الجابون من جباية الصدقة أعملى القعراء ا اثلث » وإن ٠ر‏ اين السييل باللابين 
وهم يبون المصدقة وأعطوه شيا حسبوه مما يدفم الا مام ٤‏ رلا يعطى أبن السيهل 
من ثلث الفقراء أ كثر ما يسدق فقير من أدل البلد » وإن وصل قوم من أدل 
القرية الذين يلون قسم الثلث وقالوا أعطوا هذا الرجل من الثلث كذا وكذا» 
فإن كان هذا للرجل من غير أل البلر فيقال لهم لای أن تعطوه أ كثر ما 


يستحق رجل من ثقراء أدل القرية وأما ثقراء أهل الفرية فإنه قد يفضل بعضميم 
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على بعض فى الصدقة مثل أهل الفضلؤديمهم وأهل العفاف وأدل العيال والضعيف 
ولأرذى , 

الزكاة وجاء إلى رجل فى يده حب بحب فيه الزكاة فقال هذا الحب لفلان ولا أل 
زكاته إلا دمر نه والمحب فى يذه 6 وهو مثل عامل أو وكيل 6 قال إذا وحيث 
الزكاة فلاس فى قبض ہا احير ولا انتظار غائب وعلى من ف يده الحب. مقامية 
المسامين لأن الحم قد وجب » ولأن القابض لايقبضما لنفسة وإما يقبضا لله 
ولاساهين » وكان ذلك شبه الح » وإن امتنع الذى فى يده الزكاة من القاسعة 
> عليه القتسم وإن معنم حرس ) ان حيس وأمتفع كن الإ اسمة کان لقا بض 
أن يکیل الب فاد الزكاة رعك امتفاع الذى ف دده 55 عن الأعامية » وإن 
كاله وقاممه يكن على فأبض الل كاج ان ف بای الحب 6 ولاس عليه حفظيا عل 
سيول الأمانة» وول فيل إنه 7و خد ال كاة من بد الخأاصب» ولو کان يصمن القأبض 
لذلك ولسكان عقاسوته النتصب يتعاق الغمان» ولكنه قيل إنه لاذمان فى ذلك؛ 
وإن احتج دن ف يذه ا لحب أن له فيه شر یکا ٥ر‏ غانب أو ع فالز كاة تۇد 
من رأس امال واو لم بمحضمر أرباب الأموال ولا وكلاؤم؛ لأن الركاة من رأس 
ولاس للا مام ولا لاولى»› ولا لأحد من اسفن ,ينه »و ]ا يمع قيضها م٥ن‏ الإمام 
عنزلة ا جك » فاعل ذلك موفقا إن شاء الله . 


وعن نجدة بن الفضل النخ_لى رجه الله إذا كانت أموال فى يلد الإمام 


لا ست ر اأسلهرن الدخول دما أنه ور لاءس هین أ الدكاة مما وقال وعلى 
الرعية الانقياد للا مام الذى يقيمه أعلامالممر وطاعته والمعونقله فا تاج إ ام 


فيه من الجباية وغيرها » وعايهم أداء الزكاة له . 


واختلف الملهاء فى البراءة من الزكاة إذا دنعت اعمال » لإمام قد صح :ساد 
إمامته » تقال تمد بن بوب رهما الله : إذا دفع الرجل زكاة ماله إلى وال 
من ولاة أهل الدعوة فرآه يعمل فما ما لا وز فلا يسعه وذعها إليه » وعليه أن 
ر كى ثانية إلى أن ستيب ذلك العامل أو الوالى فيتوب ويرجم » فإذا أدى ]أيه 
بعد ذلك أجزأ عنه » وإن أبى وأصر استحق البراءة » ولم يضع المسلمين أداء 
زكاتهم إليه » فإن غصبهم إلإها لم تكن تلك ز كوات الأموال وعليهم اث 
يؤودا زكواتهم إلى أثمة المدل الذين أوجبها الله تما ممءأو إلى أهل الأصداف 
الذين ذکرم الله ءز وجل أو بعضهم . 
وقال أبو سعيد رحمه الله : الذى عرفنا أن الإمام إذا ول واليا على البلد 
وفصل الوالى بممد الإمام فملى الرعية له السمع والطاعة»وعلى الوالى الأول ذلك 
اليلد أن ينفذ ما عمد إليه الإمام لاوالى الثاتى من المبد حتى رل الوالى الثالى 
من الوالى الأول ما يكفر به أو بعلم خوانته » فإذا ءل ذلك الوالى الأول فليس له 
أن يدفم إليه أمانته ويسلا إلى غيره من الثقات الذين لا يمون فيه كمه » 
أعنى فى الوالى القادم بعهد الإمام حتى يسلهما الثئة إلى الوالى على ما أمر به الإمام 
ج لم خيانته » وأما ما كان فى يد الولى الأول من اهل اليس على الأحداث 
والحتوق فہم على حالم فى المبس › ويأمر الوالى الثانى بالقهام بهم حت ل 
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خيانته » وم ن كان من أهل الهم عرف الوالى ذلك » وكذلك أصحاب المقوق 
نإن حبسهم الوالى على ذلك فلا شىء على الوالى الأول فى ذلك إذا عرفه أمرم ؛ 
وإن أطلتهم الوالى الثاتى فلا شىء على الوالى الأول » وإنما هو شاهد بعد 


اء زاله . 


وفى الأثر ‏ أن زياد کان والينًا لمان بن عفان » نأتاه يوما يال » فجعل 
عمان يفرقه بالصحاف على أقاره » فہک زياد » نقال له عمان » ما يببسكيك ؟ 
فقاله له : حت يوما بدر امم إلى أمير المؤمذين عر بن اللحطاب رضى أنه عنه 
فأخذ صې 5 أقار نه درها وجرى نه » فدرى عمر رجه اله فى أثره حى انتزعه 
منه أو 5 فته » فقال عمان » كان ذلك عنم أقار.ه رحاء ما عند الله » وأنا أعطى 
أقاربى رجاء ما عند الله » فطرح زياد المفاتيح إلى المسلدين وقال ء ها 1 مفاتيحم 
واه لا عمات > بعد هذا . 


وقال أنو تمد رجه الله : لعامل الصدقة قبول المدية لا عن طريق الرشوة ؛ 
لأن النى 0 قبل الهدية » وقال لو أهدى إل“ ذراع لقبلت ؛ ونهى المال عن 
قبول المدية إلا من كان يحرى بينه وينه من قبل أن إلى "السك أو الولابة ء 
وقال جد بن عد بن ألى بكر ره الله : فى الذى يقبض ال كآة إذا وجبث عليه 


أن الإمام ا دن يقبا مزه . 


وقيل : إن عمر بن امطاب رذى ايء عنه ولى رجلا من المسهين على الشام 
يقال له عمير » وكان قبل أن يولى عميرا ترفع إليه الأموال من الشام إلى بيت 
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الال على البغال واجال » فما ولى عميراً فرق الال كله على الفقراء وارتفع إلى أمير 
لأؤمنين يغير شىء من للال » فسأله عن الال » قال أخذناه من أغنيائب.00 
وجعلناه فى نقرائهم » فل يعنفه أمسير ألو منين فى ذلاك » إذ كان قد جعل ا مال 
فى موضغه » وقال بءض من بروى عنه أنه حفر ع.ر بن اللخطاب رضى الله عنه 
جاعة من أصحابه » فدار القول بيهم فى الى » فجعل كل واحد مهم يتمنى شیا 
من الطاعات » تقال عمر رضى اله عنه لكننى أتمنى أمناء مثل عمير أتقوى مهم 
على أمانتى » وقيل إن عمر رغى الله عنه لما بلغه أن عميرا ل يمسك شيثا من الال 
أرسل إليه وسا له القدوم | ليه وحداء عمير قادماً إلى أمير المؤْ منين ره انه » 
فوانقه خارجا » ناه رآه عمر مقبلا نظر إليه حتى عرفه » فتلقاه » فال له عمر 
رذى الله عنه : عمير ؟ فقال: فعمء قال له : أبن رفاك » وأين مركو بك؟ قال : 
أما الرفقاء فقد أمننا الله بعدلك » وأما ال ركوب فأنا أقدر على المثى ولا أحتاج 
إلى ال ركوب » فجاء من الشام إلى المدينة وجرابه على كتفه وف يده عكزة » 

تقال عمر رحه الله ورضى عنه : من لی يل عمير رم اله عميرا » وقيل إرف 

عمر رهه اله ما رأى رثاثة ماله ودل ما بيده رق له وبعث إليه بص ره درام 
فلا قبذهها من رسو له قال لامرأته هل معك شىء من خلقان الثياب ؟ فتالت : 

نعم فأعطته شيئاً من الخلقان وجعل تلك الدراهم فى صرۃ وبعث بها كاها إلى فقراء : 
جيرانه » ومن يراه أهلا للصدقة و بمسكها فى يده ساءة » ولم يمسك منها إلا 

لقدر يومه أو أ كثر من يومه » والله أعلل » هذا مءني'ما ذكر عنه و إن كارت 

اختتلاف فى الافظ . 


00( روى أبو داود وان ماحه معثاه عن عمران بن حصين وحمير بن سعيد إن عبيد 
ابن النعمان بن قيسين عمر بنعوف ذ كره ابن ححر فى الصحابة وذ كر قصة ما ناه مر إذ يقول 
وددت أن لی رجالا مثل عمير بن سعيد أستعين مهم على أعمال المسامين . 


وسئل محد بن المسن رحمه الله عن رجل متول بإراً وعنده ناس من أهل 
البلد يأخذون العشور ويدورون عليه » هل يبرأ من الزكاة من أعطام زكاة ماله؟ 
قال : إن كان هذا اأقولى يعمل الم فى للبلاد ويدهم الم عن العبادهو وأعوانه 
ولا يسءون فى الأرض بالفساد فن سل لمم الزكاة وهم فثراء أو على أنهم 2 
سبيل الله وكان تسايمه بالنية منه إن كانوا ففراء فالركاة جائزة لافتراء » وإن 
كان قيأمهم ی سبهل لله احم فا مم ؛ لأن لله تعالى يقول : « وى سڊيل له » 
وهو الجهاد فسبيل اله لأعداء النّهعن عباد اللّه؛و إن كان دؤلاء ينصبون الناس 
ا للم قهراً ويأخذون منها عشرا برضا أهاما أو غير رضامم فلا براءة لأحد من 
أدى إلهم ز كاته»وفى بعض الآثار ‏ أنه جوز أن بأجر من الصدقة من يحمى 
البلاد من الل والفساد وأحب جواز ذلك إذا كان الجاة من تقراء أدل الدعوة. 
وفى كتاب أنى جار ولاوالى أن يقبض صدنة أهل ولایته ولو كانوا فى غس ير 
ولايته ولا يجوز للوالى أن يقبض الصداقة من أدلها وقد عزل » وإن دم إايه 
أحد صدقته وهو ثقة فصيرها إلى أدابا نقد برى" إن شاء الله تمالى » وأما ما كان 
فى أيدى ولاته من الصدقة فإنه يقبضه ولو عزل » لأممم قد قبضوا ذلاك فولايته؛ 
وإذا أحدث الإمام حدثا يمخرج به من الولابة والإمامة فلا يعملى من اازكاة 
ولا يبرأ منها من أعطاه إياها فى حديقته ولا يردا إلا أن يكون يمن بدن له 
بالإمامة » فإن له أن بعطية زکاته » وإن صح معه خروجه من الإمامة ورجع 
عن رأيه الأول فلا يعطية فى المستقہل ولا غرم عايه ما أعطاه بالدياة » وهو ودين 
له بالامامة . 

50 ب مهج الطالين/ °( 


وسكل تمد بن حبوب رحتهما اله : دل “بس الرجل على اازكاة ؟ قال :له 
قيل له : فإن شهد عليه شاهدان غير عدلين » أنه لقط مثاقيل ذهب جادلى هل 
حبس حتى يقر ؟ قال : لا .قيل له : فإن حبس حت يقر هل تخد منه ؟ قال : لا. 
قيل له : ولو شېد عليه شهود عدة وهم غير عدول ؟ قال : لا حبس حت يشهد 
عدلان » نإن حوسه ولم يشهد عليه عدلان تأقر لم يؤخذ منه شىء إلا أن يأنى 
بالذهب بعينه ويعرف أنه جادلى » وقد وجدنا ذلك عن د بن جەةر والشيخ ألى 


الحسن رحمه الله . 


وعرننا من قول الس هين أن للامام أن يأخذ زكاة الثار إذا ملك شيا من 
الهمر وحماه » ولو أدركها فى الجنائير والدوس » وكذلك مالم يصر إلى القةراء 
من الزكاة ويقبضوه قبل أن يظهر الإما كان الامام أن يأخذه ولانبمة عليه فى 
ذلك » وأما زكاة الورق والاشية فلا يكون ذلك إلا عن طيبة نفس أصحاب 
الزكاة كان ذلك من ذات أنفسهم أو سؤال من الإءام أو الوالى لحم فى ذلك إذا 
كان ذلك إنما هو لجاعة لين إذا ظبر ذلك ]لمهم إن ذلك ليس عامهم » و إنما 
يام ذلك عن طيبي أنفسهم » فا قبض على 0 من قبل أن حب 0 ه لأحل 
الزكاة علما فلا ضمان عليه فى ذلك » وذلك جائز له إن شاء الله تمالى . 


فصل 


وقيل إذا کان مال لفوم دن البدو فيد رجل يدوم به ويأمر فيه وينبى وية+بض 


بوت 
ثمرته » إنه جوز أخذ الزكاة من عنده إذا كان مأمونا على مثل ذلك » وإنه لا 
يفءل ذلك إلا برأى أهلهء وذلاك على مدنى حك الاطمثنانة وإ نكانمتهما لا يمن 
على مثل ذلك لم يمجبنى أن يؤخذ ذلاك منه إذا عل أنه من الال »وأما إذا كان 
ذلك الال فى يده وسل من زکاته جاز أن يقبض زكاة ما نی يذه ما ل يقرت به أنه 
من مال غيره أو يمل ذلك . 


والوعی إذا ثبتت له الوصاية بالحسكم ودو يتصرف فى مال التے » فإذا 
كانت الزكاة جب للإمام بلا اختلاف جاز قبضها من هذا الرجل إذا عل أن هذا 
امال قد وجوت فيه ال ركاة بلا 1خ لاف . وأما إذا ادعى أن هذه الركاة 
قد وجوت فى مال المتبي م يقبسل ذلك على الي إلا أن يكون ة » وأما 
الأموال التى لا يستجيز الرجل الدخول فما ؤائز للوالى قبض صدقتما إذا وجبت 
قرا ولك ارق تنا ول اما وا إن نقاء ذلك اوقل لين ىدل 
الفقود من الورق زكاة لأنه غاب لا يمل حاله » و كذلك الخائب إلا أن يسل ذلك 
وكيل الغائب إليه فإن ذلك جائز له أن يأخذ الصدقة مغه على هذا الوجه » وإما 
أن حبر ال وكيل على ذلك أو يأخذ هو ذلك كا يأخذ من الحاضر أو من المار 
فلاء لأنه لا يدرى ما عنده » وإنما جاز ذلك لصاحب الصدقة من الو كيل . 

فصل 

وقد رأى بعض الفقهاء الثلث للفعراء من الصدقة » والثلثان يرفعان إلى الإمام 
يتقوى ءا على أمو ر الناس وقوة الدولة » ويعطى الغارهيي”ف وأبناء السبيل هن 
الثلثين » وقال بعضهم للفتراء النصف » والقول الأولأ كثره و كان ولاة عبد الله 


ابن حى يفر”فون النصف من الصدقات وبرفءون |إأيه اانصف » وقيل إنه ليس 
للامام أن يعطى الأغنياء من صدقات اأساهين إلا أن يطلب إليه منم طالب» فإن 
الطالب لحت ولا يدرى ما غناه فليمط ععروف » وأما إذا لم يطابلم يءطولكن 
لا يعط العطايا السكثيرةويعطى كل إنسان بقدر ما يستأحل بتدر حاجةه وخصاصته» 
ولا يفءل شيا من ذلك إلا برأى عاداء المسامين . 


ومن قال له الإمام : أنت فى سعة من النىء أو الصدقة » كل ما شْنْت لسنة 
من مالى » فذلك جائز إذا عرف ذلاك » و كذاك الوالى إذا قال له الإمام : فرق 
عسر م حصل عزد|ك دن ال كاة على الفقراء ¢ وقصده ودر من غير البإل الذىة.ب.ض 
منه الزكاة أنه جوز له أن يعطيه منه ولا يعطيه أ كثر ما يعطى واحد من ذقراء 
أحل البلر » وإ نكان هذا الوالى ولاة من غير البلد الذى قيض منه الرّكاة » وم 
فقراء » أنه يجوز له أن سل إايهم ذلك » و إن قبض الوالى الصدقة واشترى مها 
للإمام ولا لاوالى » لاه لا يجوز له أن یز له مال اله إلا ما كان جوز له أن 
لو أراد أن بعطية إبأه لأعطاه إنأه حال ذلك › ولا جور لهإجازة الإإمام ف مكل 
ذاك » ولو أجاز له الإمام لو >ز له . ووز لاوالى أن يفرق ثلث ما قبض من 
ال كاة من حب وکر ودرام فى ذلك البلر الذى قبض منه اا كاة ' 
وقال د بن .بوب ر ہما الله وقد أجاز اس لون سيرم » للامام ا 
يستعين يجميع الصدقات والصواف ما دام تحتاج إلى ذللكفى إقامته أمر الله وإعزاز 


دده وإذلال أ عدا 4 وما استعان ره ادون من مال أله وأنفتوه عند حاجحهم 


وړ — 


إأيه فى إقامة الدن وإعز از الدءسوة فى وقت خونهم عامها اس علْموم أن 
يغرموا للفقراء من ذلك شيئا ب.د سكون الأمر ووضع المرب أوزارها وأمن 
المسامين من خوفهم » ولسكن يمعطم الإمام ما رأى من ذلك فما يستأنف على قدر 
ما بر ىأرف ف ذلك قوة شم “ أعنى المسمين » ولا وهنة عام وإقامة عسا كر 


اين 6 والذب عن بوضهم حي وأول كن إعطاء النقراء ٠‏ 


وقال أبو سعيد رحمه الله إنه لا يجوز لاغنى أن يعطى من الزكاة ولو كان 
غارما فى سبل الله إلا أن يقبضما الإمام فيجعلبا حيث يشاء من عز الدولة » فإنه 
يجوز له أت يعلها فى سبيل اله فى الغنى والنقير » وأما أرباب الرّكاة فى حال 
فاق دفمما بالقسع فلا يسامها إلا إلى الفقراء » وقول : من ثبت له معنى فى 
سجيل الله من الخارجين فيه ولو لم :كن هنالات شيبة كان ذلك ارب الزكاة 
والإمام »وكان ذلك كله سواء » وهذا القول عندى أشبه » إلا أنه له يسل إلا 


إلى الثقات المأمونين أن جملوها فى سبيل الله وينفقوها على أنفسهم ف سبيل الله . 


وهن ساره مغير بن الذير و47 ار واستعمل أقوام اسم بجر إذث الأ عدف 


طلب الدنها والحمرص على جمعبا وأ<ذ تّالصدقات متها وبنير حقها وقسءثفى غير 


أحلها » والله تعالى يقول « إن الصدقات لأفقرّاء وَالْمَسَا كين والماميلين عم) 


اي 44 وم ر. ااك ا ع ا 5 
وال وة قاو مم وَنى الرّفاب وَالغارمين ونی سيول الله وان السديل فر يضة 
ص ےت ص ص 2 ص کے ت 
من اش وال عل حكي”» غير أنه استقام الحديث فى ترك سم المؤلفة تلومهم 


التى تؤخذ من أغنيائهم » واستقام قسم الصدقات على ستة أسهم » سهم للغفراء 


وسهم للعاملين عامها » وسمم فى السبيل وسهم لأبناء السبول » وسهم فى الرقاب »؛ 
فن شهد الصدقة فا بين الْمُرتين من ابن سبيل أو غارم أو مكاةب أعطوا على ةدر 
غرمهم وضعتهم وقلة سءمهم » فإن فضل من هذه السهام الثلائة شىء إلى إدراك 
مرة أخرى ودالتدل وي على ثلاثة اسم » لافقراء سهم » وفى السبيل ممهمان ؛ 
وترك ذلا جم فى ثلائة أسهم غير ما فرض إللّهعز وجل فى كتابه الرزيز» وذهبت 
صدقة البحر رأساً ذحرمها الفقراء وان السبيل والغارمين وف الرقاب » وصدقة 


البحر والسوا<ل لاحل بغير حمابة . 
قصل 


واختاف فى قابض الصدقة للا مامءفقو ل جوز له ولأصحابه أن يآ كاوا منها 
یر رأى الإمام ما داموا فى حال قبضها وجمعها مالم تقسے » ولو لم مل مم ذلك 
الإمام ما ) حجر عليهم ذلاك » وقول لايجوز ذلك هم إلا بإذن الإمام ورأيه » 
والقول الأول أ كثر . 


وأما إذا جءل الإمام والياً من أهل البلر لقبض زكاة ذلك البإد لم أحب له 
له أن بأ كل من الركاة إلا برأى الإمام » وكذلك إذا بمثه لقيضها فقبضبا 
وخلصها ل أحب له أن يدخل يده فبا لنفقة ولا غير ذلك » لأنه قد خرج من 
العناء فا ولا سبيل له ذمها » وإن قبض الوالى الزكاة وذهب إمأم المد هين ء ول 
يكن للهسلين إمام ولا بدت مال فرق ما جمعه على الفقراء » وإن لم يفرقه وحضره 


الوت أومى به وإن لم يوص به وكان من الفتراء هو وأصحابه وأخذوا لفترم » 


وحاجہم فى ذلك الوت فارڪو أن يسعبم ذلك لفون هالكين بذ لك إذا 


ذلك» وأن لايساءوا من مان ذلك الال إلى الفتراء . 


وقال مد بن محبوب رحهمءا الله فى جوابه لأدل المغرب :مال » ر جنا الله 
وإيا كم عن الإمام والساعى إذا وصلت إلى أحد منهم زكاة أموال ال-لهين التق 
فرضما اله تعالى فقسموا نصفها للثقراء والنصف الباق امخذوه مأ كلة » وجعلوه 
دولة فى أقاربهم وعشائرهم وأهل مودتهم » فالذى يلفنا عن تنهاء المهين الذين 
سكا بدينهم واستقاموا على سنة نيمهم عمد مكل » واعتصوا محل دم ؛ 
وأنكروا الأحداث حين ظبرت » ورك العمل عا فى كتاب الله عذ وجل وسنة 
نيه مكلا » وما سار به الخليفتان الرضيان المرضيان من بده أ بو بكر الصديق 
وعمر بن الطاب رذى الله عنما من بعده » وأديل للال بين الأغنياء وحرم أدله 
فأنسكر اأسلهون ذلك على من فعله » واحةجوا ele‏ وأمروم پالتو به والرجوع 
إلى حك كتاب الله عز وجل وسنة نبيه تمد اة » ناما متف وا ٠ن‏ ذلك فارقوم 
وروا مجم ٤‏ وفاتلوهم > ولو كانوا لا يكونون ظالمين بأخذ الصرقة ووضعبا 
فى غير موضعها لا نتم ااسلهون على عمان بنعفان إدالة مال الله عز وجل بيزقرابته» 
والذى مغىعليه المسادون أن من ظل حبة فا نوقها وما دولها متعمدا ثم أصر اما 
فهو كافر يذلاك ومن عمل بغير اق فهو جائر حا 0 شير ما أنزل الله « ومن 1" 
ےک ' ا زل الله اوفك 0 الغلا | ون » » وااسكافرون » والفاستون » 


<ه 
م 


أعاذنا الله 3211 من فتن الشيطان والزلل ف الدين وال ركون إلى الدنيا والرضا مها 


ننه باريد 


بدلا من الآخرة » فإن فمل ذلا الإمام استتيب » فإ تاب ورجع قبل منه » 
وإن أصر وأمتنع زال عنه اسم الإمامة وكان عدوا لامساءين سةحاون خلمه 


من الإمامة » وإن امتنم قوتل حت ينىء إلى أمر الله . 


فصل 

واختلف فى استحلاف أرباب الأموال على الرّكاة » فقال بعضهم : لا أعان 
علمهم ذيها » لأنهم مؤتمنون على أمو الم > وقال بعضهم : إذا اموا فى كمان 
الزكاة حلفوا » وقيل إذا قال صاحب الاشية لاساعى ليس على" إلا شاة أو فريضة» 
تقال الساعى بلغنى أن عليك شاتين أو فريضتين » وطلب منه أن بحاف تأبى أن 
محاف» فحيسه الساعى حتى محافءفاذتدى من الحبس أو اليين وأعطى وهو يتغال» 
نإذا كان ممما بكهان الزكاة استحلف وإن كره أن علف حبس حت حاف » 
ولس محبس حتی ءطی le} e‏ يقال 4ه غا داك حق علف لأنك عندنا مم ¢ 
فإن كره أن حاف وطال حيسه فلا يؤخذ منه إلا ما أقر نه أنه ءايه » أو يتف 
الساعى على ماشيته وينظر إلمما و ال منما قدر ما جب فسبا ؛ وەن ت رکه ەیر 
استحلاف وجله أميتا فى صدقته فهو أسل له وأبعد من الشبهة ولا يأثم فى أمر 
الصدقة » لأن بعض الفتباء ل بر فى الصدقة ينا على متهم ولا غيره . 

ومن الشروط التى اشترطہا القاذى محمد بن عسى على راشد بن على » 
ولا تأخذ الردكاة من الناس بالمد والةيد واأيبس على الهم » وأن لا تقولوا أن 
تتهمونه بكمان الركاة إنا لا نبل منك إلا كذا وكذا » وهذا كأنه > ' 


— ءلم د 


ولا جوز الحم مع المسلمين بالنمءة » وأن لا تبعث فى طاب ااركاة من الناس 
إلا الثقات . 

وقيل : قال الحسن بن أحمد رحمه الله : الدين على الركاة محلف ما ستر شيشا 
من مرة وورقة وماشية حب فما حى الله عد وجل حذار الصدقة » وقال أبوعبداشٌ 
من انهم بكهان الركاة ذلا حبس عليه » ولكن يستحلف ما معه زكاة لامسامين» 
فإن لم حاف حبس حتى حاف » وقيسل فى من فى يده مال وطلبت إليه الصدقة 
قال : هو لذمى » إنه لا يصدق إلا أن يق بينة » أو يكون تمن لا ينهم . 

وقيل : إذا كان إمام عدل قائم بأمور المسفين فلا يجوز تسام ااإكاة إلا 
إليه و إلى عماله لأنه ووجد عن النى لي أنه قال : اة والصدقة لاسلطان ؛ 
فن سلمها أو شيثاً منها إلى ذثير أو جار أو رح تير والإمام العادل قائم ضمنها » 
ولا جوز للفقير أن ينفذها فى حوائجه إلا أن قم للفقير معنى اطمئنان » أن ذلك 
عن رأى الإمام ومشورته» فإن أذن الإمام لصاحب ال زكاة أن يرقا على ٠‏ نأراد 
تمن يشقتحقها جاز له أن يفرقها على من يستحقها » ولو لم يرنه أا 3 ھی » وإن 
كان صاحب ال کاة سأموناً عليها وعلى إنفاذها جاز للإمام أن يأذن له بإنقاذها ؛ 
وإن كان غير مأمون لم جز للإمام ذلك » لأمث عليه أن يقبضنها هو ويممابا 
فى موأضهها . 

وقال الحسن بن أحمد رحمه الله : إذا كان الإمام فى حالالبراءة ل جز لأحد 
أن سل إليه زكاته ولا إلى ولاته » وإن كان فى حال الوقوف فالله ءل لأن 
بعض المسلمين لا بز الوقوف عن الأعة إذا كان فى عصرم ومصرم ؛ 
ولا برى إلا الولاية أو المراءة . 


سسا Q١‏ ند 
فصل 
روی”“ أن النى 2 أخذ زكاة قبل عاا »وقال أقرضونا . 
وقال أ بو سعيد رهه اله : إذا ملاک الإمام فخا وول حال على أهله أحوال 
ول يز كوا وزكاتهم فى أمواهم » أنه يجوز له حبرم على قبض هاف أيديهم من 
الصدقة بالجاية التى تسعوجب بها جباية الصدقة منهم » لأنه قيل إذا أدرك زكأة 
الغار قبل أن مخرج ولوكانت فى الدوس كان لهأن يبرهم عليهاءوفى بعض الول 
حی مم ف الغار ل عرست إل درا كهاء وف المأشمة والورق اة 6 9 ماد 
حبرم على قبض زكاة أمواهم ¢ نإذا كان على هذا لم يبت رن فا 1 
جام إلا أن يسلوا عن طيبة أنضمم . 
وق مض الأول ج لو أحدث محدث حدما فى غير سلطان الإمام 6 وقبل أن 
يظمر ولاك البلاد» لم تكن له عقوبقه على حدثه » ولسكن يأخذ منه المق الذى 
يجب عليه فى الحم فى الإحداث وأما العقوبة فليس له أن يعاقب با إلا أن 


محدث أدد E‏ ق سلطانه 6 وقيل ف لر ہا للا مام عبت ر مثيم وجعل الإمام 


)١(‏ روى ممناه البحترى عن على بن ابی طالب أن النى صل الله عايه وسل قال إنا كنا 
احتجنا فأسنفنا العباس صدقة عامين وقال الشافعى روى أنه صلى الله عليه وسلم تساف دة :قال 
العاس قبل أن نحل م . 

وروى أبو داود والبخارى 9و مس عن ألى هربرة قال بعت الى صلى الله عاو مه وس 
عمر بن الخطاب على الصدقة فنع ابن جيل وخالد بن الوليد والعياس ذقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل ماينقم من ججيل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله وأما خالد بن ااو ليد أن تفلاون خالدا فقد 
احتدبس ادراعه وعتده فى سبيل الله واما العياس عم رسول الله صلى الله عليه وسل فهى على 
ومثلبا م قال أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه أو صنو الأب . م 


أمر ولانها الى رجل م وصل إلى ذلك البإر عسكر من أهل البنى تأحرةوا فى البلر 
وقتلوا العامل الذى فمها وصادروا أناس) فبا وم يكن المسكر من عنهاءوا نممرف 
البغاة عن البإ بعد هذا فيختاف فى جواز قبض الإمأم لزكاة هذه اابلر على 
هذه الصفة . 

ومن وجبت عليه الزكاة فى أيام المدل ولم يلم الإمام بهاء أو أحد من ولاته 
فليس له أن يسترها عن الإمام إذا استحق الإمام قيضا يما لامختاف فيه » وهو 
إذا مى الأصر كله سنة » و إن جى الصر شرا أو رین فلا أعل أنه يستحق 
ال كاة بالإجماع » ويدخل فى ذلك الاختلاف . 


واختلف فما حى من المواضم من الصر » فقول له قبض ز كانه » والمار 
ولماشية والورق » وقول حى محمى المصر كله » وقول إذا جى الكورة ؛ وهو 
القعار من المصر » وأما القرية والتريتان فلاء وقول له زكاة ما حى من المعر 
قليلا أو كثيرا . 

فصل 

وقيل : إذا ءل الإمام أو الوالى بوجوب الركاة فى مال قبضها من امال ؛ 
كان صاحب الال الذى وجبت فيه ال ر كاة حاضمراً أو غاب أو مفتوداً » إذا كان 
الإمام فى حال مجبر على الز كاة » وإذا كان الإمام لا بر على الزكاة فلا يكون 
قبض الزكاة إلا عن رأى صاحب المال أو وكيله الذى جل لذلاك . وكذلاك 
إنغاب عن الوالى الوجوب نار كاة فى امال لم يكن او الى ولا لمن بلى قبض الركاة 


عد س 


أن يقبضما إلا من يد رب امال أو يد وكيله الذى قد أجاز له ذلاك © أو يقر 
أحد من الناس بثىء فى يده أنه من الزكاة أو أنه زكاة فإن لاوالى قبضه 
على معتى هذا . 

ولارأة إذا كانت فى البيت ولا عمال فى مثل الغائب والفقود » والمال 
الحرام إذا وجبت فيه الزكاة أخذت منه إذا كان من مال أهل الةبلة ولو كان 
مختصياً أو مأخودا من باب ربا لأن مال أهل التبلة واجبة فيه اا ركاة على كل 
حال إذا كان الإمام برط ال كاة» وك.ذلك مال الي 
من امار أخذت منه إذا على وجوبها فيه » وإن لم بعل وجوبما فى ماله ذإن کان 


الذى يقول ذلك إن هذه ز كاة من مال هذه لیت ؛ وهو وصى» ول تمم خیانته» 


إذا وجبت فيه اا زكاة 


جاز أخذ ال كاة منه » وإذا لم يكن وصيًا اتم وغاب عنك على وجوب ال كاة 
فى مال لیے وأقر هذا أن هذه اا ر كاة من مال اليقبم قد وجبث فيه ل يقبل ذلك 
مغه إلا أن يكون ثقة » فإذا كان َة صدق فى ذلك » وكذلك إن أقر هو أن 
هذه زكاة أو من الركاة ول يفسر من أبن هى أخذت ال ركاة منه وجاز ذلك 
إن شاء الله تعالى . 


وقال أبو سميد رمه الله فى ال ركاة إذا نرقها رب المال فحويث جلها فى أدل 
السبام على مءنى قصد الصواب فى ذلات أجزأه إذا جعلها نيدن جوز له أن ماما 
فيه فى حينه ذلك ؛ وإن كان‌على المممر مام عادل كان تسلوءها إلته أو إلى عداله 
وذوی أمره وكان على الإمام اماد النظر فى قسءها وأين ماما » ويشاور فى 


ذلك من بمحضرته من أعل العلم والرأى » وإن فرقها على جميع أدل السهام وجلس 


Q۳ -5ي‎ 


إن ل محضر ماشاء ورأى جازله ذلك إن شاء اف » ولاضمان على الإمام فى ذلاك» 
وأما رب المال فإذا وجد من يعطيه من أهل السهام نحبس لنيرهم فهو ضامن إن 
تلفت قبل أن تصير إلى أهلها » لأنها لم خرج من ذمته ولامن ضمانه . 
فصل 
وقول جوز للامام والوالى أن يدعو الناس إلى موضعه ليطالبهم بالزكاة 
وينظر مايقولو ن. وقيل إن المار على الوالى قبضها من موضهها وأما رزكاة الدراهم 


ذءلى أصحايها أن يأتوابها إلى الوالى » وعلىكل١‏ الوجبين له أن يستحضرهم 
فى ذلك . 


وقمل درج السلهون بعمان مښکررن للجور ومظبرين لاعدل ؛ و ياخذوا 
صدقة حتى دلوا تزوى وهرب أهل الور منها » ثم بمثوا العمال بعد ذلك 


ولس للامام إذا ظبر أن جى صدقة قوم ولامصر حتى يحميهم من أن يار 
علمهم » ذإن فمل وأخذ صدقاتهم ول يمنمهم من امور فقد جار علمهم » ولا فرق 
بيه وبين من جار علمهم » وقيّل إذا لم يكن إمام عدل ولا أمراء عدل ؛ و كان 
الأمراء جبابرة أو يمن يدين بالضلال وينمبك الرمات فلا يحب على رب اازكاة 
دنمها إلمهم » وله أن يسلا فى أحل السهام الذين ذكر الله عز وجل ويلى قستمها 
بنفسه» وف بءعض التولإذا كان آهل السهام أو أحد مهم ماهوا على فسم ا بين 


أهلبا فسلمها لمهم جاز ذلك » وإن لم بكونوا مأمونين لم يزله ذلاك على حال أن 
يساما إلى غير من يأمنه على ق تما على هاما بالعدل . 


وسئل مد بن جعفر عن الإمام إذا قام بالمق وملاك قرية واحدة حل له أن 
يقبوض زكاأة أعارا ؟ قال : إن كل بلد استحتها الإمام وماسكها وحتى أهابا وجرت 
أحكامه فيها أرف له قبض صلدقة أعلها » وما لم يكن كذللك فليس له قبض 
صدةمهم . 

وسئل أبو سعيد رمه الله عن وال قبض صدفة قوم علقت قبل أن تصل إلى 
الإمام أو تلف شىء منها » قال : لاضمان على الوالى ولا على رب الركاة » لأن 
الوالى أمين والأمين لاغمان عليه » وإذا عم الوالى عن أخذ أمانته ذعليه مطالبته 
بأمانته إن قدر على استخراجها منه » ولا يكون فى ذلك حا كا لنفسه » كان 
الآخذ لما الوالى أو غيره إلا أن يكون أخذها برأى الإمام » ولا أحب إن كان 
أخذها وال أو من له سبب مع المسلمين يثقة أو أمانة أن يطالبه الوالى بذلك إلا 
بد مطالعة الإمام فى ذلاث » فإن أجاز الإمام ذلك أن فعله وإلا طالبه به . 

فصل 

وقول ليس على صاحب از كاة ابا إلى الإمام » كانت اا زكاة من الورق 

أوالماشية أوالثارء ولس عليه أن يمخرجبا من ماله و عيزها إلىوقت قدوم الجباة | ليه 


ولكن إذا وجبت عليه ال زكاة فعليه أن يعلم الوالى والإمام مها إن وصل بنفسه 
وإلا أرسل له رسولا او كةب له كتايا بذلك » وإن 4 يعم ما الإمام وأوصى 


سے ° --_ 
مها عند موته أن ينفذ عنه من قال إن علية زكاة كذا وكذا تنفذ عنه من ماله 
بعد موته ونل إلى الإمام أو إلى اله إلا أن يصح فما معنى غير ذلك » وهى 
عندى منزلة الركاة . 
فصل 

واختاف ف جا الصدقة إذا ار عمها بعل وجو ما حی هلك المألأو بد ضه 
فف بعص القول إن الصدق يأخذ صدفة ما و<ل ) وقول إذا أمكن ریہ المأل دم 
الزكاة إلى المصدق أو غيره من أهل الصدقة فر يفمل حت دلك الال أنه ضامن 
نا كاة 6 وحن إذا وحبت اا ر كاة ف الال م خرجها حي هلك الال أو دمضة أن 
لا ذمان عليه إذا كان دائنا بال ركاة معتقدا تسليمها ول يتاف هو المالولم محدث 
فيه حدما يتلفه ولمرضيعه فمولك من طريق تضييمه“لأن فى بعض القول أن اارّكاة 
شريرك 6 وهی أمانة فى دد رب الال . 

وقول إن رب امال إذا وحبث علية الذكاة ف ماله وفذر عل إخراجها 
وإ نقاذه| j‏ يفل أن عليه الذمان » وهذا على قول من يقول إن الزكاة مضمونة 
فى ذمة رب الال . 

وفرق بعض فى ذلك فى أيام العدل وغير العدل » تقالوا : إذا كانوا فى أيام 
ليس ارب امال أن يدفم زكاته إلا إلى السلطان ذتلف الال فى حال انتظاره إلى 
المصدق أن لا ذمان عليه ف الزكاة لأن له العذر فى ذلك وإن كان مطلقا له 


أداؤها بنؤسه إلى الفقراء فل يؤدوها وهو قادر على أدائها حت تلفت فعليه الضان 


ويعجبنى هذا . 


وقيل فى المصدق إذا خرج لقبض زكاة الماشية فى وقتها فوجد من ال مال ما هو 


ج ما حب ومه الأصدقة أ خذها منه و شال عنه ) می 9 وده النصاب . 


وف بعض القول ولو صح أنه لم محل عليه الحول » فله أن يأخذ الصدقة من 
الجتمم » وقول ليس له ذلك حتى يحول عايه الول مذ بلغ من الماشية ما يحب به 
الصدثة » ولا يطيب له ذلك إلا بإقرار من رب ال مال أو بصحة على ذلك » وقيل 
إذا لم يكن إمام وأراد أهل الباد أن يحمءوا زكواتهم وأجّروا أناسًا من فقرائهم 


أن نعو 1 اليلاد و العياد دن الغالم و الاد و يطعمو م من زكانهم أن ذاك 
جازم . 


وقال أبو المؤئر رحمه الله : ما أرى بأسا أن يعطو مم 5 صدقامهم إجارمهم» 


وقال تمد بن المسن رحه الله : إذاكان المتولى على جاءة البلاد من المسفين 
يعمل هو وأصحابه فى البلد بالحى ويدفع الم عن العباد ويظبرون الرشاد » ولا 
يسمون فى الأرض بفساد جاز تسلي الزكاة لمهم وتسكون النية فى تسليمها إليهم 
إن كانوا فقراء » ذالركاة جائزة لحم لفقرهم وإن كان قيامهم فى سبيل الله فلهم 
حق فى الو كاة لأن سبيل الله هو الجهاد لأعداء اله من عباد الله ٠‏ 


وقيل: إذا كان أصل ثبوت إمامة اإمام صسيحة ثم أحدث دنا يو جب 
بطلان إمامته فإن كان حدثه شاهراً معرب المال لم يمز له أن يدفع الركاة لفقير 


بو — 


بأمرهذا الإمام إلاأن يعلمه وببين له أنه يقبضهامنه لأجل نقره» وإن كان الحدث 
نما يعلمه الفقير دون رب الال جاز له أن يقبض الركاة لنقره ولو لم يمل رب للال 
محدت الإمام وإن علم رب الال محدته دون الفتير ورب الال يهلم أن هذا تير 
مستدق لاركاة » أو أنه من أحد الأصناف الذين لهم حق فى الصدقة جاز له أن 
يقيضه من ركاة ماله ولو لم يعلم على وسو بذاك > وإن كان لايملم أنه مستحق 
لاز كاة بوجه من الوجوه أمليه غرم ذلك للفقراء » وإن كان الأصل فاسدا عند 
الججيع لم يز ذلك بيهم إلا بإعلام مما بوجب براءة الذمة من الغمان وستوط 
المفترض » وإن كان أعلمه صاحب الال أنه ا يأخذحا لنتره لابأمر هذا الإمام 
فإن كنت تدفع ر كاك على هذه الصفة وإلالم أقبضبا وصاحب الال لولاأنه أمره 
هذه الإمام أن يدنع زكاته لهذا الرجل وإلا لم يكن يدفمما إليه كان لايؤدى 
زكاة ماله أو يدنها إلىغير هذا من‌الفقراء » وإن أطلق هذا الإمام لرجل فتير من 
السلمين على يد واليه صاحب الجباية فسلم إليه الوالى من بيت رجل حب أو تمر 
أو درام » والمطلوقة له قبضبا من عفد الوالى » فيعض المساءين أجاز له ذلك إذا 


كان فتيراً وبعض لم ين له ذ لك وال أعلم وبه التودوق . 


* اد 


( ۷ - معهج الطالين /ه ) 


حور ةد 


القول التأاسع 


ف كا التحارة وما أريد نه التحارة من ماشية وغيرها 


وقيل إن كل ما كان لاتجارة من أصل أو عبيد أو حيوان أو ثياب أو 
عروض أو غير ذلك من الأمتعة إذا وجبت فيه ال كاة ول يبعه صاحيه أ خرجمنه 
اله كاة إسعر دومهة › وإن كان فيه ربح قوم يوم ا فيه اله كاة ¢ وإن كانت 
فيه وضيعة أخرج الزكاة من رأس ماله » وإن كان باعه قبل محل ز كانه بوضيعة 
)تكن عايه زكاة إلا ما فى بده » وقال أو المواری رجه الله فيمن له درام 
بر كما ثم أنفق منها فىزراعتما وحصدها فإ نكانأنةتق هذهالدرام ف هذه اازرادة 
وقد زرعباللتجارة نفمها زكاة التجارة » وإنأنفقها لازراءة لست لاتجارةو م يكن 
فى الزراعة يجسركاة الحب فلا زكاة فى الزراعة وإن أنفق هذء الدراهم بعد محل 
الز كاة ففيمالزكاة خاصة دون |ازراعة» وإن أنفقها قبل محل زر كأة دراهه ول يننتها 
فى الزراعة لاتجارة فلا ركاة فما »> وكذلك إن اشترى أصلا يريد به التجارة 
فار فعليه زكاة المْرةَ » وإن اشترى شيئا من الحرام والريا اتجارة وربح 
فيه فما !ازكاأة فى رأس الال » ولیس فى ارام زكاة لأنه لأمله ولیس له 


ره 
فيه سىء . 


وقال أبو سعيد رحمه ايه فى الأرض والنخل وغير ذلك من الأصول إذا 
اشترى لاتجارة أنه داخل فى لة التجارة فى الركاة وما كان منه من رة لازكاة 
فبها بنفسها فهو مثل الأصول وتبع ها فى ار كاة زكاة التجارة » وما كان من رة 


= ۹۹س 


الأصول التى فيها ال زكاة فقول فيه زكاة التجارة تبع للا صل » وقول زكانه زكاة 
القار» ولا ينتةل إلى معنى التحارة وحمل على ماله من القار فى هذا انى » وقول 
يزى زكاة المار ثم يدخل عليه ركا التجارة إذا جاء وقت زكاتها » ويكون 
عتزلة المروض فى التجارة وإن بقى حتى ينل إلى ارة أو يباع بذهب أو نضة 
ففيه ز كاج التتحارة » ولو لم يرد به التحارة » ومن اشترى عبداً لاخدمة وى يده 
صنءة مثل نساج أو غيره واشتراه لأجل خدمته إنه إذا اشتراه لاذلة لم ءل على 
التحارة إلا ما استغل منه ولومات اأشترى وتركه على غيره وللشترى قد اشتراه 
للتحارة أن فيه ركاة التحارة » فإذا أراد به الوارث الذلة فلا شىء عليه فيه من 
الزكاة » وقيل كل شىء لاركاة فيه فاشترى لاتحارة أن فيه ركاة التحارة وكل شىء 
فى أصله الركاة فأدخله مدخل فى التجارة بريد به التجارة نفيه الاختلان » وقول 
إنه لايتحول إلى زكاة التجارة» وقولفيه ركاة التجارة » وقول إن وجبت الركاة 
فى التحارة كان هو تيما للتحارة وإن ۾ سكن فيه ركا التحارة كان فيه زكاة 
تشه » وأما المروض الي براد .ها التحارة فهى دالللة فى جلة التحارة » وفها 
الركاة كل سنة مادامت التجارة فا اا ركاة » أوف ماله الذى حمل نحارته عليه 
ومحمله على نجارته من الذهب والنضة اادكاة واختلف ف الءعروض إذا اشترى 
بأقل من مانت درهم وحال عليه امول وهو یسوی مائتى درهم » وأ كثر القول 
أنه لازّكاة فيه حتى بحو لعايهالمول مذ صار یسوی مائتىدرهم فصاعدا إذا كان 
براه به التتجارة ؛ وقول إ'* لاينظر فى ويل القيمة فى العرض مالم يكن الأصل 
ماب فيه الزكاة ويحول عليه الحمول وهو بحب فيه اازكاة وكذلك إن كان 


س |۰٠۰‏ سسم 


أصله ماننى درهم م احطث قومقه فى شىء من السنة والاعاب انم » ثم حالت 
السنة » وهو قيءته مائتا درهم » كان فيه اا ركاة على قول من يقول » إن الزكاة 
تسكون بالأصل من امن » وعلى قول من يقول إن اا زكاة فى القيمة فلا يرى فيه 
زكاة إذا اطت قيمته فى شىء من السنة حتى صار إلى حال لا حب فيه ال ر كاة 
فى شىء من السنة » إن لم يكن معه من ذهب أو فضة أونجارة غير مأنجب فيه 


الذكاة . 


فصل 
وقيل من بعث عال يشترى به بدنا وتنحر عسكة أو عنى أو تفرق على 
الفقراء » وجاء وقت زكاته قبل أن تنفذ فى ذلك نفيها اأ ركاة فإن خرجت مرا 
فأحب أن برد صاحبها بدل ما أنفذ منها وإن لم يفءل فلا غرم عايه إلا أن يكون 
شىء واجب » وکل مال فى بر قد جال عليه فنا حول نصذقته مرج فى ذلك 
البلد ء وإن لم يكن صاحب الال من ذلك اليلد . 


فصل 
وقول فى الأنية التى تشترى لاتجارة ولم سكن النية فمها لار حح أنه لا زكاة 
فمها » وإن نوى مها الربح نفمها الزكاة وكل ما ينوى به لاربح فغيه الزكاة إدا 
حورت » ومن اشكرى شيم عل أنه للتجارة تمحول نيه على أن باتع بهإرت 
حول نيته قبل الحول ل تكن فيه زكأة التجارة » وإن عاد حول بفيته يريد به 


التحارة وحال الخول من :و ودع الشراء وود فول استعال عن حال العحارة 


— ١١١ 


م حوله بالنية إلى التجارة يتحول بالنية وهو على حالته حتى حول فى شىء غيره 
یرید به ااج “ويبيعه بذأهب أو فضة.. | 
وقال أبو سعيد رحمه الله : إذا حول ما كان اشتراه من الماشية #تجارة إلى 
السا عة بالنية حول بالنية إذاكان قبل وجوب الزكاة فيه بالتعارة » وكذيك 
ما حول من الثياب للكسو ة ومن الآنية لامنأفع » ومن الرقيق لاخدمة أو الذلة » 
فإذا كان قبل وجوب الزكاة فيه بالحول فى التحارة وإذا ثبت شىء من هذا لنير 
معنى العحار ة بل للمتافع يتحو 0 منه أو اشترآه 0 ذلاك أو بوجه من الوجوه 
نحواه بالنية إلى التجارة لم يتحول بالنية»وكان على أصله الذى قد ثبت له؛ وقالوا 
لا يتحول إلى التجارة حت ينقله إلى غيره بيهم أو بدال أو يريد به التجارة . 


فصل 

قال فوسل لمعيه کر کدرو لجان .رتك غ كانه 
ولیس ممه من الدرام ما يحب فيه الركاة ومەه حب أو مر أو غير ذلك يريد به 
التجارة » أنه إذا جاء وقت زكاته وليس معه من الدر ام ما يحب فيه الركاة قوم 
عأ معه من الب و العر وأخر ج منه الركاة إذا كانت کیره تكلم قمبأ از اة » 
و حمل ما ق معه من الدر ام على الةيءة و عر ج هن حيءه أأن كآأة » و إن كان 7 
دين على الناس غير حال فايس عليه فيه زّكاة وإذا وقت قبضه أخرج منه اازكاة 
ولول :قبضه إذا كان على مقدرة من قبضه » وإن كان الدين الذى حل وتاه على 
غائب أو معسر » أو من ماف مله فإذا قبضه أخرج الزكاة » وإن كان الدين 


سلا وجاء وفت ز کان فان شاء أخرج ال که Ea‏ واش ماله و إن شاء أخرحها 


5 0 ا 
من اسلف إذا قبضه من أى نوع كان السلفءوم كان من ذلك أوثر نهو أحب 
إلينا ¢ ومن کان له مال يحب فده اا ركا وعليه دن حيط ماله إن فی منه 


دیته لم يبق عنده ما ب فيه ال ر كاة ؟ 


قال إذا وى قضراء دونه فى سنة تكن عله اد كاة وإن كان ليا ینوی اء 


وينه فى سنته فعايه الزكاة فى جميع ماله . 


وقيل : من كانت له نجارة بحب عليه فا ال ركاة وقد وحجت عليه فا 
ار كاة أن عليه أن حمل جميع ما كان معه من الذهب والفضة واللى وجي 
مااستفاد منغلته فما ال كاة أو فائدة من نجارة إذا حضر وقت زكاته ولمونسكن 
نجارته تلك ذهب ونضة » فإنه يحمل جع ما فى يده من ذهب وفضة ودرام 
ودنانير ومخرج من جماتها الز كاة ويقوم على التاجر كل شىء فى يده لاتحارة قيمة 
جحل على سعر البلد التى هو فنا ويترك له من الطعام ما يقول إنه يكفيه E‏ 
من يم وله إلى مرة أخرى » وإن لم يكن عنده طعام إلا درام وعروض لم يترك اه 
من ذلك للنفقة إلا أن يقول إنه حبس أشياء من الثياب التى فى يده لكسوته 
أو شيا منالعبيد لخدمته أو شيا من الدواب لضيعته والمتاع لبيقه » فكل ما قال 
أنه عبس من ذلك عن التجارة قبل وقت ز كاته أو بءده مالميكن أخرج كانه 
فلا زكاة عليه فيه » ويزك ما بق2 فإن أراد بعد ذلك أن يدخل شيا ما حوس 


فى مجارته ذلا ز كاة عليه فيه حتى يجىء وقت کاله من قابل . 


E‏ د 
فصل 

وقول فى رجل كانت عنده غنم أو بر سائمة نحرى فما الصدقة » تقبل أن 

حول عليه الحول يشر أو أل أو أ كثر نوى بها التجارة » وله نجارة حب فا 
الصدقة » أن فما صدقة السائمة مالم محوها بضاعة أخرى أو درام » فا لم محولا 
فهى عزلة اللسائمة ويعطى صدة ما كل سنة » و إن كانت معه هذه للاشية للتحارة 
فقبل أن يحول علمها ا حول بثمر أو أقل أو أ كثر حوها سامة بالذية ال عليها 
الحول نحارته أن لا رّكاة عليه ذيها حتی حول عامها الحول مذ نوی بها. لاسا عة 
وهذا الف للا ول » ومن كان عنده إبل أو بقر أو غنم سائمة محولعامها امول 
وعليه دءن فطاب أن بحسب له فى ماشيته وتَؤْخذد الصدقة من الباق من الماشية أنه 
لا يطرح عنه إلا من التجارة » وأما السا عة ذلا يطرح عنه ديته منها وإن اشترى 
عرضا لا ينوى به التجارة غال عليه حول أو ل يحل » ثم نوىبه لانتجارة لم :سكن 
عليه فيه زكاة حتى يبيعه وحول على عنه حول » وقول إذا نواه لاتجارة وكان 
مما يجب فيهالزكاة أو كان له مال بز كيه كانفيه الزكاة والةول‌الأول هو أولى ؛ 
وقول ما نواه لاتجارة مما فى يده من ثمرة ماله أو غيرها نفيه الزكاة واو لم “وله 
إلىغيره » وقول إنذلاك فها استفاده وليسذلك مما أصاب» وقول إذا نوىمالاشية 
التجارة وحال علمها حول فقمما ركاة الماشية لأنها ساعة » و إن لم يرد بهاالنتاج › 
وقول يقم فى الحول ويؤدى منها الزكاة بالقيمة » وقول إن وجبت يها زكاة 
التجارة زكيت زكاة التجارة » وإلا وجبت ذمها زكاة الماشية » وقول يؤخذ منها 
الأوفر لاد كاة » وقول إن نوى بسا عته التجارة فلازكاة فيها حتى يحول علبها 


تست 0:46 تيد 


الحول مذ حوها إلى النجارة مالم يزد فراراً من اا ركاة » وقول لا تتحول ز 8 
الدجارة وفمها زكاة الماشية ما ا وها إلى ماشية غيرها أو ر وض أو درام أو 
دنائير » وإلا فلا تنققل إلى التجارة » وهى على زكاة للاشية إن وجبت فما » و إلا 
فلا زكاة فيها فى التجارة » و إن كانت للتجارة فحولها لاسا عة فإنها تتحول فا 
ركاة اأسائمة إذا حال عامها حول مذ.<وها إلى السا عة » وإن كانت له غم قد 
حال علمها معه حول ثم بادل بها غا أو غيرها منالاشية لزمه من زكاتها عئىقدر 
عددها بعد الحول » وإن بادل بها إبلا أو بقراً قبل الحول أو باءما بدنانير ودراهم 
فلا زكاة على الماشية حتى يحول عامها حول مذ ملكا » وإن بادل بها فكذلاك؛ 
وذلك إذا أزا ما كابا منيده أو زالمنها ما أزال إلى غير ذلكوحيس من الماشية؛ 
وأما إذا بادل بشىء ممها من ذلك انس وبقى شىء منها فى يده ما قد حال عامها 
الحول ووجبت فيه الصدقة أو يحبر ما تحب فيه ااوكاة كان عليه الزكاة فى حو له 
ولو كان البدل منما يقوم مقامها كانت دانير والدراهم 
تقوممقامها ركيت إذا حالعامها الحو لمذ ملدكما زكاة الماشية» وكذلك التجارة 


ما فى يذه من‌العر ة ولو کان يلك أقل منمائتىدرم أو عشريندينارا فاشترى بها 


والثياب او بادل بها 


عروسً) لنتجارة فباع العروض بمد ما حال عليه المول أو قبله با جب فيه الركاء 
رر وضمن یوم ما-که لا من يوم ملاك‌الدراهم » ولو اشترىعرضا بعشرين 
ديناراً أسقطت منه ال ركاة » وقول إنما بجحب عليه اا ركاة إذا حال على ما فى يده 
حول من الدراهم والدثانير مما جب فيه الركاة من الورق أو منالقيمة مما بريد به 


التحارة واشترى به ما يجب فيه اإركاة من ورق حو لعايه الحول من يوءاشتراه» 


— ١6 — 


وهو قيمة مائجب فيه الزكاة أو ما تحب فيه الركاة » ومغه ماتجبر به الفائاة مايجب. 
فيه الرَكاة کان عليه الزّكاة فى حو له ول كان البدل منها يةوممقامها كان من الورق 
والذهعب والدراهم والدنانير والثهاب لو بادل با » وأحب النغار فى هذه 
المسألة . ۰ 

وقيل : م كان عنده غلة من ماله و كاه زكاة الثرة » أو عله خدم 
أو دواب أو كياب » فإذا أراد أن يدخله فى جارته أنه لازكاة. نيه من قبلقى 
التحارة حت يقابه فى وع آخر أو عه بدراهم أو ذهب : 2 دی ار كاة هن كل 


فل 
وقؤل إن العا جر مير أن شا أخرج اا ركا دن الرصاءة من کل س مما 
ربع ععشر » وإن شاء قوم الإضاءة وأخرج ربع عشر قي مما درام أو دنانير .كل 
ذلك حاار إن شاء اه تعالى»ويقومما سەر يوم ور وک إخراج ر ¢ وما كان 
من العروض الى له ترا دورن ولا كيل ولا عدد إا تدوم قيمة ننف وزد 
ذاك اليوم 6 وقول زک مأ اشترى 4 دن القيمة وا أعل وه التوفيق . 


K‏ بد ود 


ل "م — 


الول العاشر 
فى زكاة القار وا ستی بالزجر والأنهار والأجر : على حصاد المر : 
قال أبو عبيدة رحمه الله : روى عن النى0© ر أنه قال فرض الركاة 
خا سقته السماء والعيون والبعل العشر » وفما ستى بالسواق نصف العشر» والبمل 
ماکان من ل یشرب بعروقها من غير سق » وأما الذى يستى بالدلاء نمو 
الذى فيه نصف العشر . وإما يحب العشر أو نصف المثر إذا كان مبلغ اثر 
من حب أوتمر أوازننت #سة أو نا عدا : ولاس ما دون ذلاك من صدفة › 


والوسق ستون صاعا بصاع النى مكلاب . 


واختلف فيا يستى باازجز والنهر » فال أبو الموارى رحمه الله |يؤخذ مغ 
الرّكاة على ما أدرك من الثار » وقال أبو عبد الله على الأ كثر ما سقيت عليه من 
الزجر أو النهر » وقال أبو الؤئر رحمه الله على قدر ما سقيت عازه بالخصص 
تسكون الزكاة ».وقول على ما أسست عليه » وتأسيس اازرع غرسه » وأ كثر 
.القول والأحب عندنا أن نوخد منه اکا على ما أدرك » لأن اازكاة ليا 5 إلا 
بعد الإدراك » وقال أبو زياد كان أبو عبد الله رجه الله يأخذ بقول من قال:ؤْخذ 
ال ركا على ما أدركت عليه المرة . 


)١(‏ أخرجه الربيع عن ابن عباس والجاعة من طرق متعددة بألفاظ متقارية ولوس فيه 
.معوم ذكر البعل كن ذكره مالك والجاعة إلا مساماً فى رواية عن ابن عمر بافظ أو كان 


شیا وهو البعل الذى لا يحتاج إلى ستى وروی أبو داود عن سال بن عبد الله بن عدر عن أبيه 


— ٧0۷۷ حب‎ 


وقيل فى زرع زرع على فلج ويبس الفلج والزرع يمحتاج إلى الست فسقاه على 
الزجر فيه نصف المشر » وصكذلك إذا زرع على الزجر ناه النيث » وهو 
محتاج إلى السقى ؛ ففيه العشر تام » و كذلاك قيل فى النخل التى تسكون فى أرض 
تزرع على الزجر ويشرب النخلمن سقى الزراعة فإن كانت هذه النخل شمر على 
غير سقى ولو لتزرع هذه الأرض ففى ثمرة النخلالركاة المشر كاملاء و إن كانت 
هذه النخل لا تثمر إلا بالسقى فما نصف العشر وإن كانت هذه النخل تثمر بغير 
سقى ولكن :كون رتا إذا سيت أحسن وأ كم فإنه لاينظر فى ذللت وفببا 
العش ركاملا وقول إنالنخل فىهذه مثلالزراعة تكون زكاتها على ما أدركت 
عليه » وفول محسب 1 شر دث فى السنة نمف السنة أو أقل أو أ كثر تقس 
ال زكاة على حساب ذلات » فحصة ما شربت من السنة على الزجر نصف العشر ؛ 
وحصة مالم تشرب المشر كاملا » وإن ل نسقهذه النخلسنة كاملة حتى حصدت 
غفمها المشر كاملا . 


ويوجد فى إءض الأثار أن ركا هذه الفخل نصف العشر لما لا تستى على 
النهر » وقال أببو لاؤثر إن كانت أدركت على الزجز والزجر أ كثر شربها عليه 
فما نصف العشر وإن أدركت على الزجر وأ كثر شرا على الفاج ففمها العشر 
وال آخر ون إن ال كا عل قدر الأجداء حسب ماستقى على الجر و مالم زجر » 


م حسب بالا زاء وتؤخذ منه اا كاة . 


وى جواب مومى بن على رمه اله إلى سامان بن الح رحمه الله » فى تخل 
أل الباطفة؛ فما منستى تخله فى الحظر وقد عرفت النخل بألوانها وأدركت مذلاك 


— ۸ = 


لايبرئه من ال ركا الكام لتلاك السنة ولا يبرئه ذلك الستى لاثءرة المقبلة أيضا > 
لأن هده صارت في حد الإد راك » وستى القيظ تاحول لا يعذره من اشر تأما »> 
وأما من زرع فى أرض النخل صيفا وستى الزرع إلى أن حصد الزرع فلا يبطل 
ستى الصيف المشر من النخل إلا انبل أنها أثمرت من ذلك السقى » وإن كانه 
دراك ثمرة النخل على السقى باازجر فنيها فمف العشر ١أ‏ وإن سقيت صيفاً أو 
قيظا مفمها المثر تاما . . ., 


وما سى من هذه العار بالزجر والأهار أو سقاه النوث فالصدذة فيه على ما سس 
ؤقول على ما أدرك ٤‏ وقول بالمقاممةع وياظر م شرب ون شر ه) ْم دنغار ما کان 
دن ذلك بالزجر» وما کان عار رحر من سای الغمث أو الأمار 6 ديه أنه ھی 
أو ناث أو ربع أو أقل أو أ كثر » فتؤخذ الصدقة على ذلك من الأجزاء » نفى 
الجزء الذى شر بت فيه بالغيث والأنهار اشر تام » والجزء الذى شرب باارجر 
تصف المشر » وهذا الرأى أحب إلى » وكل رأى العاماء حسن جميل . 
عنما الزجر المشر تام . 

وعن ابی مد رحمه الله وفى مار الأرضين المماوكة العشر إذا شمر بت بالسماء 


والميون » وما يسقى بالنواضح والسواق نصف العشر » لما روى سال بن عبد الله 


جد وار اج 


ابن عر أن النبى مو قال : فما سقت السماء والعيون أ وكان بعلا المشر » وما 
يست بالنواضح والسواق نمف العشر » ومن کان له زرع وباعه قبل دراکه 
يدر اهم أنه لاب عليه مما رَكاء ؛ وإن بأعه بعد درا اكه وقد صار فى السئبل 
حب فإن لا زكاة مخرج من الحب إذا بلغت الزراعة نصابا تاما . 

وقیل : إنه لاحدل ما يستى بالغرب على ما يستى بالسيح”"© حتی تکل به 
الزكاة إلا أن تبلغ الزكاة فى كل صنف وحله . 

وقال أبو سەد رحمه اله : إرث اا رکا نيا أ نريت الأرض من الا ر كالقر 
والزبي والبر والذرة والشعير والسلت » وهو الشمير الأقشر فى بعض القول ؛ 
وقول إن السات هو سائر الحبوب التى تبقفى أيدى الناس يقاتون منها » مما هو 
سذبل أو قرون»وفى بعض القول إن اأركاة فما هو سنبل كالأرز والحنطة والشمير 
والذرة والدن والمسممووى > وهو الدرسق وما أشيه ذلاك E‏ رونا مثل 
الحلبة وللاش والاوبيا والمدس والياقلاء وما أشيه هذا فيه الاخةلاف . 

وأكثر القول أنه لا زكاة فيه» وأما مثل البذور لابقول كبذر القت والمفال 
والجزر والبصل وما أشيه هذا فلا زكاة نيه فى قول أصحابناءرقد يوجد عن بطم 
أن فى القطن ار كاة » ولا أعر أن ذلاك مما عمل نه الأ ئمة من أهل عان ؛ ولكن 
عرض على بم م ٣‏ فاته ) قال له السائل : أفأضر ب عليه ؟ قال : لا ولعل ويه 
قولا » أنه إذا بلغ ثلا اة من فذيه اذ كاة . 

: قال فى اللسان اليح الماء الفلاعر الجارى على وجه الأرض وأنشد للفرزدق‎ )١( 


و٤‏ إلهلمين اسحت ګحری بإذن الله من جر ور 
قال وف حديث الزكاة ما .سقى بالسيح ففيه العشسر ى الاء الجارى م 


۰ س 

وقول: إن دسو لاله پلا أمر ساد بنجبل رحه الله حين بمثه إلى الین 
أن أخذ الصدقة من ا لحنطة والث ير والقر وال زيب ء 

وقيل : إنه كان يأ خذ الثياب بصدقة الحنطة » ونقول إن أصناف الذرة من 
بيضاء وحهراء وصةراء لاحقة بالمنطة والشعير فى مءنى ار كا » وكذلك الدخن 
والدرسق وشمه وكذلك الأرز » لأن ذلك المبوب كلها مجتمعة فى الأسبابه 
والأشياه فا أ : 


فصل 
وقيل فى رجل أصاب من ذرته مائق مكوك » وباع علفاً من الذرة عاق 
مكوك قبل درا كا أنه لاحمل من العلف على الحب فى هذا » وإن زرع رجل 
أرض رجل بثير رأيه فأ عطاه ما أراد» وأ خْذ ما أراد لنفسه» أنه لابجب على رب 
الأرض إلا زكاة ما أذذ من حب هذه الزراعة وإن قدر على أخذ الحب كله 
فيعطى زكاة ما وجب فيه . 


وقيل : لامجب على رب امال إلا أن يؤدى من كل جنس من الغر والحب 
إلا منه إلا أن يتفضل بالأفضل نذلاك من الفضل . 


وقال زياد بن الوضاح فى رجل جد رة لوا حت ف ال من 


الغرء م كال الغر فلم تبلغ ويه الصدقة ولو خلطه فيه باخ أأنه لیس عانه صدقة ۾ 


)00( رواه الطبراى والحا كم والدارقطى عن اموس ومعاد . 


د اعد 


ومن أءطى يرا ل على 1 من زكاتة وأكاما الفقير رطبا وبسراً »؛ نإنه إن. 
كان يؤدى ز كاته رطب وسراً جره ذلك » وإن كان هو لايذهب إلى ذلك 
وما يؤدى زكاته مرا لم جزه ذلك . 
وقالا بوسعيد رجه الله إذا أعطى رجل رجلا “لترطيا وسمراً وحسبه.ن ركاته 
من المّر أن ذلاك عنزلة العمروض ولا ره على بعض الفول <تى يصير مرا بابسا 
وقول زه ومحسبه من زكاته بعد إدراك مخله » وأما إذا قبذمها الفقير وقد 
صارت ترا يابساً أوت ركبا <تى صارت را ياساً أجزأ ذلاك عنهءوقيل إن النخل 
إذا تعينت ر ہا ویوشت فلا يو كل منها إلا بكيل» لأن فى كرما الزكاة » وقول. 
يجوز ال كل مفه بغیر كيل » وقول ها كيل من ذلك كله وجب فيه الزكاةء 
وما أ كل بنير كيل فلا زكاة فيه ٠‏ وقول بو كل من المسطاح من الرطب والجل 
ولاز كاة فيه » وقول فيه زكاة ومن باع من الرطب بدرام أو عروض أو بقل 
أو سمك أو غيره فعليه فيه الزكاة » وقول من اشترى سمكا أو يقلا أو غير ذلاك 
برطب لمیاله فلا زكاة عليه فيه» وقول فيه الزكاة إذا صار مرا بابسا فى الصطاح 
وغيره » وأما البسر المطبوخ إذا خرجت عنه الزكاة من بر الذخلة التى طبخ منها 


البسر فلا بأس » وأحب أن يكون ذلك بالقيمة . 


وقال أو سعيد رجه الله فى رجل أطعم فير أو غنيا رطبا أو باعه له وم يدر 
أنه تركه حت‌صار مرآ أو أذهيه رطبا إنه لا زكاة عليه نيه على ڌول من يقول إنه 
لسوع ف الرطب 2 حی دم أنه صار را يا سا أو رن الأغلب عذله أنه 


دصر را عند الى أل المشترى فيخةاف ف وحوب الزكاة فيه ) شول إن کل 


ا ست 


شىء من المر ففيه الزكاة» وقول إن لاز کا فيه إلا ا مه اللصطاح » وما ذهب 
قبل ذلاك فلا زكاة فيه »كان ذهانه بأ كل أو عطية أو غير ذلاك إلا أن يكون 
بيع بدرام أو غيرها نفيه الزكاة » وما اشترىبه للءيال من إدام أو غيره فلا زكاة 
فيه إلا أن يكون قد جمه المصطاح » وقول إذا نضج المْر ذفى كل شىء مه الزكاة 
وليس ف القاط زكاة إلا أن يكون ربح خارب ويجمع فى المصطاح . 


وكذلاك ما وقم عند السحاب وقيل ليس فى المشف زكاة » واتخرث مثله ؛ 
وقول فى الحرث الركاة» ومن أخرج الحشف من القر فليءط از كاة من‌الذى خاص 
من الحشف » وإن أعطى من كر غير منق حسب ما أخرج من الشف من ار 
وأعطى منه » وقيل إن المشف إذا كان أحشانه بعد ما حلا نفيه الركاة و م : 


النصاب» وكذلك اللرث وأما لمر فلا يازم إخراج الركاةمنه ولا ّم به النصاب. 


وقال زياد - كن معز الشف من القر نل يبلغى القر الصدقة ولو خاط فيه لبل 


لاس کے صدقة . 


وقال أو سعود رمه اوه :فد قول فى الذى ينی من تمر الحشف قبل أن بز كيه 
أن عليه أن يعطى الركاة من المر المنتق » وإذا أداها قبل أن ينتقى فلا مخرج 
الركاة من الموضع الذى فيه أ كثر الحشف » ولا يقصد إلى الفاسد فيخرج منه » 
وإذا كان يوس العز في رؤوس النخل فا أ كل مها أحصى کیل للرّكاة » وأما 
ما أطءم الأجراء عند الصرام فإنه إن كيل ففيه الزكاة» فإن لم يكل فلا زكاة فيد 
وقول كيل أو لم يكل ففيه اد كاة . 


۳ 
وإن سل زيد لح.د زكاة لعمرو وقبضها على اطمئنان أنه برضا منه فتلات 
قبل أن تصل إلى عرو فإنه إن آم عرو لزيد وتمد ما فعلا فأرجو أنهما قد برا 
ولو تلفت » ويجزى ذلك على رب الال » ولو قال هذا الغر من لار كاة لمرو فإنه 
يكون له فى ا لحك بإقرار رب الال » قبضه عرو أو لم يتبضه 


وقول م رتال ع الؤكاة إلا بقبض عرو ها ولو قال هذا ازيد من 
ال ركاة أو أجل هذا لزيد منالزكاة أو أ كنز هذا لزيد من اا كا أو قال هذا 
من اا کا لزيد » أنءل له كذا وكذاء وهو بريد بذلا تضاء له ولائّة له إلا عا 
قال » فذلك يكون ازيد فى المسكر يع قوله هذا إلا قوله أفبض هذا ازيد ٠ن‏ 
الزكاة فإلى أحب أن لا يكون له حتى دم ذلاك » أو يكون زيد قد أءره بذلت ؛ 
وأما رب الال ذإن کان هو ل كانه لهذا فلا يكون ذلك #زيا إلا قيض 
أو لام . : 1 


وإذا بلغت القرة ثملاتمائة 2 بصاع ای ا مك فف كل عشرة أصواع صاع 
ولیس ف ما دون المشرة شىء حىٌ 2 عسرة وذلاك ويا سفةه ألسماء والأنهار ¢ 
وأما ماس بالنواضح والدلاء ففيه نصف العشر من كل عشرة أصواع نصف 
صاع » وقول لا يؤخذ من العشرة حتى ثم عشرين صاءا » م يؤخذ من العشرين 


فاع صاع . 


( ۸ - منهج الطالين | )١‏ 


عد لد 


فص لى 
وفيل فم يعطى الفقراء E‏ الغر 5 مثل 0 البر والذرة والر 9 
وما أشبه ذلك أنه حبر نه الركاة » ولا زكاة فيه إذا أعطى ذلاك الفقراء على وجه 
الصدقة » وقول فيه الزكاة ما ل برد نه ال رکا ؛ واختلف فيا بعطى فى أجرة حصاد 
القْرة من الجزاز إلى الدوس » فيعض أوجب فيه الركاة » وبعض لا يوجب فيه 
الركاة وتحبر به الركاة » وأما الأجرة على حمل حب صاحب الزرع إذا كانت حب 
فقسا الرّكاة على صاحب الحب » وأما ما أهدى صاحب اازراعة ليرانه وأقارءه 
من السفبل أو أهداه إلى أعوان الساطان أو يعطيه الال من المشاء كسنة أهل 
البإر» أو يأخذه هؤلاء برأيهم دون أمر صاحب الزراعة » فأما ما أعطاه فقراء 
الجيران بريد به وجه الله عن وجل أو لعنىذقرهم علىغير دفع عن مالهولااستیجلاب 
نفع مهم شين امور الدفيا فقيل لا زكاة عامهم فى مثل هذا » وأماما أعطى 
السلطان وأعوانه دنم عن ماله أو نقسه فقيل عليه فيه ااركاة » وأما ما أعطاءالممال 
أو أخذوه م على معنى أجرة الجزاز فإن كانت طم سنة ثابعة بغير شرط بهم 
ولا رج حرج الأجر ة فعليه الركاة فى حصته من ذلاك » و إن كانت رج مرج 
الهم < زكاة عليه فيه » وقول فى الأجرة الركاة إذا خرجت من الْرة » وقول 
لا ركاة ف الأجرة » وأما أجرة الثشائف ف رکا ہا على صاحب الزرع» لما وجبت له 
قبل لالز كاة » وأما الدواس والرقاب قد مغى الاختلاف فى ال ركاة فى أجرهم؛ 
وأما أجرة الذين يحملون النضي من الضواحى إلى الجفور فالقول فيها كالقول 
فى أجرة الجزاز من الاختلاف » وأما أجرة حل الحب من الجنور إلى البيت 


ل همأ سے 


لءنى خوف من عدو أو مطر أو معنى من للعاتى التى يكون بها المذر قبل كيل 
الحب فالقول فيه كالول فى أجرة الجزاز » وأما إذا كيل الحب وقادر صاحب 
الزرع على إخراج ال ركا منه اة هل حبه من ماله رہد إخراج ركا منة 
أن صلاحه له خاصة دون جحلة الزراعة » ومن استأجر ثورا بزجر علمه ا 
ممرونة منالحب لكل يوم كذا وكذامكوكا وعمل له فىالكر مال » ووجبت 
فى الزراعة الرّكاة » ذما اسحقه صاحب الثور من أجرة ثوره لا زكاة عليه فيه ؛ 
والزكاة مخرج من جلة الزراعة ثم يقشى صاحب الثور أجرته بعد إخراج ال ركا 
واه اع وبه الةوفيق . 


2 2 % 


— ۱ 


القو ل الأحد عشر 
فى زكاة الش ركاء والمال » وشريك من لا زكاة عليه 
من ذمى وغيره 
قال أبو الموارى رحه الله » فى ثلاثة إخوة بينهم مال » تنسموه » وعرف 
كل واحد مهم حصته ؛ نإن كان بذر كل وأحد منم من عنده وبان ماله وده » 
ثم خلطوا العرة فلا ركاة علمهم فا » وإ ن كان البذر 565 والعمل و احد؟ حل 
مال بعضمم على بعض ف الزكاة » وإن كانت ثكرة بين ش ركاء بلذت 0 الرمكاة 
عم الذكاة فى حماحها » لأنه عروى عن النى مد 2 أنه قال : ل يفرق بين 
دمع ولا جەح بین متفرق حذار الصرقة. وقد يو <د ف بءعض الأثئار أن لس 
عليهم فى ذلك زكاة حت يقم لكل واحد منهم ما تحب فيه الرّكاة » وقول فىثمر يكين 
ورثا مائتى درم فل يقسماها حتی حال علا حول » أنه لا جب علمهما فما ال اة » 
وقیل فى رجل قال ارجل ممل له مالا على سيول الشاركة و 1 يشترط عليه شا 
حتى حصد الْمْرة » تأعطاه مما شر » فإن كان الذى أعطاه إياه أعطاه على سبيل 
الأجرة ذركاة ما أعطاه إياه على رب المال» وإ ن كان أعطاه جزءا من الرةمحدودا 
من نصف أو ثلث أو ردم أو أقل أو أ كثر فعليه اا ركاة بقدر حصته من الْمْرةٌ » 
وإن أدخل العامل على أن له سدس كرة مخلة وثمرة ثلاث تلات عدودات 
أو أقل أو أ كثر » وعلى ذلاك م لالعامل له خله » فإن على العامل الرّكاة فىحصته 
من رة النخل » وعلى رب امال زكاة النخلات التىجعلها لاعامل» لأنه قاطمالعامل 
على مرا » وإ ن كان صاحب امال أعطى المامل مرة تلاك النخل عطية له فليس 
على رب الال فما زكاة 


ج 


وقيل فى من يعطى عاملا يعمل له بثمرة أرض معروفة أو مرة تل معروفة 
أن زكاة ذلاك على العامل إذا أصاب رب الال ما جب فيه ااركاة » لأن ذلك 
جهول » وايس هو بأجرة معاومة » وقول زكاة ذلات على رب الال لأنه منز 
الأجرة الحدودة » وكل متاطعة أو معاءلة أو شرط لا يوز فى الشرع وبطل 
من وجه الفساد فال ركاة من العرة على رب لاال » لأن أصل الكرة له » فااركاة 


عليه . 


وقال أبو سعيد رحمه اللّه: إن الشركة بالعمل غير الشركة فى الأدل فى معن 
الزكاة لأن رب امال إذا وجبث عليه ااركاة فى أصل ماله وجبت على العامل 
فى شر كته التق بينه وبين صاحب الال » ولو لم جب فى الشركة التىينهما اازكاة 
| وقول حت جب فى الشركة التى بين صاحب المال والعامل لازكاة خاصة » ولإس 
لذلاك سائر الش ركاء ف الأصول ولا فى الزراعة ولا غير ذلك من الوجوه » وقيل 
فى رجل أصاب من زراءته مائتين وسين مكوكا» وأصاب هن أجرة ثوره 
سين صاعا » ذإن كانت إجارة الثور حب مسمى فلا زكاة فى الأجرة ولا جير 
بها الزكاة » وإن كانت الأجرة مم «سمى من اازراعة جبرت به اازكاة 


وات اذ كاة من اجوع . 
و.دوحد عن أ مروان 2 علا بة ذكر اشترکوا بعءل ایدم 6 وکل ىء 
أصابوه من اہم ۴ قمة شر كاه 6 تأصابوا كليم لر اة صاع ¢ أيه | ر 


عام > لأن ش ركهم لك فى ارش واعدة لرجل واحد . 


حد ره 


ولا.أصل الأرض الى يعملونها بينهم ولافى أرض مشاعة وإنا م عمال 
بأيدمهم . 

وقال أبو سعيد رحمه اللہ : إذا اشتركوا على أن يعمل كل واحد متم فى 
موضع ؛ و كل ما أصابوا من أعالمم نهو لهم جيما » نهذا مشاع وفيه الرّكاة ؛ 
وكذلاك إذا تعاونوا على العمل » وما يصح منه فهو بيهم فهذه شركة مشاعة › 
وان ن عامهم ال زكاة إذا صح لهم نصاب تام » وأما إذا كان كل 
واحد له عمل واشتركوا على أن كل واحد يعمل عله وم شمر كاء فيه فلا يثبت 
ذلك ولا زكاة فية . 


وقال الأزهر بن د بن جعفر ٤‏ رجل اعد رجاين أرضا ٤‏ فزدع کل وأحد 
مهما قطعة من الأرض لنؤسه وأصاب مها خمسة عشر جربا » والزراءة له خاصة 
أنه لا زكاة علمهما حيصي ب كل واحد ما جب‌فیه الزكاة » وأما فيا بقع لصاحب 
الأرض نليه اكا لأنه ماله » وماله حول بعضه على بعض نها نهب فيه الصدقة 
على إمض القول » وقول لا زكاة فيه إلا أن يصيب ما يقم له من جيم الال » 
ما يحب فيه الميدقة » أو يصيب أحد الزارعين ما تحب فيه الصدقة » فيكون عليه 
فى حصته من ذلك » وقول إذا وجبت عليه فىثىء من ماله الصدقة وجب فى جميم 
ما أصاب من ماله الصدقة ولو لنجب فى ذلك الصدقة» وذللك مثل أنيصيب أحد 
هذبن للقتعدىن من زراعة ما يجب فيه الصدةة ولا تصل فى زراعة الآخر الصدقة 
نقد وجبت على هذه الصدقة فى هذا الزراعة » وما أصاب من مشاركة الأخر » 


ت 1198 م 
فيا أصاب من ماله > ومحمله على ماله هذا الذى قد وجبت فيه الصدتة » وقيسل 
إن العامل تبع لصاحب المال إذا لزم صاحب الال الزكاة فالعامل تبع له فيا عمل 
من لول أو كثير وعليه يقدر حصته » وقول إن كان العامل شريكا لم يجب عليه 
الزكاة حت نجب ف النخل التى يعملباء وإن كان أجيراً لم تلزمه ال زكاة فىأ جرته» 
والقول الأول أ كثر وعليه العمل » وتیل فى رجلين زرءا أرضاً وتم لكل واحد 
منهما مع صاحبه فى أرضه ولسكل واحد مهما س ف الل » وأصاب كل واحد 
منهما مائتين وخسين صاءا » قتول لا يب صدقة فى هذا » وقول تحب عليهما 
الصدقة وخر كل واحد منهما من الجسة وعشرين جريا » وقيل فى رجل يعمل 
خلا لأناس شتى ولم جب الركاة على أحد من الذين يسمل لم ٤‏ ولكن : تمع 
فى يده هو من عمله ثلاتمائة صاع » فإن كان عمل بمشاركة فعليه الزكاة ؛ 53 
كان دل ره فلا زكاة عليه . 


. وقعادة الأرض إن ابت ب بنضيب من الزراعة فما الدكأة إذا وجرت فى 
زراعة تلاك الأرض الركاة وإن كانت ات ا فدلوية ل يكن فى التعادة 
زكاة على الذى كه التمادة » والركاة على لاقتمد الزارع »و إن شرط رب الأرض 
على للقتعد أنه يقعده هذه الأرض بكذا وكذا ,ريع أو ثلث أو أقل أو أ كثر 
عل أن ليس عليه غرم ولازكاة فالشرط ف الغرم وااؤنة جائز > وأما فى الزكاة 
لا يجوز ء وعلى كل واحد من أهل الزراعة أن مخرج منها ال كاة بقدر حصته إذا 
وجبث فمها الزكاة » ومن كان له أرض فأقعد كل قطعة مها رجلا هل الانفراد 


فوجبث فى جميعها اازكاة ولم بجحب على أحد من القتمدين وحده فى زراعة فعلى رب 


ت احم 


الأرض اازكاة فى حصتة ولو لم تبلغ فى حصته |أدكاة > لأن رب المال جامع لاحال 
وهو شريك للم هيما . والزراعة فما تازمه هو زراعة واحدة » وقول لس عليه 
زكاة حتى يصيب هو من متقرقها مانب فيه الزكاة . 

وقال تمد بن محبوب ر جما اه فى ثلاثة إخوة أخذوا بثرا بالمُن من قوم 
وأخذوا بثرا أخرى من قوم غيرم » وزرعوها غاءت إحداها ثلامائة صاع 
والأخرى ثمانين صاعا »أن زراععهم هذ هكاما زراعة واحدة وحمل بعضها على 
مض » وتو خذ مكها الدكاة . ) ظ 

ويوجد عن بن ألى مول رحمه الله أنه قال الثور شريك ٤‏ والبذر شريات » 
والعامل شمريلك > وهذا إذا كان ا سم معروف من الزراعة وبلذت اا الزراعة 
نصابًا تاما » وقال فى رجل شارك أقواما على ثور لهيعمل هم مزارع غ اماب 
كل واحد مهم ما لانجب عليه فيه الزكاة » أنه لازكاة عليه حق 
يصيب الزارءون أوأحدم م تحب فيه ال رأة أو يصيب دو من عمل ثؤره مامحب 
فيه الزكاة » ومن كا له قطم أرض متفرقة ولسكل زراعة قطمة منها عامل 
غير الآخر ء فإذا بلنت زراعة تلك القطع نصابا ناما فا زكاة على رب الأرضيت 
وجميع ماله لأن العامل تبع ارب الال فى الزكاة » ولو لم تبلغ الزراعة التى يعمابا 
العمال أو بعضبم نصاباتاما فى أ كث قول للساهين ٠‏ 

ويوجد فى بعض القول أنه لا زكاة على العامل إذا ل تبلغ الزراعة التى يعمابا 
نصابا تاما » ويوجد أنه إذا كان لرجل زراعة تباغ يها ار كاة ولهعامل فى الأرض 
ولاعامل شركة فى أصل الأرض التى يعملبا وشركة فى الزراءة ببذر أو مؤونة ول 


تبلغ الزكاة فى تلك الأرض » فإن هذا العامل يحب عايه الزكاة فى حصته من 
العمل » لأنه فى العمل تبح ارب الأرض » ولا زكاء عليه فى حصته من الشركة ؛ 
لن الزرع الذى ديه الشركة 1 تبلغ فيه اد كاة إلا أن يون له عل أو حصة فى 
زراعة أخرى إذا جع نصيبه من هذه الزراعة من عمل » وش ركة على نصيبه من 
الزراعة الأخرى بلغ نصايا تاما فعليه فيه الركأة جيما » وقول فى رجل أصاب من 
مله فى زراعة غيره اثنى عشر جريا وأصاب من قطمة ثمانية عشر جريا هو وعامل 
عل له القطعة فقول تحب عليه الزكاة وقول لامجب عليه الذكاة حتى بصيب خالصا 
له من عله وزر اعته مانب فيه ال رکا أو تبلغ أرضه ا حب فيه از كاة 
فيكون علية فى حصته منها الزكاة ويحمل ما أصاب من عله على زراعته » وجب 
عليه ال كاة فى بض القول » وقول لامجب عليه الزكاة حتى يحب علية فيا في 


e 


بده خالصا له . 


وقال أبو الحوارى رجه اله فى رجل اقتعد أرضا بالنصف» نجاءت زراءتها 
ثلاثين جرا » أن الزكاة تسكون فى جل الحب » و إذا أخذ كل واحد مهما تصدبه 
وزكاه جاز » ويقول لشريكه إن زكاتك معك» وإن شاء أخرج الركاة من جميع 
الحب ؛ ويقسم مأ بق بعد ذلك نيأخذ حصته ويأخذ شريكه حصته . 

وقیل فى رجل له ج فى مال فتركها اشریکه » والال حب فيه ااركاة » 
فأرأد الذى له الشركة أن ل زكاة الال كله إلى الرجل الذى أعطاه ا لحصة› نإن 
كان الترك لاشريك قبل إدراك الثرة فذلاك جائز على قول من يثبت العطية فى 
الشاع » وإن كان أقر له به إقرار؟ نبو أوكدء وإمث كان بعد الدراك فلا 


جوز ذلك . 


وقول : إذا وجبت الركة فى النخل أو اازراعة وهى بين شركاء وجبت 
الزكاة على الجيع » ولو كانت الزراعة بين ثلاثين رجلا وبلنت ثلاثين جريا ةيها 
الزكاة لأنه جاءت السنة أنه لايفرق بين جتمع ولا جمغ بين مفترق » وأما إذا 
لم يصل مال الشر كاء ثلاثمائة صاع لم يكن على أحد منهم فى ذلك زكاة إلا أن 
يكون أحد مهم له مال غيره » إذا حل حصته وحصة المال التى تقع لهم من حصته 
من هلېم له فوصل جيم ذا لامائ صاع وجبت عليه وعلى عماله اا كاة فى ذلك 


وم تحب على شر كائه وحصة عمالمى من عمليم شىء . 


وقيل فى قوم بينهم تخل تبلغ ذهها الصدقة » قسموها ثمرة فى رؤوس النخل » 
فبعض أ كل نصيبة رطبا وبسراء وبعضههم ت رکه حت يبس مرا ؛ نمن أ كل حصته 
رطبا وبسرا لا زكاة عليه » ومن تر كبا حتى يبسث فعامه الزكاة فى الثر ايابس 6 
وبعض يوجب الزكاة فى القر والرطب والبسر » وقد مل بذاك بعض الفقهاء » 
وقيل فى أرض بين قوم» منهم له منها القلول» ومنهم له التكثير » ولا يكل لواحد 
مهم من حصته منها نصاب تام من زراعتها » وإذا حل بعضمم على بعض بلغ 
نصابا تام فإن کانوا کا شركاءفى جميم الأرض فملييم ها الو كاة» وإن / 
يكونوا شر كاء فى جميع القطم الت بلغت فى جميعها ال زكاة فلا زكاة إلا على من 
بلغ فى قطعقه الز كاة . 

وعن مد بن جعفر فى مال بين شر کاء فى أصله بلغت ثمرته ثلاثمائة صاع » 
فإن فيه الزكاة وعلى كل واحد مهم أن حرج بقدر حصټه » ولو قشءوه عزوق 
أو أصلا بعد دراك العرة فالصدقة فى جميمه إذا بلنت فيه الصدقة » وإن قسموا 


النخل قبل دراك المرة فلا صدقة فى ذلك إلا أن تباخ اازكاة فى حصة أحد مهم 
بعينه على الانفراد » وإن كان لأحد من الشركاء مال غير ذلك حل عليه ؛ 
والعامل تبع طم» فمن وجبت عليه الزكاة فلى المامل أن يتبعه نما يلحقه من عنده 
ورج الركاة مما يلحقه من عنده من صله معه » وإن بلغت ال كاء على العامل من 
عله وماله أخرج ال كاة من الجيع . 

وقيل فى رجلين زرعا أرضا وحمل كل واحد مهما مع صاحيه فى أرضة 
ولسكل واحد منهما مس من العمل وأصاب كل واحد مهما مائتين ومسينصاءا 
فقالوا : إن الممدقة لانجحب فى هذا ء ومنهم من أوجب عليهما الصدئة وخر مكل 
واحد مهما عن الجسة وعشرين ٠ ٠.‏ 

وعن بی الحوارى رجه الله يمن يكون له زراعة لا تبلا ارك » ويقمد 
من أرضه ويطني من ماله يحب يتم به نصاب تام إذا حل على زراعتة ؛ فإن كان 
قعد أرضه وأطنى ماله يكيل معروف لحمل ذل على زراعته و إن كان تمد أرضه 
وأطنى ماله يمزء من الزرع معروف حمل ذلك على زراعته» ذإن بلنت فيه الزكاة 
ارا 

1 
واختلف فى الزراعة إذا كانت بين مسل وذمى وبلغت فما الزكاة » ول إن 


الزكاة على الل فى حصت وعامله بع له » وقول لا زكاة عايه حتی تبلغ الزكاة فى 


حصكه وله , 


لذ حت 


وفى كتاب أ ف جابر ب ومن كان شريكه ذميا أو صافية أو مسجد أو نحو 
ذلك أنه لازكاة علية فى حصته ولو جاءت الأرضكابا مامحب فيه اا زکاۃحق ثم 
فى حصتههو » وإنكان الشريك من تازمهالصدقة إلا أنه لايد بن بها ولا مخرجها 
فى هذا أن خرج من حصته مأ يازمه » وقول إذا كانت الأرض لا می وكانت 
من أرض العشر ففيها الركاة على الذمى والصلى » وكذلك إن كانت الأرض 
لامصلى » و إن كانت الأرض للذمى وهى مما لا جب مها المشر قد قيل إنہا إذا 
وجبت وا اد كاة ذال كاة على المصلى ف حصته وقول لا حب عاية ال كاة حقی 
يصيب من حصته ما جب فيه الرّكاة أو حمله على ماله منغير هذه المصة » وقول 
لا ركاة عليه فما لأأمها أرض لا زكاة فا وفم) الجردية » وقال أبو على رجه لله 
إذا اشترك مسل وذمى فیزراعة .بلغت ثلائين جریا أنه لا E‏ المسلاحق تبلغ 
حصته ثلاثين جريا وان أعل وبه التوفيق . 
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القول الثانى عشر 


ف ك2 مال ایت 


وسثل بعض الققهاء عن وكيل اليتامى فى أموالم ووصئهم من أبييم إذا لم 
E‏ كا أموالم الى بثو لها حی بلذوا وأخبرم بها 6 دل يكون يرأ من 
مان ذلات . ١‏ 


والغاب 


قال : إذا ترك ذلك لدنى يسعه نركه لأجله وأخبرهم بذلك تأرجو أرتف 
لا يكون عليه أ كثر من ذلك » وأما إذا تركه من غير عذر فلا ينبنى له ذلك » 
وإذا أخبرم أن ركاة هذا الال باقية فيه فقول حجة عليهم فى الركاة كا كان 
حجة للم فى المال » و كذّلك إذا كان امال تحب فيه الرّكاة وقد عدوا أن السبين 
الت قد مضت كان ملكا لم ؛ وقال إنه لم يكن يؤدى منه الركاة » حسن عندى 
أن يكو ن عامهم ية الن كام حت يصح أنه أدى منه ال كاة , 

وإن مات الأيتام قبل بلوغېم وورمهم ورثة فأخبر الوصى أو الوكيل الورثة 
فالمعنى فيه واحد » وخيره حجة عامهم » وإن مات الأيتام بعد بلوغهم وإمكان 
أدائهم لاز كاة ولم بوصوا بال كاة أيمبنى أن يكون هذا غير الأول . 

واختلف فى .الحقسب ليقي فقول عليه أن مخرج زكاة مال اليم التق يجب 
فى ماله » وقول له ذلك ولا عايه » وقول لا له ولا عليه » وکذلات الاخ لاف 


2 إخراج رک القطر عنه . 


وال أبنو فيك ونه انه :. لا يؤخر إخراج زكاة مال الصى إذا وحبتثت 


فى ماله الزكاة من المار والماشية إذا كان من أحل التبلة إلا أنه إذا ل يل ذلك 
والد أو وصى من وال فلعله تلف فى معتى إنفاذ الو كاة من ماله فقول محوزذلك» 
وقول لا جوز » ويعجبنا إذا ثبت ممنى ا كاة فى الال » وكل من ولى الالز كاه 
إذا کان فى وده وقادراً على إنقاذ المق منه » وأما فى الزهب والفضة ال 
النقباء : إن الوصى ينفذ ما وجب عليه من زكاة ذلك » وقال بعضهم : إن شاء 
أنفذ ذلك » وإن شاء حسبه » وإذا بلغ الصبى أخيره به » وهو حجة عليه إذا عل 
بذك إذا كان أميناً على الال > وحلى اليقم إذا كان من ذهب ونضة قول 
يكسر حتی يل ما فيها وخرج زكاتها » وقول تقوم ولا تكسر . 

وقيل فى ثلاثة يتامى لم خممائة ورم مجوعة مع وكيل لم من غلة أو غيرها 
حتى خلا لها حول » انما إذا كانت ينهم أثلاثاً » ولیس لمغيرهاء أنه لازكاة 
عليهم فيها حتى يبلغ لكل واحد منهم مائتا درم » إلا أن تكون هذه الدرام 
ورئوها من آم ونجرى فما الذكاة من قبل » فإن ذمها از كاة ما ل يقسموها 
أو يسما بيهم و کیلمم قبل بأوغبم . 

وسثل جابز بن زيد رحمه الله عز وجل عن رجل فى حجره یتے » وله مال » 
هل يمخرج زكاة ماله ؟ قال : امم » لن كل مال لم مخرج زكاته خبيث : 

وقيل : إن عاشة زوج النى م كان فى ححرها ج بن خمد بن 


ألى بكر رضى الله عن أبى بكر » وكان له مال يزكيه » وكان أثمة المسلفين 
يز كون مال اليتامى » إذا قدروا . 


کل نت 


وسئل بعض الفتهاء عن رجل معه مال لأيتام ولم هرج ز كانه سنين » 
قال : إذا بلذوا خليمهم أن ماهم هذا ل برك منذ كذا وكذا سنة ولا شىءعليه؛ 
وقال غيره إن شاء أ عط دن مالم اله كا وإن شاء رك وأعلمم إذا أدركوا . 

وى كتاب أنى جار - أن وصی ليتع يو خد بزكاة ما فی يذه من مال اليقى» 
وإ ن کان ليت حلی لا يعرف كم هو » أو مال غائب لا يمره » وكره أنيتعرض 
له إلى بلوغ المي فلا اش عليه فى ذلك» و يل ليقي إذا بلغ ليوّدى عند الزكاة» 
و إن قال الوص لامتبم لا بلغ أنه لم مخرج من ماله اکا أا هتي رال كاذ راا 
فيه . فملى اليقم أن مخرج من ماله ذلاك الركاة لما مغى . 

وأن جاء رجل إلى الوالى رکا وقال : إن هذه الزكاة 2 اليم عنذى › 
وكان ذللاك ااال مشهورا © أذذها منه » ولا يقبل وله » أن ذا لاال لفلان 
اليتم وقد خلا له عشر سنين أو أقل أو أ كثْر لم تؤد مته اأزكاة » ولكن يؤخذ 
الال بإكراره ره لبقم 6 اذا حال عامة حول 0 أقرنه EN‏ منه الزكاة إذا بلغت 
فيه ¢ ؛ وقول إن ودی ى اليةم پان يار إن ا أدى الزكاة منه وإن شاء ت رکا إلى 


بلوغه » ويعامه لوؤدى عن نفسه » وعلى ليذم تصديق الوصى فى ذللك . 


فصل 
وعن أنى المسن رهه ا فمن کان ف له آلف درم دزم أو غاب » 
وكان رج زكامها كل سنة حتى بغ اليم » أو قدم ور منها مايق 


درم » وطالب الذى له » نأما لقم فإن كان هذا وصيا لامة أو وكيلا له فى ماله 
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فأخرج زكاة ماله فلا غرم عليه فى ذلاك إن شاء الله » وأما النائب فإن أمره أن 


— ۹۷۲۸ — 


مرج عنه زكاة تلاك الدرام جاز له إخراجها منه » وإن ل يأمره لم رج عذه 
مما ال رکا حتی يقدم ؛ لأن الغائي لا يدرى ما حاله » وإن كان أقر معه أن ذلاك 
امال له » ثم غاب عنه فيدع الال حاله حتى يقدم » ولا ينبت له أن يضمن مالا لا 
يؤدى زكاته » نإن حا كه فى ذلك فأقر أنه لم يأمره بإخراج زكاة ماله هذاء 
وأنه هو برکی ماله أو ز کی مال ركان عليه الغرم فى الهك؛ وإ ن كان أمره بإخراج 
زکاة ماله فلا غرم عليه » وإ ن كانت الدرام فى يد هذا الرجل فاقرےا مسع وال 
من ولاة للسادين نقبض مما الزكاة إلى أرف دجمت إلى مائتى درم » فأما مال 
اليم إذا قبض والى للسلمين زكاة ماله فلا غرم فى ذلك على أحد » لأن الزكاة 
حق لله تمالی » وأما الذائب فلا يتقدم الوالى فى ذلك على خذ زكاة ماله حت 
يقدم الغائب » لأرن الغائب لاتؤخذ زكاة ماله من الورق حتى يقدم 
لأنه رما يحدث له من الأحداث ما بزيل عنه وجوب الزكاة » وأما المار فيؤخذ 
كه ماله مها إذا وجبت فما ال رکاة » ومن کان فى يذه درام له أو یتم 
أو لغائب فأقر مم الوالى أن فا ز كاة عشر سنين لم مخرج » فأما ما أقر به أنه 
له فلاوالى أخذ الو كاة منه لتلك السنين » وأما إذا أقر انا بق نإن كان ایت 
وصى من قبل أبيه » أو وکیل له من قبل السلهين » فإن دفع دو الركاة قبضما 
الوالى » وإن لم يدنءها هو لم يةول الوالى قبض زكاة عشر سنين بإقرار هذا 
الوصى أو ال وكيل » وأما الغائب فيترك ماله من النقود حتى يقدم إلا أن يكون له 
وکیل فى ما له وأمره بإخراج ز كاة ماله من الورق » فجائز لاو كيل دفع زكاة 
مال الغائب » وجا نز لاوالى قبضها منه 6 والأمين لا يجب عليه إخراج الزكاة من 
أمانته » وأرجو أن حم مال المفقود > مال الغائب فى أمر الزكاة إلى أن 
ينقضى أجل النةد . 
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وعن أبىسعيد رجه الله أنالركاة إذا وجبتف زراعة مالالغائب أو المغقود 

بل من الجابى أ<ذها من المال »كان صاحب امال حاضرا أو ذائها » إذا كان 
الإمام فى حال يحبر على ال زکاۃ + و إن كان فىحال لا يحير على ال کاۃ فلا يكون 
له قبض الزكاة إلا عن رأى صاحب امال أو وكيله الذى جمله إذلاك » وكذلك 
أن غاب عن الوالى وجوب الزكاة فى الال م يكن للوالى ولا أن بلى ق.ض از كاة 
إلا بإذن رب الال أو وكيله الذى أجاز له ذلك » أو يقر أحد من الناس بشىء فى 
يده : أنه من ال ٍكاة أو من زكاة ماله » فإن للوالى قبغها على هذا » وكذلك 
الرأة تسكون ف البيت ولما عامل تأحكام ماما كأحكام ماال الذائب والمفقود فى 
أمر الزكاة » وإن قدم الذائب وبلغ اليتي فلم إليه رجل ألف درم وأخيره أا 
ترك وم يەر ف أ ك وجبت فا منال ر كاة؛ ومن ک سنة ؛ ولا كم من السنين 
مذى ول زك احقاط في ذلك حتى يكون معهما أنهما قد أخرجا باحتواطهما عن 
زكاة مامضى ولیس علمهما غير ذلاك؛ وقول من كان بالبدمرة أو غيرها وله و كيل 
بمان » له مهه درام تحب فما ال كاة » فإن الزكى يذهب إلى الو كيل يطلب منه 
زكاة مال الغائب » ويأخذها منه إلا أن يقول ال وكيل إن على الغائب دينا فلاس 
عليه زكاة » وإن لم يقل شيا فایس على المزى أن بسأل عن صاحب الال › لأن 
الو كيل قا مقام صاحب الال » ذإذا لم ممتج عنه شىء أخذت منه الزكاة ؛ 
وللشريك والعامللاغائب والیتے أن مخرجوا زكاة انار من مال الغائبء والية 


على وجه الاحتساب إلى الفقراء أو إلى الإمام . 
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٩ (‏ - منهج الطاليين /ه ) 


اءوس 


وإن كان يم إيا ودی أه ولا وکیل أقام اه الام وكيلا وأخرج ال كاة 
من ماله » وكذلات الأيجم وللعقوه والشيخ الذى قد ضاع قله يقام لهم وكلاء 


بودون اد كاج من أموالم 3 


وقيل فى من فى يده مال لقوم غير حاضرين فى البلر » وهو يدوم به ويأمر 
وينهى فيه » ويقبض ثمرته » فإن كان مأموناً على مثل ذلاك أنه لايقىل ذلك إلا 
ر أى أدن » جاز ذلات له للءنى الاطمئنان وجو زقبض ال كاة من يد هذا الر جل 
و إن كان ا لايؤمن علمثل ذلك ا ن ل ذلك أنبأخذ زكاة ذلك 
اال من يده » ومن كان بانه وبين غيره شركة فى مال » أحدها غاب وأخبره 
الحاضر أنه قد أدى الركاة من حصته وحصة هذا الغائب» فإن كان الغائب عنده 
أن هذا الحاضرٌ مأمون على إخراج كا معدو هذا لاال القت نينا عاذ 
له تصدیقه من‌طریق الاطمئنان إذا کان امتا » وقول لاجونه ذلك حت يكون 
اشر بك فة . 


وقيل فى مال بين بالغ ويقي والبالغ غير فة فأثمر الال » ذإن أخرج الزكاة 
من هذا المال جاز له ذلك» ويحوز ان عل ذلاك أ خذها منه» وقيل فى ذلاك باختلاف 


والله أعلم ونه التوفيق . 


س 


القول الثالث عشر 


ف زكاة مال الأرلاد وحمل ماهم على مال أ بهم وأمهم 


وفى مال العبيد 


عن أنى عبد اه رجه أن فى رجل له بنون ومەه م درام وما حلى » دل 


عمل على أبهم فى الصدقة ؟ 


قال : إذا كان مرج الصدقة -جلوا عليه إذا كانوا فى حجره» كانوا قد 
أصابوا تلاك الدرامم وا الى مته أو من غيره » ثبع .لون عليه » من بلغ مم 6 
ومن لم يبلغ إذا كانوا فى حجره » وأما البالغون فيحمل عليه من ماهم الذى 
أستفادوه منه » وما استفادوه من غيره فلا محمل عايه ؛ ومن محل أولاده الصغار 
نلا من حلى» ذهب وفضةء ونيته فيه أنه لمم نإن احتاج إليه أخذه وقضى حاجته 


نإنه حمل ذلاك على مانى يده وز كيه » وإن زكاه منه جاز له ذلك . 


ومن كان عليه لولده درام فمليه أن حسما مع صدقته لأنها منزلة ماله إلا 
أن يبرىء الوالد منها نقسه بعد ما وجبت من قبل أن تحب فيا الصدتة » وإن 
أبرأ الوالد مها نفسه بعد ما وجبت فما الصدتة على الوالد ذإنها ممسب عليه مع 
صدقته » وقد برىء الوالد مها » والرجل تحمل عليه بنوه وبناته إذا كانوا فى 
حجره ولو كانوا بالغين» وحمل بعضبم أيضا علىب.ض إذا كان الى من عنده 
وإن كانت ا الى لأولاده من قبل غيره لوا عليه » ولا يمل بعضههم على بعض 


# لسو 


إذا ل يكن من عنده هو ما يؤدى عنم » وإذا بلغ على كل واحد ممم الصدقة 
أخذت منه» والوالد يتولى إعطاء ااركاة من مال أولاده . 
وإذا ارتد والد الصبى عن الإسلام وله مال فى ماله ال كاة» وإن أل أحد 
والدى الصى فهو تبع أن اسل ممما » وعليه فى ماله ال كاة » وإن كان له ولد 
معتوه بالغ قد بان عنه قبل ذهاب عقله ذلا حمل ماله على مال أبيه فى الز كاة » ولا 
تقبل من صبى زكاة إلا برأى أبيه فإن كان يتما اتم له و كيل » والجارية إذا 
كان ھا حلى من قبل أمها أو من قبل أبسها حمل على مال أبسبا ما كان من قبله 
وعلى مال أمها ما كان من قبلها مر الركاة » و كذلك الصبية ولا حمل على 
والدمهما ما | كةبته واستحقته من قبل غير والدسها من كسبها أو غيره » فإن 
أخرجت هى الزكاة من مالا وإلا أخرج عنما أبوها » إن شاء من ماله » و إن 
شاء من مألا » ومن منح ولده وهو ای عذه أو غيره أرضا قد زرعما فلا عمل 
تلاك الزراعة على صاحب الأرض» فإن 5 الصدقة فا على الفح أخرجها إلا 
أن يكون ولد فى حجر والده فهو #ول على زراعته . 
وسثل او على رحمه الله عن رجل فى أولاده حلى » وهم فى جحره » وليس له 
هو مال جب فيه الزكاة ولا شىء مما يضيفه إلهبم وآخر زكاتهم عن وقتها 
ایکون سيلبا سپیل زكاته فى الفائدة؟ قال لا أحفظ فما شيا ولا أحب أن يكون 
ماله إلا أن يكون الى من عنده . 
وحفظ أبو معاوية عن ألى عبد اله ریما اله فى رجل له ولد » ولولده ولد 
ولمم كابم مال » قال : حمل مال الولد على والده إذا كان فى حجره » وحمل 


— ا — 


مال ولده أيضا عليه حتى مل كل ذلك على الأب الأ كبر » فإن كان الأوسط 
ميت لى حمل مال ولده على المد . 

وعنألى بكر أحمد بن تمد بن ألى بكر رها وأما الرجل الذىله ولدان 
ورا مالا حميم) وفسمأه مهما © إن أ حد الولدين رجع إلى أبيه فى لأميشة غير 
أن ماله متميز من مال أبيه » نأما الصى ذإن ماله حول على مال أبيه فى الركاة ؛ 
وأما البالغ إذا كان فى حجر أبيه حمل على أبيه فى الزكاة . 

فصل 

وعن الى سعيد رجه ال - أن مال العبد لسيده ومول عليه فى الركاة ؛ 
وهو متعبد بزكاة ذلك» لأنه ماله» وإن شاء زكاه وإن شاء أذزلاءيد أن بز كيه 
إذا كان العبد مأموناً على ذلك وعلى إنناذء على وجه المدل » كان مال ذلا 
العبد من عند سيده ماسكه إياه» أو | كتسيه العيد بنفسهء وأما للسكاتب فهو حر 
وماله مال حر بحب فيه اا كاة إذا َّ معه تام» من الأنواع التق يحب فا 
اا كاة » أو من نوع واحد » وإذا أعتق المبد وفى يده مال كثير قد خلا له 
سنون لح تؤد منه ألزكاة وصيره المولى للعبد أنه لا رَكاة فيه <تى يحول عايه 
حول مذ صار له » وعلى المولى زكاة ما مضى من السنين » لأنه كان مالا له . 


وفى كتاب الكفاية ‏ قات له : فالعبد إذا أعتق وفى يذه مال » هل عايه 
أن يديه إلى سيده » طلبه سيده أو لم يطلبه ؟ قال : إذا كان الال ظادراً وم 


يسدئنه السيد حى أعتقّه نهو للعبد» و إن كان مستتراً ذهو لاسيد»وقول كله لاسيد 


E — 


حتى يشترطه السيد لاعبد » وقول إنه كله لامبد حت يشترطه السيد إذا ثبت 
مال للعبد » فإن كان الال فى يد العبد حتى حال عليه أحوال م تؤد عه اازكاة 
وهو مما يحب فيه الزكاة > أن على العبد أن مرج عنه زكاة لا مغى, من السنين 
على قول من يقول إن المال لاعبد حتى يشترطه عليه اليد »> وعلى العبد الزكاة 
فى ماله » وعلىقول من يول إن الزكاة على اليد فى ما لالعبد فا مغى منالسنين 
فعلى السيد أن يخرج الركاة عن مال العبد وما يستقبل مذ أعتتى العبد وثبت له 
ا٣ال‏ بالحربة فعليه الزكاة » وعلى قول من يقول إن الركاة على السيد فى مال العبد 
إذا لم بل أن عند العبد مالا أن على المجد أن يخبر السيد اله » كان فى حال 
المبودية أو بعد العتق » لأن الكاة شريك » وهى أمانة فى يد من المال فى يده » 
وعلم العبد أن الزكاة فى امال لم تؤد لما مضى من السنين حتىصار | ليه الال بز كانه 
أشبه أن يكون عايه ال كاةٌ فيه لأنه قد عل أن ال كاة فيه . واه أعلم وبدالتوفدق. 


%+ % سي 
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القول الرالم عشر 

فى زكاة المتفاوضين 
قيل والمتفاوضان ها الشريكان اللذان قد خلطا أموالها منزوجين أو غيرها 
وحد المفاوضة » قيل إذا باع أحدها مال صاحبه لم ,غير عليه » وقول المناوضة بين 
الزوجين ھی أن لطا أكمرتهما ولا يتحاسبان علمهبا »› ولا يأل أحدهها صاحبه 
عن شىء مها » فإذ! كانا كذلاك حل بعضهمأ على بعض فى ال كاة إلا الورق » 
فإن الورق لا مفاوضة فيه > ولو كان لأحدها خمسة وتسعون درهما وماثة درم 


ثم خاطما فى رس مال الآخر ما كان عليه فى الاثة وخمسة وتسعين درها زكاة . 


وقال أبو الحوارى رمه الله فى إخوة للم مال نقس.وه بوم وعرف كل واحد 
منم سمه و أخذو | عام يعم لل فى مالم كلهم ذا حصدوا تفار ضوا طعا پم 
ومو تمم » أنه إذا كان البذر والماء على كل واحد منهم ما يحب عليه من البذر 
وما جب عليه من الاء فليسوا يمتذاوضين ولا زكاة عامهم ولو جعم الطعام ؛ 
ی يكون الماء واحدا والبذر واحدا فعند ذلاك حمل امعم على بعض › و يجن 
عليهم أازكاة إذا بلذت عايوم» وإذا كان الزوج بلى أمر ماله ومالز وجته وأمره 
ونهيه جائز فيه» ويفعل فيه ما يشاء بثير رأى زوجته » فهذه مفاوضة وحمل بيضما 
على بعض ف الركاة » وإن كانت المرأة تلى أمر ء اهما ل محل مال بمضبما 
على بعض فى الزكاة » وعلى كل واحد مهما ما يحب عليه » وعاءل المتفاوضين 


تبع لما . 


= ۳۹ س 


وحفظ عن أبى سعهد فى العامل اختلاف » بعض يقول إنه تبع ارب للال » 
إذا وجبت الزكاة على صاحب الال كان العامل تبعاً له » وقول لا يكون العامل 
تبعا ارب للال إلا أن يصيب ما يحب عليه فى حصته الركاة » وهذا القول يروى 
عن عزان بن الصقر رحمه الله ٠‏ 

وعن أبى على رحه الله فى أذوين زرعا أرضا مقسومة بينهما ولما عمال 
فى أرض أخرى فإذا جم نصيههما من العمل والزراعة بلغت فيه الركاة » قال : 
إن كانت زراعتهما خاوطة وها متفاوضان فى جميع الع.ل والزراعة أخذت منه 
الزكاة » وإن كان يعرف كل واحد حصته من الزراعة ومجمعانه بد ذلك 
ويأكلان جیما لم حمل بدضها على بعض حتى يبلغ كل واحد منهما فى حصته 
ما حب فيه ااركاة . 


ولق افر أء ذا درواو ار فن نان كانا تارتن فاا 


ا[صدةة . 


ولا مقاوضة إلا ف العار» وأما الزذهب والقصة والدرام والدنانير وله مقاوضة 
لعا 

والمتفاوضان إذا مات أحدهها أو تفارقا قبل حصاد الغرة نقد رطات اأفاوضة » 
وإن انترقا أو مات أحدها وأدركت المْرة وحصدت على الفاوضة حملت فى 
لأزراعة » وأءا الشمريكان فى الزراعة فما حمل بعضهما على يعض فى الرّكاة » 


وقال أبو الحوارى رحمه الله فى زوجين متفاوضين إلا أمهما لا ينفذ كل واحد 


ا 


ممْهما شيثاً من مال صاحبه إلا بإذنه » وإنما أمرها على نحو الال 6 لبعضهما 
على بعض » ذإذا كان مالما خلوطا لا تمييز فيه حمل مالا يما على الصدئة › 
وإن كانت المْره مميزة ويعرف كل واحد مهما ثمرة ماله فملى كل واحد منهما 
زكاة ثمرة ماله » ولا حمل مال أحدها على مال الآخر . 


وسئل أبو سعيد رحمه الله عن الفاوضة بين الزوجين قال إا منز الإباحة 
منها لبعضهما بعض » والأولاد لأنها لست من طريق الفمل من رب الال » وإعا 
هى معنى الترك وسخاوة الذفس واطمئنان القاب بالل له من قبل صاحبه » وكا 
وقع فى الاطئنان من الةاب إزالة أصل أو إباحة المُرة فهو ذلك حد لأفاوضة» و إن 


خرج فى معنى الإدلال فى إزالة الأصل . وإباحة الْمْرة فهو كذلك . 


واللفاوضة تكون بالسكلام نى الل والإباحة وتكون يمنى اترك 
والتسلي عمنى تطءئننه القلوب وتسكن 'إليه النفشء فلو قايض الرجل أحداً يمال 
زوجته وهی حاضرة ل تغير وا یکر جاز ذلك للزوج ولن قايضه إذا ثبعت 
لمفاوضة منه ها أو منها له جاز ماذءله أحدها فى مال صاحبه مك الفاوضة» ويكون 
حك لال من أخذ منه البدل من الزوجين فى الحا وامات حتى يصح غير ذلك » 
فإن قايض الزوج رجلا قد عل عفاوضة الدوجين فلا تقايضا بالمالين نكرت |ازوجة 
ذلك ولم ترض به فالقياض فى !< ينتقض » وأما فى الحلال نإذا 5 ا 


عقايضة الزوجة ازوجها جاز له ذلك فما ينه وبين الله عز وجل . 


وعن رجل زوج لابه وها فى مزل واحد وطعاءهما واحد » واکل واحد 


— ۳۸ — 


وزيا مال معروف 6 و( يجاح على وأحد وها الله کا أ باخغت علىأ حدها و تبلغ 
على الأخر » فال نكاة على من بلذت ف ماله منهما . 


وقال تمد بن روح ره الله فى الزوجين إذا كانا متفاوضين » و كانت منافع 
ما ه.ا هيما ومو نة المال وم ا أ حدما أو كلاما على می المفاوضة وحيت 
فى المالين إذا جمعت ثمرتهما ال كاة إذا باخ فمها ال زكاة أخذت منهما . 


قیل : وكان وائل ومومى يقولان على الرجل أن بزکی ماسد عايه باب 
بدثه درل داک4 أو امرأته إذا كانت مقوصة » وقال سیر نن غلمة زک 


حلى امرأته . 


وقيل فى أيتام تكفاہم أمهم » دنءت أرضهم إلى عامل فخاط أرضها » وبلغ 
فى جلما ال كاة أنه ليس على الیتامی مه حتى يبا فى صب كل واحد ممهما 
الزكاة . واختلف فى الفاوضة » فول جب مهأ الز كاة 6 وقول لاحب 3 حل 6 
ولا حدل إلا بالمشاركة ف الأصل والغرة 5 


وقول : إن المفاوضة يجب إذا كانت المار مختلطة يقعلى فما از وج ما أراد 
وليس للزوجة ف ذلك رأى » والمفاوضة فى القّار ولكل واحد أصله »> 
لأن الزوج فام على المال » وأما الأصول فلا جوز فعله فمها » وإن تفاوضا فى 
بعض الال حمل ما تفاوضا فيه على نءضه بءعض وما ل يتفاوضًا ويه فإن وفع لكل 
واحد منهم » ما إا جمه على تصيبه الذى فيه المفاوضة وجبت فيه اأركاة و إلا فلا 


— ۴۳۹ — 


وسثل بعض الذقباء عن المفاوضة بين الاثنين هل تحمل بعذمها على بءض فى 
ال رکاۃ ؟ قال : أما الزوجان فقيل محملان فى كل شىء وغيرها مثلبما إذا ثبتت 
المفاوضة » وقول لامح.لان فى الذهب والفضة ومحملان فى امار والماشية » وقول 
لا حملان ف الماشية وإ نما محملان فى الْمْار» وقول لا محملان فى شىء» لقول 
البى مكلت لاجم" بين مفترق ولا يفرق بين تمع حذار الصدقة » والله أعل 
وبه التوديق . 


٭ *٭ جد 


(۱) أخرجه البخارى والنسائی وابن ماجه وأبو داود والدارقطنى من طرق متمددة 


1 .م ع 
ىق حديث طويل وق ال داود عن انس م . 


.عو ل 


القول الخامس عشر 
فى الوكاة فى الوصايا » والذى عوت وله مال تحب فيه الركاة 


سل عحبوب بن افرحيل رمه الله عن رجل أومى للحج مال فسكث عند 
الوصى عشر سفين » هل عليه زكاة ؟ قال : نم على كل مال موضوع زكاة ؛ 
وقال غيره : إن كان الال يا دونه أوصى به فى شیء من أ واب البر / تسكن 
نيه زكاة . وقال أبو مروان فى نخل أومى به لافقراء والأقربين تحب فيه الزكاة 
إذا اجتمعت فيه المرة فا كان للنتراء فلا زكاة فيه إذا م يكن لفقراء مخصوصين » 
وما كان للأقربين فإن كان أحد منهم جب عايه الرّكاة فى ماله وفى نصيبه من هذا 
النخل أخذت من حصته الركاة إذا كان من أهل الو كاة . 


وقهل فى رجل دنع إلى رجل ألف درم وأوصاه إن حدث به حدث الوت 
فادفم هذه الدرام إلى عشرة أنقسء فطال حسما عند الودى بعد موته » أنه ليس 


عليه أن يؤدى منها الركاة . 


وعن هاشى بن غيلان رسمه الله فى امرأة حافت بصدقة مالها فحنت » فوقع 
علمما فى القيمة ماتا درم ؛ فال ابت |امها ال كاة فى حلمها » فقال: إن كا نت لهعلى 
المائتى درم مما عايها وإلا فلا يرفع لما » وهذا يدل على أن الكفارة إما هى دين 


فى الذمة لا أنها شىء من الال » ولو كان جرء!ا من الال !| وجبت فيه (اركاة . 


وقول فى رجل وق محجة فى ماله » فباع وصيه من ماله يأر بعمائة درم فدفمما 
إلى دجل محج بها ء فلم يحج بها الرجل حتى حال علمها حولان أو ثلاثة أنه 


حت 181 كد 


لازكاة فما » إن كان قد أعطاها من بحج مها وإن لم مرج الرجل حتى يحول 
علمها حولان أو ثلامة فلا زكاة فا . 

وعن أفى المسن ره الله فى رجل أودى بوصية وجمابا فى شیء من ماله 
دود باع الودى ذلاک الشىء أو ماعه الورئة ٠‏ وبق فى بده حتى حال عليه حول 
أن فيه الوكاة إذا كان من وصايا الب .كلها » ولس ذلاك عنزلة من جءل درام 


محدودة وصية وميّزها وجعاها فى حج أو غيره لأن ما يميزه للومى لا زكاة فيه . 


ومن كتاب أنى جابر ‏ وأما من هلاك وأومى مححة أو غيرها من أبواب 
البر » فإذا مي المالاك ذلا قبل موته فلا زكاة فيه ولو كثر وبق علىذلك ما بق 
ل ينفذ » وأما إن أومى به فى ماله فده الورثة أو الوصى أو الساطان وبق على 
ذا علمها حول آخر أخرجت منه الركاة وعلى الورئة أن ردوا ذلك الفقصان 
من ثلث مال اهالاك » فإن نفذ الثلث فى الوصايا فلا زكاة فى المجة ولا فىغيرها » 
فإن أخذ المصدق زكاة ذلاك ول يكن ثاث بره منه فعلى للصدق أن يرد ذلاك 
وإن تاف المال كله بعد أن أخذ المصدق الزكاة وبق ما نقص من ثلث الوصايا 
على نقصانه لم يكن على اللصدق رد » لأنه أخذ الزكاة فى وقت ما وجبت له » 
وإن كانتا اة قد قبؤمها رجل حج ما وضمنه إياها الورثة أو غیرم من بلىذلاك 
فلا زكاة علمهم فما أو e‏ قبض منها » وعلى الذى قبض على هذه الصفة زكاة 
ما صار له من ذلاك إذا حال علمها عنده حول » وهو تم فيه الزكاة » وإن كان 
لم :أخذها بضمان وإتما أخذها على أمها عنده لاورثة محج بها ء ذإذا حج بها أعطره 
وإن كانت درام الحجة عدم ل يقبضما فلا زكاة عليه هو فى هذا » والزكاة 


حت 85 هه 


على الورئة » واو أخذ الدراهم منهم وقاطءوه على الحجة فإن أتاف الدراه فايس 
عليه فما ز كاة » وإن يفيت فى يده حتى حل وقت زكاة هذا المال فيه الركاة ؛ 
وهى على الورثة فى ثلث مال المالاك لأ نه لم يستحق المال بالأجرة » وإنما المال فى 
يده أمانة » فإذا قضى الحج استحق الدرام ؛ فإن حال علمها الحول منذ استحق 
الالء وهى ماتا درهم » فعليه اأنْ كاة و إن جاء وقت ز كاة الدراهم وقد استحق 
هو الدراهم ولا ة عأمه ولا على الورئة إلا حی حول عأوه الحول 


وف أثر- ومن أوصى بوصية مثل المج وما أشبهه ؛ وميز الموصى الذى 
أوصى نه في حياته وجعله وصية لم تكن فى ذلات زكاة» فإن أوصى بذلاك فى ماله 
وميزه الورثة بعد موته کان فى ذلك الزكاة إذا حال علمها امول أو جاء وقت 
زكاة الورئة حملوه على ملكهم وعلمهم أن يتموا ذلاك الذى نص من الوصية 
من ثلث مال االات فإذا نفذ الثلث ول ببق شىء م يكن فى ذلاك ز كاة . 

وحفظ الوضاح بن عقبة رحمه الله - أن من أوصى فى ماله محجة » تقال هذه 
الدرام الموضوعة بعينها ھی حجتى » فليس فا زكاة » وإ ن كانت الدرام أ كثر 
مما أوصى به » وله دين على الناس تُنى ذلاك الزكاة إلى أن يحج عنه » و إن فرط 
الوصى فى إعطاء الحجة إلى أن ذهب من الدرام فى الزكاة وهو جد من رج 
بالحجة » فإنه ينظر » فإن كان فى ثلث مال المالاك فضل يزيد منه فى الحجة مثل 
ماذهب مها فى الزكاة » وإن كان الثلث قد نفد فالوصى غارم . 


ومن مات وقد أودى لأولاده بصداق أمهم عسشرة آلاف درم »أو دين 


غير الصداق فرأينا أن لا تؤخذ مهم الزكاة <تى “ول الدرام 


, حولا بعد أن 


ع 


أوصى هم e‏ الدكاة على كل وأحد منهم فى حصته ؛ ومن أوصى بثمرة قطعة 
من ماله للفقراء وهى مدركة فا الزكاة مع ماله » وقول الركاة شريك › ولا 
ر الوصية إلا فى حصة اأوصى » والركاة إذا وجبت فى لأعلها ؛ وإن كانت 


العرة غير مدركة فلا ركاة فا . 


وى أثر: وقال : وإن كانت المحة من الثلث واستغرقت الوصايا ثلث 
الال فلا زكاة فى المجة » ورأى أن الحجة من اثالث ؛ وإن قال كل واحد من 
الورثة أنا آخذ الحجة أحج بها أعطيت أوثتهم فى الدين » وإن بقيت مع الذى 
ادها سين عليه الد كاة ما قت معة: 

فصل 

وقال مومى بن غلى رحه الله فى رجل ماټ بمان » وله مال بمان وواره 
بالبصرة أنه لايؤخذ من الركاة حتى يأل عن وارثه فإن كان عليه دين ل تؤخذ 
منه الكاة ؛ وقال الأزهر ن عل تۇ ذد مزه الزكاة ولا سأل عن واريه دل عليه 
دين أم لا » وقال أبو زياد : إذا هات قبل شمر إن الال لابؤخذ منه شىء حتى 
يسال وارئه لعل عليه دينا » فإن لم يكن عليه دين أخذت منه الزكاة » وإن مات 
بعد ما دخل شهره الذى زک فيه أخذت منه الزّكاة . 

وقال مسعدة بن کے فى رجل مات وثرك مالا قبل عل زكاته » فبق الال 
حتى حل وقت زكاة امالك مجتمعا وبيع من رة بيقه ورقيقه وغير ذلك » ثم جاء 


وقت زكاته » إنه حمل ما بيع على ما ترك امالك » وتؤخذ منه /ازكاة كلها » و إن 


دا ةع ةايم 
أدى رجل زكاة ماله خسة درام » لم مات وخلف مالا كثير؟ » وصح أن ذلك 
حرج ر ته حتى تنقطم الز كاة منه » وينظر فى هذا . 


وقال أو على رحمه الله : فيمن مات قبل وت زكاته » إن تسم الورثة المال 
نلا زكاة فيه وحده حتى يحول على كل واحد من الورئة حول » وتبلغ فى سسهمه 
الزكاة على الانفراد » و إن كان معه مال من قبل حمل عليه وإن بق مجتمعا لم يقسم 
.حت جاء وقت زكاة الت » ووجبت فيه الصدقة أخرجت منه الصدقة لسختهء 
و إن كان الذى ترك الميت طعاما التجارة أخرج للورثة مؤنتهم من الطعام لسنة ؛ 
وف موضع آخر إنه يترك للتاجر من الطعام نفتقه ونفقة عماله إلى رة أخرى ¢ 
وإن مات صاحب هذا الال قبل أن حول على ماله حول وم يكن يؤدى الزكاة 
من ذلك ولا زكاة فيه ولو بقى سنون م يقسم إلا أن يكون يصل لكل واحد من 
الورئة مائتا درم وحول عليها حول أو يكون من يؤدى الزكاة من الورق » فا 
کان له من هذا الورق حمله على ما معه فى وقت زكاته مذ لزمته عن كل ذلاك ٠‏ 
وقال بعض النقهاء : إذا مات اميت قبل وقت زكانه وترك مالا قد كانت 
الصدقة تحرى فيه » فلا صدقة فيه حتى يحول عليه حول عند من صار إليه »وقول 
إذا بق #تمعا حت جى وقت صلةته فيه الصدقة » و مهذًا الرأى :أخذ » وأما 
إذال جر فى ذلك الال صدقة من قبل » ثم مات صاحبه وصار لاورثة فلا صدقة 
فيه <تى جب على الذى صار ]ليه ببعض الودوه الى تازمه فا الصرقة > وأو بق 


— ه86 سم 


مجتمعا حت ول عايه الحول مذ صار إلى ايت . وقال ابو عبد الله إذا مات 
ميت وله زرع لم يحصد فإنه تحب فيه الزكاة إلا أن يقسم شجرا » وإن مات بعد 
الحصاد وقد وجبت فيه الركاة حيا لم يلك الوارث مه إلا نسعة أعشاره » وإن 
مات الرجل قبل أن صد زرعه أو مات وقد صرمه قبل أن يدوسه وأودى بدين 
عليه أن يقضى من زراعته » فلا داسه الورثة بلغ ثلاثمائة صاع أو أكثر» وإذا 
أخذ الورئة كل واحد مهم ميراثه لم يجب علمهم الركاة » فالزكاة واجبة نما خاف 


المالاك . و كل مال لا وارث له فلا ز کا فيه . 


وقيل فى رجل مات وترك مالا وولدا مماوكا فلا زكاة فى ذلك الال حتىعةق 
العبد أو يشترى بالمال ويصير الال إليه وول عليه امول وهو فى ملكه وهو 
ما جب فيه الزكاة » ثم تسكون فيه الزكاة ولا زكاة عليه ا مفى من السنين 
إلا أن يكون اليت يؤدى ااركاة من ذلث الال ثم بتى مجتمعا حتى جاء وقت 
زكاته ففيه الصدقة إذا كان له ورثة » واختاف أهل الل فى موت الرجل بعد 
وجوب الزكاة فى ماله » وى قول أصحابنا أنه إذا صح أن هذا امال بعينه لم 
تؤد منه الزكاة وقد وجبت فيه وصح ذلاك بإترار من رب المال أو نة فيخرج 
فى معانى قوم على قول من يقول إن الزكاة شريك فى الال تصرف ف أعاها 
وما بق من المال فهو لاورثة أوصى بذلاك االات أو ليوص» وعلى قول من يدول 
إنها مضمونة فى الذمة عليه فإن أودى بإنقاذها » فقول إنها كون من رأس 
الالء وقول إنها من الثاث وإن لم بوص مها ؛وكذاك إذا صحت عليه» والذى 


٠١ (‏ - منهج الطالين| ه ) 


غ1 


يقول ہا من رأس الال ى عليه أومى مها أو لم يوص » لأنها دين متعلقعليه 
و قول من يقول ما من الثلث فلعله حتى يودى بإنفاذ ذلك وق بض القول 
إمها مةدمة على سائر الوصايا إلا ما هومئلها من الاوازم إذا أودى بوصايا ونقصت 
من الثاث ابتدأ بإللوازم منها » وقول إن الوصايا كلما تنبت من الثلث واه أعل 


ونه الدوديق . 


4 1 هد 


فى من ممز زكاة ماله أو شيئا مها 0 م استفاد غيره 


أو لم جد من يقبضها منه 


وقول فى رجل أخرج زكاة ماله حتى بق منها عشرة درام ؛ ثم استفاد مالا 
آخر واسڏنای جر ءا من ماله » وكأل أبو عد أ حسب ما أسدنةق وما استفاد) 


© مخرج زكاته إذا بق فن أن كا معة شىء 


وفهل : ولو أخرج ورقه وبق عليه درم واحد من الزكاة ثم أخذ من له 
ماله أربعين درها أو نسعة وثلاثين درها وأنفتها » أن عايه الركاة فا . 


وقال أ بو سعود رجه أ ب وهذا إذا بق عليه ثىء من الز كاة ل يؤده . 


وقال سلمان بن الحسم رجه 1 فيمن يؤدى ز کانه من الذهب والفضة › 
ثم انقطعت عنه الزكاة سنين وقد يقى فى يده من ذلك الال الذى كان يؤدى 
مه اا زكاة عشرة دراه أو أقل » ثم استفاد مالا » وصار فى يده فمايه أن يعطى 
ال كاة فى الشهر الذى كان يؤدى فيه زكاة ماله من قبل . 


وقال أبو زياد : وأنا أقول إذا حال شهره الذى كان يؤدى فيه رکا ماله 
ثم انقى شهره ذلك وليس معه من الذهب والةضة ما جب فيه الزكاة ذهب ووه 
الأول ومتی ملاك من اذهب والفضة ما يجب فيه ال كاة > وحال عليه حول 
مذ ملاك نصاباً اما فعليه ان كاة » ويكون وقته هو الأخير . 


— ١ع‎ 


وقيل : لو أن ماله الذى كان يؤدى مغه الز كاة ذهب قبل الحول الذى 
کان دو دی فيه حی بش مرة أقل كن أر بعين درها 6 ثم استقاد مالا دوگ ذلك 
فإن وقته وقت ما استفاد فيه إلا أن بقى فى يده أربعون درها » إلا أن الأربعين 


وقول:واو بقى فى يده درم واحد ثم استفاد مالا فوقته دو الأول الذى كان 


يؤدى فيه زكانه 5 


وقول : ولو بقى شعيره أو أقل أو أ كثر من ذلك الال كائنا ماكان منه » 
م استفاد مالا ووقته هو الذى كان دؤدى فيه الزكاة . 


ودوحد عن سعيدك ن محرز فى رجل حات عليه از كأة فى شر رمضات »© 
ونظر ۴ حسابه ذا عايه من الزكاة عشرون در هماء فا عط صاحب الزكاة عشرة 
درام وبتى عليه عشرة حت جاء شر رمضان فإن كان حاسبه المصدق وأخذ منه 
المشرة فإنا ترجو ألا يكون عليه إلا المشرة ويز كى لاسخة الثانية » وإن كان 
لم حاسبه وأعطى بعض الرّكاة وأمسك بمضما فإنه يحسب رّكاة السنتين » وقول 
إنه يزى ما وجب عليه فى السئة الأول عن أصل ماله ويزى عن ما ربح إلى 


أن حالت السنة الثانية » لأنه مالم خرج ال كاة كلها واو بقن منها درهم واحد 


1 
فإنه تلحقه الزكأة فا استفاد » والربح فائدة » وكذلك ما استفاد من غير ذلاك 
الال » و إنما الاختلاف إذا ميز ال زكاة ولم يدفمماء فقول لا ينقعه عييزها مال تصل 


اا 


- وا ل 
وقول إذا مير الذكاة دن ماله می رک 6 ولا زكاة عليه ف الفابدة . 
وأما إذا كانت الزكاة غير مميزة من ماله عليه الدكاة فى الفائدة . 


وعں أنى عبد الله ره الله : فى رجل حضر وقت ز كاله وهو فى بلد ليس 
فيه أحد من ذتراء السلدين ولا فيه مام عدل . قال : محسب زكاة ما كان فى 
يده ثم يصير فما وعيزها ومخرجها من ماله ء ذإذا وجد أحداً من راء الم هين 
أو إمام عدل سما إليهم » فإن استفاد مالا من بعد ما عزل زكاة ماله وميزها م 
يكن عليه زكاة فيا استفاده » وإن تلفت قبل أن يسلا إلى أهلها وقد كان ميزها 
فعليه الضمان لما كان ميزه من الزكاة » ولوس عليه فا استفاد من المال من قبل أن 
تقلف ز كانه التى كان ميزها شىء إن كان استقاد الال من مار لل اة 

ونی كتاب ابی جابر ‏ ومن وجبت عليه زكاة الورق هلم مخرجها أو بق 
عليه منها قلیل أو كثير لم يؤده إلى أهله فكل شىء استفاده من الورق من أدل 
أو غلة أو هة أو بوجه من الوجوه فإن عليه فيه ال زكاة » وإن أدى ز كاته كلبا 
فلا زكاة عليه فى كل ما استفاد حتى حول وقت ز كاته . 


وقول لا زكاة فى الفائاة حتى يحول عليها الول انول انى ال : 
لاز كاةفى مال حتى حول عليه الول . وعلى قول من يقول بال زكاة فى الفائدة 
إذا كان باقیا شىء من ااركاة » ز كاة الورق'» يقول لو باع من بق عليه شىء 
من اازكاة من أصله أو طفا طباء فأخرج جلة زكاة الطناء حملت دراه, الطناء 

إذا كانت عند وقت زكاته ورقة أيضا مالم يقطم الوكاة قبل ذلك .. 


)١(‏ رواه أبن ماحة عن عائشة م۰ 


عي 1ه 1 حت 


وقال أبو سعيد رمه اله إنه إذا كان للهرء مال نز كيه من ذهب ونضة 
أو ماشية أو ما أشبه ذلك وقد حال عليه امول ودو جب فيه اازكاة نفيه الركاة 
إذا حال حوله في استفاد من مثله بأى الوجوه استفاده من ميراتث أو شراء أو هية 
أو وجه من الوجوه » أو رح من نحارة » وتماء فى المواثى » فكل ذلاك سواء 
معهم » وجب عندهم فى جميع النائدة الكاة إذا استفادها وصارت ملكا له فما 
تحب فيه النكاة » أن لو كانت غير فائدة قبل الحول أو بعد الحول وقبل أن 


زک » ذلاك صواء وعدم الذكاة . 


وقال أبو عبد الله : حل اا كاة على الرجل من الشمر الذى استفاد فيه امال 
ف أن حل دذلاك الشُمور 7 


وسثل أبو سعيد رجه اللہ هن 4 مال جری فيه الزكاة وأدى بءعض زکاته 
من ماله ذلك فى حو لہ الذى ع ود يرك فيه » ثم تاف مال كله مم الركاة الباقية 
فيه » ثم استفاد مالا نحب فيه الرّكاة إلا أن حمل عليه الرّكاة الباقية عليه من لاال 
الأول » هل عليه زكاة فى ذلا إذا حال حو له الذى عود زک فيه ؟ قال لا دين 
لى ذلك إلا أن ذلك عليه » ولس له . 


قيل 4 : إن كانت الزكاة قامة بمينما قد ميزها من ماله » ثم تاف الال » 
ثم استفاد فائدة إن حمل عايها الزكاة الءيزة من امال الأول وجبت فا 
وى الفائدة ارك اء > و إن لم حملها لم تباغ فما اد كاة » هل عايه زكاة ف النائاة 


إذا حال حوه الذى يرَى فيه >" ويكون بمنزلة ما يبت من الال الذى بحب فيه 


إ٥‏ ا 


از كاة من قبل ؟ قال إذا كانت من الال فى منه مالم يننذها » لأن الدكاة 
مضمونة عليه » وهذا مال له » ونحب عليه فيه الزكاة » فإذا استناده قبل انقضاء 
وقت ز كانه . 

قڼل له » فإن حال حوله وماله يجب فيه الزكاة فإ ينفذها » وقد ميزها حتى 
حال حول ان فأنفذ زكاة الحول الثانى ولم ينفذ' أا ركاة اليزة الأولى » فإن 
تلف ماله كله » ثم استقاد قبل الحول ما تحب فيه ااركاة إن حل الركاة الأولى 
عليه و إن ل حماها لم يحب فى ماله الركاة ؟ قال عليه الذكاة » لأن ال زكاة التق 


ميزها ول ينقذها هی مال له حتى يتنذها . 


قيل له: أرأيت إن كان عنده مائا درم بز كيها كل سنة فى شر معروف» 
غال حوله ول يزك حتى خلا أشهر بعد حوله » واستفاد فى تلك الأشبر فائدة ؛ 
هل عليه أن بحمابا على المأئتين » ويرك الجيم ما لم ينفذ زكاة السائتين ؟ قال : 
مكذا عندى أنه تول إن عليه وقيل إنما عليه» زكاة الول الأول خة درام ؛ 
والباق ليس فيه زكاة لأنها ناقصة خسة درام 
شيا بقدر ما زه لخسة دراهم فى بمض أحواله إلى هذا الوقت . 


» وھ اا كاة ¢ إذا ل يست 


قیل له : فان کان يستفيد فى سنقه ويذهبه فى ما يمتاج إليه سال الحدول 
ولاس فى يده من الفائدة شىء إلا الائتان » دل عليه أن مرج زكاة اللو لين ذا 
كانت الفائدة مما يحب به ال ركاة أن ل و كانت باقية فى يده <تى حال الحول ؟ قال: 
قد فيل ذلك . 


ل )0| سه 


قیل له : فإن حال الحول الذى عود يز کی فيه هل يزك حتى حال حول ثان 
فز ی عن الثانى و برك عن الحول الأول » هل تسكون اا كاة الأولى دينا عايه 
مت أداها » ولا يكون عليه زكاة فيا يستفيد من الفائدة بعد أن يخرج زكاة 
الحول الثانى بسبب زكاة الحول الأول عليه » وتكون ميه الفائدة »-نزلة حول 
واحد ما دام لم مرج زكاته ؟ قال : معى إذا م رج زكاة المول الذى فيه 
عذة. اتقطاع أحكام ما مغى من دخول النائدة إلا ما عليه من الزكاة اماضية 
والفوائد الماضية» وكذلاكقيّل فيمن وجبت ءايه الزكاة فشر رءضان ول خرجها 
حتى حال عليه امول » أنه يحب عليه الركاء فيا اعفاد فى سق کلها من يمن بيع 


۽ ه ع ۶٣‏ : 


قيل له : أرأيت إن حال عايه حول ثان ولم يكن أخرج زكاته » فما كان 
فى شور ومضان الثاتى أخرج زكاة هذه السنة الى هو فمباءهل حب عليه ز كاة 
الفائدة فى السنتي ن كليمما » أم تبكون هذه السنة للاضية ديت عليه » ولا جب 
فى الفائدة فى السنة الثانية إلى أن أخرج ال كاة بعد أن أخرج ال كاة فى السنة 
الماضية » ولا يجب عليه فيا استفاد ز كاة سنه الأولى ؟ قال : معى إن من وجبت 
عليه اا كاة ل يؤدها فا استفاد من فائدة غير مستهاكة فى دين لازم » على فول 
من يقول ذلك» أن فمها اأركأة بالذا مابلغ إلى أن مخرج الركاة » فإذا أخرج الركاة 
مما نحب عليه فى السنة الثانية ولو ل وؤد عن السنة الأولى عن فائدتها نقد انقطدت 
عنه أحكام الركاة فى السنة القبلة فى الفوائد » إلى أن يحل وقت رّكاته » ولك 
از كاة دين عليه . 


ل 0۳| — 


قيل له : أربت إن حل وقت ز نه فلم يؤدما ظ م باع حبا أو كرا أو غير 
ذلاك من ماله بدين إلى أجل » هل يكون ذللك فائدة بؤدى عنه الركاة ؟ قال : 
أما إن كان ذلاك المتاع مما مجرى فيه الصدقة من الأءتمة والأطعمة من التجارة 
فا زكاة فى الأصل » لأنه قد حلت فيه اا ركاة بمينه وباعه بعد وجوب الركاة 
فيه » وأماما ڪان من أصل ماله الذى لا جب فيه ال رکاة فعض ,ری عليه 
الركاة فيه ولو كان إلى أجل عند إخراج اازكاة » وبعض لا برى عايه ز كاة 
حتى يقبضه أو حل » ويكون على متدرة من أخذه » ثم هنالاك تحب عايه فيه 
الؤكاة لا مغى » وبعض يقول لسنته إن كان مغى عليه سزون » وبعض حمل 
كامال للستفاد ولا زكداة فيه إلا !| پتل إذا وجبت زكاته أدى عنه 
فى جملة ز كانه . ) 

ومن كانت عايه زكاة فى -لى وحضرت مهه درام استفادها أرب عايه 
أن حرج الركاة من الكل . والله أعر ويه التونيق . 


ع ## ا 


مه م6 — 


القول السابع عشر 
فى ز كة الورق 

وقال الغ مس : وفى الرقة ربع العشر » والرقة هى النضة كانت م ضرو نه 
أو غير مضمروبة » والفضة المكسورة لانسمى ورا فإذا صارت درام مضروبة 
سیت ورقاًء فن كانت عيده من الفضة ماتا درم وحال علمما<ول وھی فى ماک 
فعليه أن مخرج منها خجسة درام » ثم لبس ہا ز كأة حت نصير أربعين ورها وما تی 
درم ؛) جب فمها ستة درام 9 ليس فا شیء حتىتزيد أربعين درهماء م کا 
زادت أربعين درا وجب فا درم ۾ لأن مسة الدراهم زكاة المائتين » وما زاد 
علمها إلى ما دون مام أريعين درها » ذإذا م الأر بدون فستة دراهم زكاة المائتين 
والأربعين» م هى زكاة لها ولا نوقها على هذا يكون القول فى الزكاة» لأن ااوكاة 
يجب فى الأول وما زاد نفيه الوكاة » إلا أنه يكون زكة الأول واازائدة » ولا 
نحب الزكاة فى غير الذهب والفضة مر الجواهر لتول الله تمالى : « و ألذ ين 
كيز ون اذهب وَالْنَضة ولا ينغتو م فى سبل او دیشر يعدا برل ( 
ولا حب الزكاة فى ما دون النصاب » ودو من الزدهب ءشرون مثقالا » وهن 


النضة ماتا درم . 


وقد روى أن النى مرش قال : إذا بلغ مال أحدك مائتى درم ففيه سة 
درام والاءتبار بالمثقال الذى كان مک وبدرام الإسلام ای كل أ وة 
سبعة مثاقيل » لأن النى مل قال الميزان ميزاٺ مكة ؛ والمكوال مكيال 
أدل الدينة . 


— 00 — 


وزكاة الذهب والفضة ريع المشر » ندف مثقال فى عشر بن مثتالاً من 


الذهب وة درام من مان درم » وجب فما زاد على النصاب محسابه . 


وإن كان له أجرة دار توف منفعتها وجبت فمها ل زكاة عند مام اول 
ووجب إخراجها فى بعض القول . 

وحلى الذهب والفضة فيها الزكاة » لما روى أن امرأة من المن جاءت إلى 
النى م ومعها ايننها وف يدها مسكتاء 00 غليظتان ترك ذهب » فال ا 
رول لله مكلا : أتعطين رَكاتها ؟ فقالت: لا » فقال رسول اله ا : يسرك 
أنيسورك الله ءز وجل بسوارين من نار؟ نفلءمهما وألقمما إلى رسول اله 
وقالت ها وله ولرسوله . 

وقال أبو سعيد رجه الله فى رجل سل إلى اء رأة دراهم تحب فما لار كاة على 
أن تصلح نفسها ويتزوجها فحال امول » وم يعرف ماتعلت هی بالدراهم ؛ 
فإن كانت لم محولها إلى شىء غير الدرام أو الملى والذهب والفضة نفمها اا ركاة» 
وإن كان لرجل ماثتا درم صحاح مغراة على بها أولاده » وعشرون دينارا 
معرأة محامهم مها عب عليه ال كاة ف ذلاتك؟ قال أنه رک عن كل ی مما يب 
فيه أو 0) أفضل منه» و إن خر ج عنه درام بالمرف والقيمة ذلك جار فى بض 
)١(‏ المسكة بكسر الم السوار . م 
(۲) من المختصر فى توضيح هذه العبارة ومن له مائتان وعشرون دينارا ےل مها أولاده 


عند بعض . م 


ل "تق ا موه 


عن الصحاح فلا بأس عليه إذا كان النقد كله سواء» وإن كان ختلفا لم جر 


إلا أن يزيد فى القيمة » بقدر ما يكون قيءة لما يازمه من ال كاة . 


ومن وحبت عاےه الصرقة ف الزهب والفضة وعنئذه شىء كن الى الردىء 


وإ نه زى منه أو من قيءته بالصرف . 


وعن المسن بن أسحمد رجه اله فيمن عنده بضاعة باعها بمائتى درم إلىأ جل؛ 
نها حل الأجل استوفى به بضاءته وياع البضاعة إلى أجل اة درهم وحال 
عايه ا لول ولس عنده ثىء إلا الدين» أنه إذا حال عليه الهول بعد أن صار فى 
يده ماتا درهم أو عوضها منالتجارة أن عليه اث كأة» ومن كان ممه هن الذهعب 
والفضة أو التجارة ما جب فيه الركاة فخلا له سنون لم يعرف فى أى شهر كسبه 
ولا ک خلا له من السنین أنه يحتاط لنفسه على ما يرجو أنه قد ألى على ما ه.ذى 
من السنين مما يازمه فا الزن كاة أو أ كثر ما يازمه » وأما من عرف ما يازمه من 
زكاة الذهب والفضة مل يعلى مها على وجه الصدقة ولا يزيد به ما يازمه من 
الذكاة حتى أخرج بقدرها ولم يكن له نية عند المطاء ثم اعتقد أنه ها يلزمه من 
الكاة » أو لم يعتقد» فإنه إذا لم يميزها من ماله فلا زيه <تى ينوى يها حين 
يدنع ذلك أنه من ال كاة » وإن ميزها وأقذها بمينه أجزأه ذلك <يّ ینوی به 


غير اا كاة ك 


فيل أه فإن كانت مم هذا الرجل درام قد أخرج جيم ما كان فما ٠ن‏ 


نقاء وبقيت درام تجوز فى العاملة بين الناس فى وقته ذلك وف بلده » هل له أن 


— 0۷ — 


مخرجها ها يازمه من الزكاة ؟ قال : إنه يؤدى عن كل صنف من الدرام ٠نا‏ 
بقدر ما حب فمها من الركاة وعما دونه؛ ولا يعطى الأدون عن الأنضْل إلا بالمرف 
على قول من يقول بذلاك » وف بعض القول أنه لاوز أن يعطى بالصرف ولا 
يعطى إلا من الصف الذى وجبت فيه ةدر ما وجبت فيه أو ماهو أنضل منه ؛ 
وكذاك الذهب مخرجعنه منه أو أنضلمنه ولا مخرجعنه ماهو دونه إلابالعمرف 
على قول من جز ذلك . 

وفى جواب أبى عبد الله رحمه اله فى رجل کان ممه مسمائة درهم بز کا 
فاشترى بها طماما أو سلعة » وباعها بألف درم حل له كل سنة ماثة درهم يعمطى 
زكاة خمسمائة » التى هی راس امال <تى تنقضى جس سنين ثم برجم فيمطى من 
ارح كلا أخذ مائة درم أم لايعطى إلا ما حل له ؟ قال: يقوم هذا الطعام أو هذه 
السلعة التى اشتراها إذا جاء وقت ركاته » ثم تؤخذ زكاة قيمة ذلك » فإذا حال 
عليه حول قوم عليه أ ضا ذلك الطعام أو السلعة » تم أخذ منه ما كان أخذ منه 
من ال كاة فى العام الماى» و إن تلف من الال شىء طرح عنه زكاة ما تاف وأخذ 
منه مما بق فى يده » فبكذا فى كل سفة -تى محل الأجل إذا كان الاين على ملى . 

ومن باع ثمرته التى جب فذيها ال رکاۃ بدراهم » وحال عليها الحول الذى یزکی 
فيه ورقه عليه أن ذل دراهم كن ال_رة على ورقه ویرک ايم ؛ والله أعل 
وله التوفيق . 


% %*% جد 


~~ ١ 4ه‎ — 


القول الثامن عشر 
فى ز كاة الدين والقاصصة فى الدين » وفيمن يمخرج الذكاة 
عن غيره 

وقتِل فيمن نمب عليه زكاة ماله فى وقت معروف فسل إلىفقير درهها وجل 
قرضا عليه » فلا حل عليه وقت زكاته حسب ذلك الدرهم من زكاته وأيرأ منه 
ذلك التقير » أن هذا لا جوز ولا يبرأ ما عليه من الركاة » إذا كان ذلات على 
غير سايم ولا مقاصصة على قول من يدول ذلك » وإن اشترى رجل فير من رجل 
ويا ووعده رجل اخر أن يعطيه من زکا ته ليقضى من ذلك الأوب فو کل الففير 
رجلا يقبض له من صاحب الزكاة إذا حلت ؛ فات ذلك الفقير قبل محل زكاة 
الذى وعده » ثم حات » أنه لايجوز أن يؤخذ من الركاة ويقغى فى دين الميت » 
ولكن إن كان الوكيل فنير؟ وأخذ اازكاة لنفسه وقضاها عن المت جاز » وإن 
كان على فير دين ووجبت على رجل زكاة » :قال النقير لصاحب اا كاة اقض 
عنى فلانا مائة دره, » ديفا عل“ له من زكانك » ففعل ذلك صاحب الز كاة قبل 
أن يضما الفقير » أنه على قول من بيز الو كاة فى قبض ال كاة » أن الفا بض 
لازكاة من دينه بأمر الغريم يقوم متام الو كيل » والأمر يتوم مقام الو كالة » وإن 
ل يأمر الفقير افرع الذى له الدين أن يقبض من الرجل الذى وجيت عليه الزكاة 
إلا أنصاحب ال زكاة قال لإزىله الدين»إن ذلانا أمرنى أ نأسل إليك مائة درم 
من زكالى قضاء لك عنه من دينك الذى عليه لك » أن ذلك زى الجيع على 


- ۱٥۹ ل‎ 


قول من بول بإجازة قبض الوكالة » إذا قبض صاحب الدين من صاحب الركاة 
عن غر ٤ه‏ ¢ والأحسن أن اش الغرم صادب ارد كاة أن ا صاحب الدبن أن 
يقضى عنه من صاحب ال ركا مائة درم من دينه ليكون أقوى فى الاطءثنانة ؛ 
وأحكام الوكالة على قول من مجيز ذلك وأما إذا قال صاحب الدين للذريم اقضنى 
ديف وأنا أءمليك إنأه من ال كاة أن ذلك جا نز لزه عر وعد العبض ف ذلك 
إن شاء أعطاه و إن شاء لم يمطه . 

وقال أبو سعيذ ر هه اه ف أ كثر قول اصدا ينأ أنه لا جوز لصاحب الدكاة 
أن يقأصص الزقير ای اذى 4 عليه من الو كاة ولا رصعه لَه عل وحة البراءة 
مما عليه . 


وقول إنه جوز ذلك » وإذا ثبت معنى إجازة ذلك» فإن شاء وضعه له كله 
و إن شاء بعضه » وأما إذا أعطا. اق الذى عليه له » ثم أعطاه إيأه من الركاة » 
أو أعطاءصاحب الدين الفتراء من الرّكاة التى عليه مقضاء النتير داك من الاق 
الذى له عليه فذلات کله جاثز إنشاء ايله من طريق الک وإما من طريق التنزه 
فى قصد صاحب ال ر كاة إلى عطية الفقير من الزكاة ليءطيه ذلك ذلا حسن ذلك 
على قول من لابرى القاصصة فى الدىن من ال كاة والدفع لافقير ليقضيه الدافع له 
ود 

وق معتی جواب ابی الموارى رمه اللہ إلى ابی براحم رجه اله فيمنعايه 
زكاة أو دين مرجعه إلى النغراء فباع من عليه ذلك من ماله أشياء على الفقراء 


بدرام وجل لهم تلاك إلدرام مما عليه » أن ذلك لا يوز ولا يتخلص مما عليه » 


سے ۱1° كك 
ولو جاز هذا الذى قد قالوا بالإجازة فى ذلك لازت اليلة فى الزكاة وفى اموق 
ويكون على الرءدل من ارد كاة عشرون درھا أو | كن ذلك» ایم 5 شير 
اويا أو حت من أشياء ذلك ما يساوى درها أو درهين بعشر بن درها » فيرى 
الفقير أن يأخذ ذلك » لأنه إن لم يأخذه هو أخذه غيره » لأن هذا ليس بواجب 


4ا الؤقير نعوئة . 


وأمأ إذا كان الحق لأحد معروف واجب له » مثل من له حق أو وصيَة 
#موصة لأحد بعيئه غار له أن يتتضى مته ماهو دون حقه » إدا كان بالنا 
عافلا غير بور » ولا مكره ولا مجحود من حفه » ولو فيل سدس حب عن 


ه اه 
6 


سر درام أو أ كثر لأنه لو أراد أَحَذْ حقه بمينه لوجب له درن غيره . 


وأما إذا كان ذلك لافقراء عامة إن أخذ هذا وإلا أخذه غيره . 

وكذلك الةوق التق 5 تافقراء» سبياما سبل اا ر کاة» وكذاك کان 
له على ذقير أو مفلس دين لا ينال الوفاء منه > ولو حا که م عليه له لهال 
تفليسه فدفع له ذلك من ال كاة م جز ذلك ولم يز عنه . 


وفى الأثر - فى رجل قير عليه دين لن حب عليه الزكاة » تقال له أعطنى 
من زكاتك حتى أقضيك حقك الذى على لاك » فأعطاه وقضاه » فإنه إذا دفم له 
ذلك على وجه السوال منه له لا على معنى الشرط عليه أيقضيه إياه ¢ ا أن 
ين مهما ذلك أن ےا أ 6 ويكون وید الفير ف سو ااه ةى م عليه من ای 


ومخلص نفسه من الدين اللازم عليه قضاؤه » ويكون قصد الدافم لاز كاة على نية 


جك | ا جم 


أداء الفرض الذى: أوجبه الله عز وجل عليه فى ماله » ومعونة هم ذا النقير على 
خلاص فنسه من الدين الذى ابتلى به لأرث التقير لاحر عليه اأسألة لما يمينه 
على أداء لوازمه » ولا حجر على رب الزكاة إعطاء السائل ومعونة النارم على 
أداء لوازمه وإن سأله تأعطاه ذلك وشرط على أن يقضيه إيأه من دينه وقضه 
الغرم ورده إليه على الشرط فلا فصر فساد ذلا من فعابما ويتوبإن إلى الله عر 
وجل من النية الفاسدة والشمرط الفاسذ » لأن على صاحب الزكاة أداء زكاته › 
وعلى الفرم قضاء دينه » ولانتحب إدخال الشرط ممْهما فى ذلك على حال إلا أنهما 
إن نعلا ذلك ل نيصر فساده » وهذا أهون من لأقاصصة » وقد اختاف فما ءوإذا 
سل إليه شيئا من رَكانه على أن يقضيه فى دينه لم يكن لاقابض اذلك إلا أن 
سه فى دينه » ويشيه هذا معنى الشرط ف الببوع ويكون القابض أولى ما قبض» 
ويبطل الشرط » وف بعض الول يدبت الشرط على ما شرط فإف قضاه فى دينه 


رده ا . 


فصل 

وفى جواب أبى الحسن رحه الله فى رجل اجتءعت عليه زكاة من ذهب 

ونضة » فذهب إلى رجل يل أنه محتاج إلى الزكاة ؛ فقال له إن على زكاة وأجب 

أن أعطوك منها فبل تاج إلىشىء من الحب والفر لأبابمك ؟ فيقول نم » فبابعه» 

فليا أن صار عليه امن قال له عندك لی كذا وكذا درها » فيقول لم » فيقول له » 
ھی لك من زكانى . أن هذا لاوز . 


) ٠ | منهج الطالين‎ - ١١ ( 


س ۷ س 


وق قال لة ا اھ وسار ا اے عط كيو ران وى 0 
م lék‏ درام أودنا فیر من ركانه » ثم قضاه الذىله عليه ماکان اشتری به منه 
من ال حب والةر » فهذا لا جوز على الثمرط » وإن قال له إن على رَكاة وأريد أن 
أعطيك منها وأا أحب لك الدراهم أو تأخذ منى حيا أو كرا اسعر البلرء فاختار 
أن يأخِذ طماما أن هذا لايجوز » وقال أ بو سعيد رحمه اله : وقد قيل يجوز ذلك؛ 
وإن عرض عليه ثو أو شاة أو فين دمن التروضن > اغا اروش ول 
الدراهم »وأعطاه» أن هذا لاعزى” على القول الذى تعمل نه » وإن بايعه شيشا 
من الطعام أو العروض وف نيته أن حسبه من زكاته و يطلع الشترى على ذلك » 
نما صار عليه المق قال له عليك لی كذا وكذا درماء فيتول ف٤‏ فيقول لدهى لك 
من رکا »أن ذلك لايجزى على هذه الصفة ولاندفع الديون من ا كاة . 


وقال أو سعيك رهه اد : ول فيل موز ذلك ٠‏ 


وعن الأزهر بن تمد فى امرأة علا زكاة وباعت لفقير ل بعشرة درام » 
وجعاتها له من الزكاة التى عليها فأرجو أن مزا ذلك » وقول إن ذلك لايحزى 
حتى سم | ليه عشرة الرراهم . 

وسثل أبو سعيد رحمه الله عن رجل حب عليه الركاة و عنده عبد يأسج 
الثياب »و ڏج لفقير دو »و 1 ا مزه 72 ورومه فى تمه مما يجب عليه من 


الركأة من مز وبه > ول يعانه بذلاك » أنه لاييراً فما قل » وإن تراذما » فقول 


م1 


ببرأ وقول »لا يبرأ » فالذى يمول إنه يبرأ يدول له قد قاصصتك ما عايك لی من 
مره هذا الثرب 6 وهو كذا وكذا درها فيا يجب على دن اذ كاة. 6 وإن قال له 
قد رائمتك جاز ذلاك إن شاء اله تمالى على معنى ماود قيل فى اإقاصصة . 

ومن أمر رجلا غير ثقة يقبض له زكة من رجل فقبضما وباءها وسل )ايه 
لعن 4 وبعض قال ييرأ 6 ودء.ص فال لأا 6 وات کن لامور فالذى لا ہز 


قبض الو كيل فى الزكاة يضمن الو كيل ماتعدى فیه» ويازم رب ابال تأدية الوكاة . 


ونی کاب" الأشياخ» رجل أمر أخاه يطنى له ماله من بلد غير بلره ويأخذ 
FOG‏ فقال له إنه أخذ رّكاة ذلك امال ء قال : جائز له ذلك وقد 
برى” » لأنه اثتمنه على بيع ماله » وقال له أن يأخذ لنفسه» والرء لاش نفسة ء 
كان فة أو غير ثقة » إلا أن يستخونه فيحةاط لنفسه » فإن قال له قد أطنييت 
مالاك بكذا وكذاء فقال له خذ ال زكاة وسل إل الباقى » فمل ذلا » جاز وبرى” 


ل ه ذل ىه 1 س 
لاه فد اخد بنية من الامر . 


وف كعاب بيان الشرع: وعن تير لى علية دين » فأعطيتة عشرة درام من 
زكانى » حل لی أن أطلب إليه حقى منها بعد قبضه إياها ؟ قال : لاينبنى له أن 
يعطيه اا رکا احتيالا فى قبض حقه منه من أجل إنلاسه » ولا يذبنى له أن حرمه 
از اة ودو فير حةاج لا يدور ف قابه من الحبة لأجل أخذ حده )و لكن يميه 
الزكاة لأجل ذقره لا لأجل حقه الذى له عليه؛ وقد قال الله تعالى: واش 0 مان 


¢ 12 ا اي ۹ 2٤‏ 5 2 7 . 5 ا ۶ 
فم وفاحدروه وَاعْلْمَوا أن الله غةو را رحيم . وبحب أن تكون فية له أن 


)١(‏ جاعة من العاماء فى عصر الإمام غسان بن عبد الله كانوا مرابطين لاجراد فى دما وهى 
اليب وقد ألغوا كتابا وقت اجماعبم سمى يكناب الأشياخ . ` 


-- ١54 


يقصد بذلك إلى خلاصه ماقد حصل عليدله ويمينه به على أداء ماقد عجز عن أداثه. 


فصل 
والزكاة عبادة تعبد الله بها عباده وأوجبها عامهم » مخرجونها من أمواهم » 
ولاعب أن ةط العوادة عم بأمر م يقصدوا إلى فعله ولا أمروا به » ولانسقط 
الزكاة بإخراج أحد عن أحد إلا أن يأمره بذلك » لأن المبادة لاتسقط. إلا بقصد 


ونية من أزمه التعبد . 


فصل 

وقيل فى رجل وهبت له زوجته حا قبل أن يرَى » ثم إنه أخرج عنما 
الزكاة ونوى أنه لا » وكانت قبل ذلك قد فوضت له زكاتها أن ذلك 2ز لها 
إن شاء الله تعالى . 

ومن خرج من بإده وله زراعة لم حصد أن أمينه خرج عنه اازكاة ولوكان 
غير ثنة إذا كان أمينا عنده» و إن كان له شريك وقال: قد فرقت ركالى وزكاتك 
فا أمنه على ذلاك جاز ذلاك . 

وسئل أبو المجواری رجه اله عن قوم اشتر كوا فى زراعة هل جوز هم أن 
يسلهموا زكاتهم إلى رجل منم ليفرقها عنهم ؟ قال : إن کان ثقة جاز » وَكذلك 
إن كان مؤ نا على ذلك ولا يسةخينوه جاز ذلك أيضا وإ ن كان غير مأمون ذلا 


جور ذلاك . 


۰ ومن أخرج عنه غيره زكاة ماله بنيرأمره ولا إباحة مندله فى ذلك » والخرج 


٦٥ —‏ مد 


للزكاة مأمون على مايقول » أن ذلك زيه ويبرأ هذا » وهذا إذا آم له صاحب 
لاال فعله ؛ وإن 1 م له فعله ولك زه ذللك عن اازكاة) ويصمن رب لال ال ركاةء 
ويضمن ارج رب الال » ويرجع الخرج على من دنع إايه الزكاة » وإن وجدها 


عنذله . 


ومن ميز رّكاة ماله ؤاءت امرأته ففرقتها بغير أمره » نما أخيرته أنها قد 
فرقتها أجاز ذلاك ها وأتمه» أن ذلك جره وييرأ من الرّكاة إن كانت اأرأة دنعتها 


وهن سحن وله مال بتو لاه فوم لاق مم عل كانه أنه لا موز له أن بول 
على |خرج ز نه إلا الثقات الأمناء » فإن فل غير ذلك لم يبرأ من الدكاة الى 


تلزمه فى ماله . 


وءعن أبى الحوارى رحمه. اله : يمن حر ج زكاة مال زوجته أو غيرها من 
الورق والعار يشير رأى صاحب الال إذا كان 2 أن صاحبه لایز كيه › نأماالزوجة 
فإذا كانت مغوضة ماله' إلى الزوج فله أن مخرج منه الرّكاة » وذلك واجب علي 
وإن كانت غير مقوضةله فركاتها علمها » ولوس عليهأن رج ركاتما إلا برأيهاء ' 
فإن نعل ذلاك بلا رأمها وسعه ذلاك فى ماببنه وبين الله عد وجل » وإن حا كته 
> عليه بالغرم > وأما غير الزوجة فليس له أن حرج زكاة الناس بلا رأمهم إلا 
أن يكون وكيلا أو أميناً » فإن فمل فعليه العزم » فإن أجاز له ذلك أجزأت 
الز كاة عن صاحب الال وال عل وله التونيق . 


ا 


فما يحوز للهديون أن يرفع له من ماله قبل وما أشبه ذلك 


روى ا سعید رجه ا الاختلاف فيمن معه مال وعليه دين قدر مأءنده ؛ 
والذى فى بده قدر ماب يه أأردكة »فقول إنه إذا كان الدين الذى عايه يحل 
قبل حاو ل الو 5 و كان الدين من جنس مائی يده من الال » أنه لاز كاة فيه لآنه 
مسمهلك فى الدين » وقول إنه إن كان کذلات وأراد قضاء دينه فى سنته تلك 
مأبدنه وبين الول لم تسكن عليه کچ > وإن لم برد قضاءه » فی سنته كان عايه 
فيه الذكاة » وفى بعض القول أن ال كاة عليه على كل حال والدين عليه » وهذا 
على مءنى قول من يقول إن الزكاة شريك لرب المال» لأنها إذا ثبت عى 
الشركة م يستهلك دين الشريك مال شريكه » وأما إذا حل وقت الرّكاة قبل 


عل الدين فالزكاة عليه لتلاك السنةءهذا فى الدراه والدنائير خاصة » وأما الذدب 


م 
والضة E‏ ففيه ال ر كة ولاينحط. عن المديون مايجب عليه فا من !أ كاة ؛ 
وقول إن العروض مثل الدراهم, والانانير » وقول إن التاجر إن زكى جارته من 
العروض بالأجزاء لم يرفع عنه الدين ولوكان قد حل عليه . وإن زک الاروض 


با لفيءة معن الدراه والدئانير رقم Aic‏ در 4 وإدا تت ا الما وما ام 


ّ 
الروض للق ذللك معانى المواشى الواجب فما اا ركا » وم يتعر من الاختلاف »> 


وكذلات القول فى الْمّار » وأ كثر قول أصحابنا أن القاجر لايرفع له دينه إلا من 


م 


والدنانير 5 


- 


وعن على بن عزرة فى الذى عنده ورق وعلیه دين حال لابريد قضاءه » أن 
عليه أن ي زيه » وقال أو مان لاصدتة عليه » روى ذلك ممح بن عبد الله 
ر<هما الله وكذلك روى خالد بن شءوة عن شر رحہما الله » أنه لم بر عليه شيئا 
إلا بعد الدين » وقول إذال برد قضاء دينه من ماله ذلك سنته تلاك فعليه ال كا 
فإن ل يزك فى تلاك السنة على نية أنه يقغى من دينه فل يقضْه حتى -العايه الحول 
و 2 وحبت عليه ال ركا ركاة تلاك السنة الى حلت'ليؤد فما لأه إنما تزول 
عنه الزكاة إذا أ فى سنته وازول عنه الكاة فیا ستغرفه الدين » وأما #أبغى 
من بعد الدين فعليه الرَكاة » وقول عليه الركاة إذا بتى أربعون درها أو قيمتها ؛ 
وقول إذابتى أقن من مانىق درم من بعك الدين فلا زكاة علية؛ وكل ذلاک صواب 
إن شاء اه تعالى . 

وقيل فى امرأة فارقها زوجها وصالمها على أربمائة درم » ولا حلى 000 
تزكيه » فما حل وقت ركاتها طلبت حقها من مطلتها فاعتذر بالعسسر » ولسكنها 
إذا رفعت عليه استوفت منه وكرهت أن رفع عليه » فرأى الشيخ عامها الزكاة 
فى حتها هذا مع حليها » وقال غيره لازكاة علمها فما على مطلتها إذا لم نكن على 
قدرة من أَخْذْ حقبا منه متى شاءت» وقول علمما الركاة إذا كانت إذا رفت عليه 
وصلت إلى حقها منه . 

ويوجد عن سعيد بن عرز رجه الله فى رجل اشترى شیا فى شعبان وشرط 
على البائع أنه يأخذ منه لمن فى رمضان » ومحل زكاته فى رمضان أن عليه اازكاة 


ولایطرح عئه الدين » أنه وجب وفت محل ال ر كاة »ولو اشتری مألا ف وت 


زكانه فى شر رمضان فعليه الركاة فى جيم مأله قبل الوفاء منه »وقول إن طرح 


له الصدق بقدر الدين الذى حل عليه فى شہر شوال ل يأثم فى ذلك . 


وفى أثر فيمن عنده مال من الورق تبلغ فيه الصدقة وعليه دين » فرأى عض 
الغقباء أن لاز كاة عليه إلا ا فضل عفده من الال عن دينه» وقال عضوم إذاكان 
بريد أن يقغى دينه فى سنتة تلاك فلا زكاة عليه إلا فیا بی هن بعد دینه » وقول 
إن كان عليه دين أن مخرج الزكاة من جيم ماله ولابرفع منه لادين شيئا إلا أن 
بريد أن بفضی دینه منه فى سنته ٠إله‏ رفع له الدين» الذى يريد أن يقتضيهء ولعل 
هذا أ كثر التول» وقول إن الزكاة مخرج قبل الدين»لأنها جزء من امال لافقراء؛ 
ولا يدخل الديان على حى النتراء » وإنما يدخلون فى مال الغرم » وأما زكاة 
الا لايطرح منها للدين شىء وتؤخذ مها اا كاة قبل الدين . 

وقهل فى رجل عليه الف درم »وله أ لف درم “ وله أصل مال قيميّه عشرة 
لان درم » أنه لازكاة عايه فى الألف الى فى يده » لأن عليه ألف درم : 

وسئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل له مال من ذهب وفضة حب فيه الزكاة 
فى شبر رمضان » فاشترى مالا محل عليه تمنه فى شهر شوال » وراد أن رکی ماله 
فى شهر رمضان» هل يرفع له من ورقه بقدر الدين الذىعليه ويرك البقية؟ قال لا 
أعل ذلك وإتما قيل يرفع له من الدين الذى حل عليه وقت زكانهوهو حال عليه» 
وأما ماحال عليه امول ووجب عليه زكاة قبل أن يحب عليه تأديته فااكاة 


واجبة عليه » والدىن واجب عليه » وهما حقان واجبان عليه . 
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وقيل. له وإذا حل الدين قبل محل از كاة هل له أنيرفع بتدر الدبن الذى قد 
حل عليه» أراد أن يقضيه فى سنته تلك أو رده قال: قد قبل ذاك عاد »)وثيل 
حتی بريد قضاءه فى سنته تلاك » قیل له : وحد سنته التی بريد أن نی مها دينه؛ 
هو بعد شهره الذى يرك فيه إلى حول الذى يرى فيه » ومتى قغى دينه نما بين 
ذلاك جاز له ذلك » أم حد سنقه التى يقضى فما دينه ؟ قال : معى أنه مرج على 
المنى أنه إلى حول السنة إذا كان زيد فى وقت ال ركاة أن يقضيه فى تلك السنة 
ولميمكنه ذلات ,ععنى من المعالىءفإن حال وقت ز كانه من المول القابل ولمرؤد دينه 
ذلاك؛ فقول إن عليه أنيؤدى ال ر کاة لمامغى؛لأنه لميؤده فى سنته؛ويكون اتصّاله 
فى السنة الثانية ماله فى الأولى » وعليه ماعليه على مءنى هذا القول» وبعض يذهب 
أنه ليس له ذلاك » ولو أراد أداءه فى سنته» ویژدی ار كاة مجملتها والدين نحماة 
ولاينفعه وجوب الدينءن وجوب اأرْكاة» لأن الزكاة حق الله عز وجل» والدين 
حق لاعباد » وکل مهما مسئولعنه يدينه وتحب عليه تأدیته» وامل با يذهب 
إلى أن الركاة أولى لأن الرّكاة فى جل الال بمنزلة الشريك» والشريك أولى من 
الذريم »ولو ريف ماله بدينه » وعلى قول من مجيزله دفم الدين ؛ إن استفاد فاثاة 
فى سفته وأتلفها وحال امول ولم يؤد الدين على مايب عليه » وكان ذلك من 
سوء فمله فى نةسه وإضاعة ما وجب عليه فإله تلزمه الزكاة فى لة ذلك . 


وعن تمد بن محبوب رحههما الله فى رجل عايه عشرة لاف درم ديفا ؛ 
وله عشرة آلاف ددهم 8 عنده 6 أو تر كبا يهان » وخرج من اأصمر عشر 


نين أو أقل أوأ كثر ولو كان بريد أن يقضى :لك ءشرة لاف التى له فى 
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عشرة آلاف التى عليه » نلها قدم همان طلب منه الصدق زكاة ذلك الال لما مقىء 
فاحتج أنه كان أراد أن بِتَمْى به ذلك الدين . 
قال : لا زكاة عايه فى هذا الال حيث قال إنه أراد أن يمَغى نه دينه هذا . 
ويوجد عن اق سعيك رهه اله فى رجل عليه لينم ماه درهم وعنده ماأثة 
درم » وأراد أن بعلى اليم حقه. مث قدر على من يتقيض له فييراً بقبضه مند » 
أنه إذا نوی قضاء دينه فى الهوم أو فى الشهبر أو فى السنة أو متى ما قدر على من 
يقبض لايق لا غاية اذلاك » أنه لا زكاة عليه فى هذه الدرام على قول من يقول › 
إنه بر فع له دینه » ولا يجب عليه فيه ااوكأة » فإذا حاات السنة و 1 يض 50 
لعدم من يقبض لايم فلا ركاه عليه ف السنة الثافية » وفرق بين حق البالغ 
وحق اليتيم »لان البالغ بض ذه ليسي او يوكل من يقجض له حقه و أما اتيم 
إذا ل يكن له وصى من أبيه أو وكيله من امسفين ولا محتسب ثقة يقبض لايقيم 
فو معڏو رف ذلاك » فافترق معناها بسيب العذر وانقطاع عذره هذا . 
وکل دين لزم إنسانا من دية قتل أو عقر امرأة أو غير ذلك مما يتعاق 
فى ذمته وماله و مرفوع له هن زكاته » وإ ن کان رند أن يؤدى ذلك غرماً 


دن ماله الذى هو ف دده ف سائةه . 


وقول فى من ف يده مال وعايه دين حط ماله إلا أربعيتن درها ذإنه 
مخرج منها درها ولا خرج من دون » ذلك لأنه قد وجيت عليه الصدقة ؛ فى كل 
أربعين ورها درهم » ولو لم تصل مات درحم له وقول حتی يبقى له ماتا درم »وی 
شريكين معبما ألف درهم » وعلى أحا.هها أربهالة درهم أنه لا زكاة على من عايه 


کا سد 


أربمائة ورهم » وعلى الشريك الذى ليس عليه وين ركاة نصيبه » وقول إن الركاة 


على من عاہه الد ن ف اة الباقية من الدن : 


وعن ابی المسن رحمه الله فى رجل داك وأقر محقوق وثرك هالا من الورق 
والذهب مابحيط به ديفه الذى أقرنه » فل بقض الومى الديون ولا الوارث حى 
حال المول » فإنه إن كان له من الأصل ما يفضل عن قضاء دين المالك » وما 
أحاط بالورق » وفى الأصل وفاء لدينه » إذا خرجت اازكاة من الورق فى الورق 
اازكاة » وإن ل يكن له وفاء لدينه إذا أخرجت الزكاة من الورق » ولاوصى عذر 
فى قضاء وينه فلا زكاة فى الورق » وكذلاك إنث كن ف ماله وفاء لدينه إذا 
أخرجت الرّكاة من الذجب والفضة » وقال الوءى أو الوارث إنه يتذى ٠‏ ذا 
الددن فى هذه السنة فليس فيه زّكاة » وهو بمنزلة مال الجى فى ذاك > وإن حال 
حول آآخر ولهيقض هذا الدين » وقالوا إنهم يتضونه فى هذه السنة فلا يصدتون» 
وتقع عامهم التهمة وتؤخذ الصدقة من ذلات الال » وكذلت مال الحى . 

وإن جعل الوارث الال لنفسه ودين المالك على هذا الوارث فإنه مرج 
منه ال ركا » كان الدين حرط ملة مال الحالك من الورق أو الأصل أو لاعرط 
به » ومن اشترى مالا قبل <اول وقت زكاة وراه فا أوفاه فى نه من رأس 
ماله فلا زكاة عليه فيه » وما تأخر من يمن ذلك الال طرح عنه فى الدين؛وكذلك 
إن اشترى أرضاً أو دار أو خادم) بريد نه الإمساك واانقعة لا التجارة ذإنه 


يطرح له عنه دن زكانهءوما اشترأه من ذلات لا حارة يوم عايه :وم > ل الصرقة» 


حم الات 


ومن اشترى مالا أو غيره بمد محل الصدقة عليه فلا رفع له من الصدقة لا قى به 
تمن امال » لأنه ما أتلف من الدرام بعد عل الصدقة َإتما يقافها بزكاتها التى قد 
وجبت فيها » ولو أتلفها قبل عل الصدقة لم تسكن فى ذلاك صدقة ؛ فإن اد اف 
ديماً قبل للصدفة كان دينه ذلاك إتلا امال »نول إنه محاسب على ذلك كأن 
بريد أن يقضيه فى سنته أو لم برد رقضيه » لأنه قد أتلقه »ولس ذلاك عال له » 
ولو أخذه ا لحك فى ذلك أو مات لكان ذلك لاغرماء » وقول إنه يؤخذ منه 
الصدقة إلا أن بريد أن يقضيه فى تلك السئة» وذلك لو أنه أ نفق ماله على نفسه 
وعياله من بعد عل الصدقة قبل أن ر دى الصدتة كانت ا ف ذلك الصدقة » 


ولا بزيل الصدقة بعد وجوبما إلا أداؤها إلى أهابا . 


واختلف فى من عنده حلى بقدر ما حب فما الز كاة وعليه من الدين بتدر 
قيمة الملى » فقول إن اللى ليست كالدرام والدنانير يرفم منها الدين » وإثما 
جب فما الو كاة » وقو ل إنه يرفع مها قدر الدين كالدنانير والله أعلم . 

وءعن أبى عبد اله رجه الهف الوالد يكون عايه أو أره درام » أن عليه 
أن محسمها فى صدقته إلا أن يبرأ الوالد مها نفسه قبل عل الصدقة » فإذا أيرأ 
نفسه منها برىء منها ولم يكن للولد شىء ولم نحسب فى الصدقة و إن أبرأ نفسه منبا 
بعد وجوب الصدقة: عايه فإنها محتسب عليه مع صدقته » ويبرأ الوالد مما وال 


أعل ويه التوفيق . 
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الةول العشرورتف 
فى دفع الزكاة للوالدين والأقارب » وما يوز من ذلك ومالا جوز 
قال أبو تمد رحمه الله : والفراية أحق بصدقة المرء إذا كانوا لا أهلاء لا 


أقارب تأزمه فقوم نهم به أغنياء . 


قال أبو سعيد رمه اش : اخقلف ف الوالدين » نقال بعضهم يجوز لولدها 
أن يعطهما من ز كاته » إذا كانا فقيرين » وقال بعشمهم جوز لاوالدة » ولا جوز 
لاوالد» لأن مال الولد جوز لاوالد تملك عليه » قال بعضنهم إنما يحوز ذلك 
لاوالدة إن كانت مد من لا يراد للتزويم » وقال بعضهم جوز لاود أن على 
والديه هن زكاته مالم يصيرا محد من يحك عليه بنققنهما وعولما » وقول ولو كانا 
بذلاك الحد مالم يحم عليه بنفتتمما » وقول إنه لا جوز له أن يعطى من ز كرتل 
من يازمه عوله فى معنى الك » حم عايه بذلاك أو لم ےک عليه » طولب بذاك 
أو ا يطالب » لأنه يدفم بذلاك عن ماله » وأما أولاده البالنون من الذ كرانفإن 
بانوا عنه جاز له أن يعطعهم من زكاته » واختلنو انهم إذا كانوا فى حجره 
يعوهم » شول يجوز له إعطاوم من زكاته » لأنء وم لیس بلازم عليه ولا 32 
عليه بذلاك إلا أن يصيروا بحد إلزامه » فاختلف فى إعطائهم من ال ركاة » فقول 
لا جوز له ذلك» وقول جوز له ذلك .مالم حک عليه عوطم وأما عبيده وزوجانة 
وأولاده الصغار ذموطم لازم عليه فى kl‏ لجاز » ولا حوز له أن يعطى 
عبيده من ركانه ولانمل فى ذلاث اختلافا » وأما زوجته فقد قال بعض: جوز له أن 


يعطمها من ز كاته لما لا يازمه مها من الحق الذى لا بوخد ها به » وقال رمضم 


Rh‏ عه 


لا جوز له أن يءطمما لأنها من جلة من يموله » وأما أولاده الإناث البلغ » تقول 
لا يازمه عوطن » وقول يازمه ما تقص من مؤثهن بعد كدوممهن ؛ وإن طابن 
لازو من أ كفائين فأمتنءن من ازوج خيرن بين ازوج وبين أن “لا نفقة 
اهن على أبمون » و إذا دمرن فى حال لايازمه عولهن جاز له أنيعطمن من ر کاته 
وأما أولاده الصغار فلا جوز له أن يعطموم من زكاته » لأنهيازمه عو لوفقم م 
والشو 56 والتيام مهم ؛ذإن كان لهم مال فهو بالخمار » إن شاء أنفق علمهم من 


وسثل بعض الفتهاء عن رجل وجبت عليه الر کا ودعه أمه وأخته فى پیته 
ينفق علمهماء هل مجو ز ها من زكاته ؟ قال أما الأخت ذلابأس ءايه أن يطعهاء 
9 يمعلبا فى کسو ما ودينها إن هو أنفق علا » ولا ينتفع هو يا يعطما إياه من 
ز كانه وأما أمه إن كانت نحد من يأزمه عو لما فلا جو 7 له“ إن كانتمحد 
من لايازمه عوها فلا بأس أن يدنع إلمباء ويازمه عوها إذا كانت بلا مال وهی 


زمنة أو>وزلا تراد للمزورج من كير أو زمأنة .. 


وقول إن الأولاد اليالغين إذا جعاهم أ بوهم من عيالهدوق مزل يدوم لمهم 
| أن كأة من ماله » وإن أخرجهم وأبانهم عن عياله جازلة أن بطم من زكاته؛ 


وحاز شم ذلك . 


وعن ابی الور رجه الله فى امرأة لها بنون يتامى حتاجون » ونج بعلما 


الذّكاة » جوز لا أن تعطعهم من ز كامها »> وقال أبو الموارى رحة الله : إن 
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کان يازمها عوطم لم يكن لها أن تعطموم من زكانها » وقول جوز ها أن تعطيهم 
من زكاتها بقدر الوقت الذى لايازمها عوطم فيه من الأيام؛ وتعطمهم ف. ذلك المين 
امن ر كاتا 


فين عوطم » وقول لا أن تعطبهم فن كالما إذالم محم علمها بعوهم » وقد 


أجازوا لغير الوالد أن يءملى من يازمه عوطم من زكاته . 


وقيل : إن كان على الولد دين أوحق لامرأته أو نفقة أو كسوة وأراد سفراً 
إلى فرية وإ a‏ فيل dE‏ والديه أن بعطياه 1 از مه من دن أو نوقة أو وة لامرأته 
لان ذلاك لیس علمها له » والوالدة جائز لها أن تعطى ولدها إذا كان بالا » لأنه 


ليس يازمها عوله . 


ومن مأت وله أولاد صذار» وجدم أو ee:‏ حى» ولیس هم مال فلا جوز 
له أن يمطهم كك زكاته » أنه وار م »> وبلزمه عو ذم وإن كان هم مال 
يستغنون به ولو بيع قام بوهم سنة کان له أن يعطمهم من زكاته فى سئته » ثم 
كذلات مادام لمم مال » وكذلات القول في الجدة إذا كانت فى حال وارثة بى 
نيما نعى بمنزلة المد فم فى جميع الأحوال»وإن كانت والدتبمحية ؤائز لجدتمم 
أن تعطيهم من زكاتما لها لاتر مهم » وأما الجد درم عند وجود أمبم إذا 1 


يكن ذم أب حى ؛ و جور له أن يعطهم من زکاته فى الأيام التى لايلزمه عوطم 


مہا , ومن كان له أخ أوأ أت وثرأء مستحفون لاإزكاة ة أعطام من زكاتهوفضايم 
على عيرم ہما : 


وسٿل أب على رحمه الله عن رجل له أخ » وللأخ درام يز كيهاء دل يعطمه 
هو من زكاته شیا ؟ قال : ما أحب أن يعطى ز كاته مھ نت عليه ال كاةٌ , 

وقال أبو الور رحمه الله : الذى تحب عليه الزكاة ولیس له منماله ولا من 
مجارتة ما يكذيه ويكنى عياله ؛ وهو تاج » إلا أنه فى يده ذلك الشىء الذى 
وجبت عليه فيه اا كاة فلا أرى يأسا أن يعطى من الزكاة »> ودا أعطى دن 
اا رکا شيئا حسبهعلى ما فى يذه من الورق وزكاه مع دراهمهءوإن كان مع رجل 
أقارب من غير قرنته جاز له أن ممم من زكاته وأما الذى يعطىز كاته أرحامه 
ولا يعرفهم بمفة ولا جهالة» فى , بعض القول أن الركاة لا لاتعطى إلا لأدل الموافقة 
والولاية فى الدين » وقول جوز أن a‏ ی من يعرف بالستر و يعرف مغه باطل 
ولا جهالةء ولو لم يكن من أهل الولاية إذا ل يتقو بها على مدصي اله مز وجل» 
وقول إنال ركاة جائزة للفتراء من أدل القبلة عامة»كا نذلك فى الأرحأم أو غيرهم » 
ولا يوز أن يقصد بها توفير أحد من أرحامه ميلا لهم من جهة الإثثرة مم بها ؛ 
وإن نوی بذلاك رنه إلى الله تعالى ورحمة هم ولإدخال السرور علوم جاز ذلك 
إن شاء الله تعالى»وقيل جوز للزوج أن يأخذ من زكاة زوجته وازوجته أنتعطوه 
من زكاتها » إذا كان تقيراً وله أن ينفق علمها من زكاتها ويكسوها منماء إذا 
صارت إليه »> والمسافر إذا كان عدي وعنده من يءول مثل بنت بالغ » وهى 
مشافرة مثله » فعلى قول من يقول أن عليه عوطا فلا جز نه إعطاؤها من زكانه » 


۷۷ 


وعلى قول من يقول إذا يلغت فايس عليه عو لما جوز له إعطاؤها من زكاته مال 
حسما من عیال» وأما الذى :مول قرابته وهم ثقراء نإذا كان محكوما عليه بنقنمم 
فلا ءطيهم من ركانه» و إن كان يفل ذلك احتسابا منه لم بلاشىء واڃب فله أن 
يعطيهم من زكاته » وافقراء من الترابة والأرحام أولى بز كاته من غيره لقول 
لز 00 كيه : أفضل الصدقة علىذى الرحم الكاشح ءوخير الصدقة ما أريدبها 
وجه الله تعالىوابتغاء مرضاته» واختير ها أهلالماجة ليها من أهل العفةوالصلاح 
الذين يتقوون بها على طاعة الله تعالى وسد خلتهم وفترهم إليهاء من أهل القرابة 
والجيران» م من بعد ذلات الأقرب فالأقرب:ومن يطلع علىحاجته ليها والله أعلم 


وه التودوق . 
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واو داود والترمذى عن أبى سعيد وااطبرالی وا لما ج عن م كلثوم بنت عقة م 
١٠١ (‏ منهج الطالبين /ه ) 


د ذا سد 


,القول الواحد والعشرون 
فى زكاة مال الغائب والذاهب والنسى والذى يدقع زكاته 
إلى من یلما إلى أهابا 
وقيل فى رجل له درام بز کما كل سبة وذهب مها شىء هلم يقدر عليه إلى 
أن خلا له سنتان أو أ كث » ثم وجده بعد ذلك» فى بعض القول أن عليه الزكاة 
لا مغى من السنين» وقولإزعليه لما مشى زكاة سنة ثم بز كيه مع ماله فا يستقبل 
وقول إنه يكون عنزلة امال المسئفاد » وذيه الزكاة على معنى سبيل الفائاة » ولس 


عليه فيه شّىء حی حول وفت زكاته 5 


واختلف فى من عنده ماتا درم وخلا له سنون لم بز كباء ولم يسعفد غيرها 
ولم وتلف منها شيئا » فقول عليه الزكاة فما تامة كل سنة ما لح ييز ز كالما فتنقص 
عن كام ما جب فيه الزكأة؛ وقول عليه فمها زكاة سنة واحدة » لأنها إذا خرجت 
منها زكاة سنة نقصت عن حد ما جب فيه ال كاة . 

واختلف فى من كان فى بلاد الإمام وحيث يحرى حكهء تأخذ بركاة يحارته 
تقال لی رأس مال فى البحر ماثة ألف درم » فقول َوْخْذ منه زكاة ذلاك المال » 
وقول تو خذ منه زكاة مافى يده خاصة » ولا تؤخذ ممه زكاة الال الغائب » لأنه 

وقيل فى رجل أعطى رجلا شیا من العروض ليبيعه ويشترى له بثمنه خادما 


9 حاء وفت ز کاله والرجل غارب خاف البحر 6 و يدر أنه اشترى لخادم قبل 


— ۷۹ — 
محل الزكاة » أم بعد ذلك فأخر زكاة ذلك الال وزكى بقية ماله » وقدم الرجل 
وقد اشترى ما أمره به » ثم إنه لتى الرجل وسأله أى حين اشترى اللادم فمرنه ؛ 
وكان ذلك قبل عل زكاته أو بعدهء فا صح ممه أنه اشتراه له قبل عل زكاته 
من الخدم الذين يريدم لاخدمة لا للتجارة فلا زكاة عليه فى قي.تهم » وما كان 
للتجارة فعليه الكاة من رأس الال » وإذا جاء محل وقت ز كاة ماله زى منه 
ما كان قادراً عليه ولیس عليه فما غاب عقه زكاة . 


واختلف ف الذى له الدين على رجل » تأفلس من عليه الدين سنين ثم إنه 
أصاب يساراً » أو قبض صاحب الدين منه حتّه » نقول إن عليه صدثة ما خلا من 
افسنين » وقول إن ذللك عئزلة الال المستفاد وير كيه مع ز كاة ماله» وقول بز كيه 
لسية » وكذلاك قيل فى ر<ل له ماتا درم لدي أن بر كما ثلاث سين واس 
معه غيرها » أنه ب رکا لسنة » لأنه إذا أخرج مها خسة درام فصت عن كام 
النصاب » إلا أن يكو ن معه مام المائتين بعد |خراج خخسة الدراهم» فيازمه ما خلا 
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وقول عايه رکا الأحوال التى ل يزك فيبا ولو نقصث عن المائتين واستغرقتها 
الزكاة كلها لأن ال كاة متعلقة فيها . 


وفى کتاب ایی جابر ‏ ومن كان عنده متاع أو طعام أو غير ذلك للتحارة 
فق سین لا مخرج مه زكاته وهی معه) فإنه رک عه لتلاك ال نين»ء إن استوى 


سعره وإلا أخرج كات هكل سنة بقهمة سمره فيها . 


سا ءلم — 


وى كتاب أ یی مد رجه ال اختاف أصحابنا فى زكاة الال إذا خی ماله 
و بم صاحبه أن هوء ثم وجده بعد سنين كثيرة › وقد كانت الزكأة جر ى فيه» 
وهو تصابتام أوأ كثرء وكذلك امال يبعث به صاحبه لاتجارة فيذيب فيالبحر 
سنين » و كذلاك الذى يكون على مفاس قر أو على من جحده وحاف عليه » 
وما کان هذا سبيله من الأموال التى لا ترجا ثم ترجم إلى أربابها بعد ذلك »؛ 
نقال بعضهم : عليه زكاة سنة واحدة ». وقال بعضهم : إن عليه لكل سنة مضت 
زكاها ول و كان فى الاستخراج استفراغ اجيم > وقال آخرون: عليه زكاة كلسنة 
خلت إلا مقدار الزكاة التى وجبت فما لأنها <ق لافتراء فى المال إلى أن يصير 
إلى حد أفل من النصاب » ثم لا زكاة نيه بعد ذلك» والقول الأول أشوق إلى نفسى» 
لاروى عن عر بن عبد الءزيز أنه كةب إلى عامله ميمون بن مهران » اطا( 
كانت لأناس فى بیت امال » أن بردها على أربامها ويتبض منها زكاة عام » ولل 
ركان برى على النائب الذى لا يرجى زكاة عام واحد إذا رجم إلى صاحبه . 

ومن کان له مال غائب عنه لا يدرى ما حاله فلا رکا عليه فيه حي رصح معه 


سلامته فى وقت تازمه فيه الزكاة نيؤدى عنه . 
7 
وفيل : من كان عنده زكاة فبعث منها إلى رجل شىء مع ثقة أو غير فة » 


وقال له سلما إلى ذلان » فةال له : قد سلتها إليه » أن ذلك جائز وليس عليه 
أن يسأل الذى وجه بها إليه . 
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ونی كتاب ابی جابر ل ومن بمث زكانه إلى أهلها مع ثنة نقد برى” ما 
ولو لم يمل الثقة أنه قد أوصابا إلى أهلبا » وإن بمثها مع غير ثقة فلا يبرأ منها حتى 
ل أنها قر وصات إلى أهابا » وأما الذى يفرق ركاه على الذتراء فبعث إلى فقير 
منها بشیء مع رسول لا ينمه مخيانة ذمها فلا بأس عايه » والناس يفملون ذاك » 
إلا أن يقول ذللك الفتير إنه لميصله ذلاك الذى بعث به إليه» وإن كان الرسولثنة 
م يلعفت إلى إنكار الأرسّل إليه » وإ ن كان الرسول غير ثقة وأنكر لارسّل [ايه 
فعلى الباعث غرم ما أرسله به إليه . 


وقال أو تمد رحمه اه : اخټاف ا صحابنا فيمن سر ة ماله إلى رجل من 
العوام يؤديما عنه إلى هاما وهو عنده ثقة فتضيع الركاة قبل أن تصل إلى الفقراء 
فقال بعضهم : إذا أخرجها إلى ثفة وقبضها منه تقد زال عنه ممامها قبل أن تصل 
إلى القتراء كالذى يدفع زكاة ماله إلى الساعى» والقابض لاركاة بأمر الإمام ثمتضيع 
قبل أن تصل إلى الإمام فلا ذمان على من أخذت منه » وهذا اتفاق فى صاحب 
الإمام » وقال الخرون : إذا دفعها إلى صاحب الإمام فتافت فلا ضمان عليه » ولا 
على الفابض لا » وإذا دفعها إلى ثقة ءة_ده فتلفت قبل أن تصل إلى التغراء لى 
المرسل بها الغمان » لأنه دذمها إلى أمين عنده » كأنها بعد فى بده » وهذا القول 
أشبه وأقرب إلى النفس » وذلك لأنه دفءها إلى ثثة » فهو وکیل فى قضاء ما عايه 
فلا يزول عنه ما عليه من حق إلا أن يؤده هو بنفسه » أو يؤده عنه وكيا 
والإمام هو وکیل الفقراء فى قبض حتهم من الزّكاة » فإذا تافت من يذه أو يد 


رسوله الذى قبضه هو فقد زال الذمان عن اارکی لأن قبض الوكيل واا وکل سواءء 


كلما — 


و إن دنمها إلى جبار أو فاسق من الرعية لهم رسلا بها إلى الفقراء » نعل أنها 
قد صارت إلى الفقراء نقد زال الضمانعنه » وإن لم ل بوصوها إلى أهابا فالغمان 
باق عليه » وإن وب علمها جبار تأخذها بنير رأى صاحبها قدفهها إلى النقراء 
يحضرتة » وهو يرى ذلك فلا يبرا من ضمانها ولا بزول عنه تأدية وجويما . 
ولصاحب الصدقة |خراجها على يد ثقة عنده » فإذا أخبره أنه قد أخرجها 
إلى مستحقها فند برئت ذمته وسقط الفرض عنه » لأن قول الثقة فما يوجب العمل 
حه . 
وعن ایی بكر احد بن تمد بن ألى بكر فى رجل أمره ۴ أن يرق عنهم 
زكاة ففرقها على من لا يمزى »› يم أغنياء أو عبيد » ثم على » لمن بازمه الغمان 
١ 1‏ للفقراء أو لأصحاب المال؟ قال: الذى يسجبنى أنه إذا سل إلى الننى أو العبد و بل 
أنه غنى أو عبد أنه لا ذمان عليه لأنه 9 » وأما إذا ا ذلك وسم إلى الميد 
أو الذنى وظن أن ذلك جوز فأخشى عليه الضمان » وإن وكل رجل آخو فى ماله 
وأمره بإخرا اج زكاته أو م يأمره بإخراجها وتفريقهاء ثم ت رکہا رب الال <تىتافت 
من عند هذا » فلا يبين لى على الو كيل غمان فى ذلك » ذمان ا ركا ولا ارب الال 
إذا م ينفذ أمره ؛ والضان على رب المال» ولو أمره بإخراجها وهو لايأمنه علمهاء 
ثم طلا أو أمره أن يدنعها إلى آآخر » ولا يعرفه هذا أنه نقير أو غير مقير » فإذا 
أمره أن يسهبا لأحد بمينه له أن يم إليه كا كان أمره » ما لم يمل أنذلاك باطلء 
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الةول الثانى والعشرون 
في قبض الصبى لنفسه من الزكاة والكفارة وقبض غيره له 


وق د ال كاة كن عر دم من رما 


واختلف فى نسلي الركاة إلى الصبى وقبضه لهاء تأجاز بعض الفتهاء له تسليمبا 
على سبيل الاطمئنان أنه يؤمن علبها وتصل إلى نفتته » وقال بعض لايحوز ذلك 
على حال . 

وأما الصيى ازى أبوه حى وهو فتیر از أن يل إه ولبنيه الصغار » على فول 
من يدبت ال وكالة فى قبض الركاة ويثبت قبض الوالد لولده» كان الأب ثنة أو غير 
نة » وعلى قول من لا يميز الوكالة فى ذلك نعنده لا يحوز دفما للآب إلا أن 
يكون ثمة » وأما الكفارة فلا چ الانفاق جو از ذاك لأنه فى بض التول 
لا يعطى الصبى من الكفارة حتى يبلغ » وأ كثر القول أنه إذا أخذ <وزته من 
الأ كل جاز أن يءطى من الكفارات . 

وى كتاب ألى جار ويعطى: الرجل من الصدقة لأولاده الصغار » إذا 
كانوا معه أو كانت عليه لحم فريضة مع أمهم أو غيرها »إن لم يكن لم عليه 
فريضة ولم يكونوا معه أعطى طم ما عونمم إذا كانوا فتراء ولا يعطى لأرلاده 
السكبار إلا أن يكونوا ضعفاء فى حجره أو فى حد الزمانة » ولا فاع هم بأمرم 


5 5 00 . 
غيره » وإنه يعطى له » وهو أولى بدلات من غيره . 


عم — 
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ومن أخرج ز كاده وميزها وهى معه دوقع عامها حاءة من القعراء تأخذوها 

دعر أمره 6 ان أخذوها عل وحه الدلالة لأخذ ال ركا وقصدوأ لأخذها على دلاثك 
وأ هم هو ذلك » وعل أنها قد صارت إ لهم برىء من ال زكاة فى بعض القول» 
وإن أخذوها على وده الواصص والسرقة يبن ل أن امه ذم ذلك يهر ده دن 


از كاة » وعلمم الغمان » وعليه هو الركاة . 


وقيل على كل حال إنه لايبرأ حتى يلها إلى الفتراء على فية دفم ال كاة 
لأنها مضمونة عليه » ولأن ذلك مال الله عز وجل » ولأن له أن يصرفه فتءن 
يشاء من يجوز له من المستتحقين » ولأنه لو تلف ذلاك كان ضامناً لازكاة ولأن له 
أن يبدل من ماله ما يشاء . 


وهن قدم رحلا هن زا ماله على أنه بذ دعه دن زكاته إذا حان وقمها على 
قول من يدول يذلك» وكان جب عليه ال زكاة أو رجا أن جب عليه » 9 أتت 
على ماله آل يأت منه شىء نحب فيه الرّكاة » فإن كان أعط ذلك الضبعيف 
بشرط فله أن برجم عليه بما أعطاه . وإن | e‏ الضعيف الذى دفع | أيه ذلك عا 
أراد هو إلا ما نوى ذلك ف قلبه » فلا تمل أنه يازم ذلك الضعيف له شىء » إلا 
أن يفل ذلك من ذات نفسه » وإن شرط عليه أن برد عاته إن ل جب عليه 
ال كاة أن يرد عليه ااركاة فل برد عليه شيا ؛ فلاا حان وتت زكاته فى وقت 


وما - 


الخو أو من ا دع دن زكاته عقدار مال إليه 04 م أن حا 
قال إن له أن ودفم ذلك مرء زكائه بئير مفاصصة وتراض متوماء 
و إن كان قد قيل ذلك » فهو شاذ من الول ؛ الله أعل » وبه التوفوق . 


¥ تنا كن 


وم — 


فى زكاة المدرك من امار إذا تلف 
قبل أن يرى 
وقيل فى رجل جزم عايه السلطان جزما فى ماله» أنه لا زكاة عليه فا ذهب 
به السلطان» ون فدی ثمرته بدراهم أو قوم عليه السلطان حصته درام فسكلثىء 
ذهب به السلطان من رة أو درام فقومها عليه بان فلا زكاة عليه فيه » إن 
أعطاه رة فلا زكاة فما » وإن أعطاه دراهم بالئرة فلا زكاة فى تلاك الْمْرة الى 


فداها بالدراهم 


6 1 قومت عليه درام 6 واد كاة علية ما اق رەك جزم الساطان ١‏ 

وقال أبو الموارى : قال أبو الور رحمءا اله : إذا خرص السلطان على 
رجل رنه درام أو دنائير 6 فاع صاحب الغرة وأدى إلى السلطان ما جزم عاہه 
من الدرام والدنانير» فإن بق من الكرة فى يد صاحبها منها شىء ذإعا عايه ز كاة 
ماب ف دذه من مر نه من بعد احرص ¢ وناظر ناه ف ذلك » فاحتيج قول من قال 
فيدن کا نت له كر :هن حب أو 3 أذ زكامما سلطان غير عادل ¢ lel‏ على 
صاحب الكرة أن ز کی ما بتى فى يده من ثمرته » من بعد أخذ الساطان » وقد قال 
مهذا بص الةم ۶ . 


اماه » وكان نبهان يول فى ذلك : إن على صاحب الثرة أن رج الزكاة من 
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جع القْرة ولا عذر له فيا أخذ الساطان إذا كان قد خرصها على صاحيها درام 
أو دنانير » فباع صاحب العْرة ثمرته » وأداها إلى الساطان » وكان نهان يتول : 
عليه اازكاة فى اليم ولا عذر له فى ذللك إذا كانصاحب الع هو الذى يلى بيعها 
ويداءها إلى السلطان » وإن كان السلطان هو الذى يمرا ويديعها فلا زكاة على 
صاحب المْرة » وكان من حجة نبهان فى ذلك يدول فيمن كانت له ثمرة من حب 
أو تمر وکاله وعرف كيله » ثم جاء السيل فاحة.له» أن عليه الزكاة فما «له السيل 
ونيا أخذة السارق إذا كان قد ل كيله » وإن ل يكن صاحب الْمُرةَ كالما ولا 
عل كيلبا حتی احتملها السيل أو أت عامها آفة فذهبت بها فلا زكاة عليه فى ذلك 
وهذا قول مءروف موجود عن الفتهاء » وكان تمان يقول هذا ويتعجب من قول 
ألى لاؤثر رحمه الله . 

وقال أبو الحوارى رجه الله : ثم إنى دخات على نبهان یوما » وهو يقرأ 
كقاباً من آثّار السامين » ذقال لى: ها هنا ما قال أبو الور رجه الله فى أمر الزكاة 
قال : و e‏ أن نبهان رجع عن قوله » وكلاها على المت » إن ثاء الله تعالى » 
إلا أنا تقول عليه الركاة إذا كان صاحب المْرةَ هو الذى باءما ودأءها إلىالساطان؛ 
ومن أخذ بقول من أقوال السادين ذهو واسم له إن شاء الله تعالى » ومن أخذ 
بقول أبى المؤثر فى هذه المسألة لم يضق عليه إن شاء الله تعالى . 

وأما من غصب له السلطان لا » وهى كثيرة مما تحب فى ثمرتها الزكاة › 
وغاب عنه على ما حصد منها » ثم رجم ]ليه منها شىء من الم » وكان الأغاب 
من أمورها انها جب فى رتا الزكاة على ما لا شك نيه » نهى على الأغلب 


صنت ور ةك عد 


من أمورها » وفمها الزكاة مما قدر عليه من بمرتها » وما حول ببنه وینما مما 
فلا زکاة عليه فيه » وفى حفظ أبى صفرة فى رجل حصد زرعه وکال بعضه » 
وجاء ساطان جار تأخذه كله ما كيل منه وما لم يكل » أنه تازمه زكاة ما كيل 
فيه + وما لم يكل لم يلزمه فيه شىء نيه » وإن وثب سلطان جائر على بمرة رجل 
مها زكاة فباعها وأخذها » أنه لا زكاة عليه فى ذلا » وإن باءعبا رب المال وأخذ 
السلطان ينها فمايه زكاة تلك المرة إذا باع هو أو وكيله أو كان قد كالما 
وعرف ما مجحب عليه من الصدقة » فعليه فيه الصدئة » وإن باعبا غيره بلا رأبه 

الاھ البائم بأمر السلطان فلا زكاة على رب ا مال فى ذلك . 

وفال بو سعيد رجه الله : وأما الذى كال زراءته فى الجنور ذر” ياتمس لها 

من محملها فلغت بسلطان أو غيره فعليه اا زكاة فى بعض القول » وقول إذا لجيقعر 

فى إخراج اا زكاة حتى تلف الحب فلا زكاة عليه نيه » لأن الزكاة أمانة عنده » 

وكذ لك إن هابا إلى بدته نتلفت لقه معنى الاختلاف الأول , 1 ا 


ومن أخذ له الساطان عر ته وحبره على كيلا > فقيل إن زكاتها تازمه لأنه 


كالما وسا إلى الساطان » لأن على قول من يقول إنما مض وة فى الذمة فعليه 
التخلص مها » وعلى قول من يقول إنها شريك فتد سل حصة ش ركاه إلى الجبارء 
فقد ضمنها » و إن كان محجبوراً على ذلاك لأن النقية لا :كون ف الفعل » وما 
إذا كاله الغاصب بذير أمر رب الال ل تلزمه فيه زكاة على الوجهين » وإن كاله 
هو أو منأمره يكيل لزمقه الوكاة ولو كان حبور؟» وأما إذا مز ز كاتهمنماله» 
فأ خذها السلمطان وس لبا إلى الفقراء ودو كارهء ثم رذى بعد ذلاك ما فل ااساطان» 


— ۱۸۹ — 


أنه يبرأ من الرّكاة على قول من يدول إن الركاة شريك » وإن أخذها النقير 
بغير رضا رب ا مال فبعض يقول إنه لا يبرأ مما حت يم لها هو إلى من يشاء 
من النعراء » وبمض يع#ول إنه يبرا ¢ وإن کان صاحب الزكاة ر اض ,أخذ 
الفثير لما تقد برى” مها . 
وبوجدف الأآثر أ نه لاز كاة علىالرعية فما أخذ الجبار من أمرالم » erey‏ 
وكا ها بق لم . 
٠‏ وقال مد بن الحسن : إنه إذا أخذ السلطان الجاثر حب الرعية وعرم قبل 
أن يكيلوه فلا غرم عام فى زكاته وعليهم زكاة ما بتى فى أيديهم » وإن أخذه 
غصبا من بعد ما كالوه ذعلمهم زكاته إذا كانت الزراعة بحب فا الزكاة ؛ 


وال أعل وبه التوفهيق . 


¥ نذا بن 


.وا | 


القول الرابع والعشرون 
فى إخراج الزكاة من غير جنسها وإنفاذها بأمر النقراء 

وسئل أ و ا جواری رحمه الله عن رجل ممه زكاة مثل حب أ ومر فيرى فتيرا 
أو يتما ثقيرا عريانا » فيأخذ له وبا فيعطى منه من ذلاك الحب أو الم ركا يكون 
السمر فى البإر » ذإ نكان الذى جب عليه الزكاة يشترى الثوب من عند غيره أو 
يعطى كراء النساج فلا بأس بذلاك » وهو جاءز فى بعض القول » وإ نأعطى الثوب 
من عنده أو مله بيده » وحسب ذلك من زكانه فلا يجوز » وقد قول فى بعض 
القول » إن أعطى فثيرا وبا وحسبه من زكاته أن ذلاك جار » وروی أن معاذ 
ابن جبل رحمه اله قد فمل ذلك » وسوا ءكانتالزكاة منالحب أو الثر أو الورق 
أشار بذلاك على الفقير أو ل يشر عليه » أعلمه بذلاك أو ل يمه » إذا قبضه الفقير 
وصار إلهيه » وكذاك إن طحن من حب الزكأة أو خبزه وأطعمه الفقراء 
وابن السبيل از ذلا ك كله » ولو كان ق بوم العيد واشترى للفقير لجا أو ضحية 
فى يوم الأضحى جاز ذلك إن اشترى من عند غيره » وأما إن أعطاه من عنده 
وحسب ثمنه من ركاته فلا محوز له ذلاك » على القول | اذى تأخذ به . 

وأما فا بروى عن معاذ بن جبل رذى الله عنه مو جائز » كان ذلاك من 
عنده أو من عند غيره » وقول إنه لامجوز منهذا كله شىء إلا أن يسآم الدكاة 
للفقير کا وجبت » ثم يفل الفقير فمها بعد ذلك ما يشاء . 

وفى جواب مومى بنممد ‏ ما تقول فیمن وجبت عليه زكاة شعير فأخرجهاء» 
فتاه قير » فقال له : تأخذْ مى بدل ما يقع لك من ركاة هذا الشعير ذرة » 


— ۹۱ 


أو وحدث علمه زكاة ر و أن اد 6 يقرا » قال للذى يعطيه تاخ »نی باإذى 
أعطيك من زكاة البر يرا فمل ذلاك الفقير ؟ قال : إن فعا ذلك برأمبما فلا 
بأس بذلات » إذا كان ذلاك بعدل من السعر » وقول إن ذلك لا جوز » وقد قيل 
إنه يجوز أن يدافع الفقير من عليه ركاة ما على النقير له من الدين » ويبرأ من 
ذلك » و كذلاك جوز أن يقترض الفقير من صاحب الز كاة بالدرام عروضا على 
ما اتفقا علية » وقول إذا أقام الفقير و كيلا يقبض له الزكاة جاز ذلك أن يل له 
من الزكاة > وقول : لا يجوز ذلك على حال » وقول : جوز ذلك إذا صار إلى 
الفقبر من يذ ال وكيل » وقول : إذا أنفذه الوكيل بأمر الفقير حيث يأمره بإنفاذه 
جاز ذلك » وقول لا جوز أن يدانم الثقير ما عليه من الدين بالزكاة » ولا يأخذ 
بالدرام عروضا ولا بالعروض درام من صاحب ال زكاة وأجاز ذلاك من أجازه › 
وروی أن معاذ بن جبل وعفة: الى كان يفترض الثوب وغخيره من العروض من 
الزكوات » وهو وال على المن وکاں ونه الأمة على عبد رسول الله دده 

وسل أبو متمد رمه الله عن من عسك زكاته حت زل نه ضوف يطعمه 
معها بريد يذلاك توفر ماله ؟ قال : الذى حفظنا » أن الز كاةلا راد ما توفير 
لاال ولا مكافأة »> فإن ازل به أحد من لستحق از كاة وأطعمة ممْها وعر نه أنه 
من الز كاة من قبل أن زطعمه فأرجو أن لا يكون عليه غرم إن شاء اله وتال 
أو سعيد رجه الله : إن من ودبت عليه الكاة فى حبوب مختلفة » ردىء 

)١(‏ أخرج البخارى #مليقا عن طاوس قال معاذ رضى الله عنه لأهل الءن ايتولى بعرض 


ثياب خيس أو لبيس ف الصدتة مكان الشعير والذرة أهون علي وخير لأصحاب النى صلى الله 
عليه وسل بالمدينة . 


ا ل 


ووسط » وجيد » نول جوز أن يعطى من الردىء والوسط بقيمته عن اليد وقول 
لا يجوز إلا أن مخرج من الجيد عن الردىء مكوك كوك وكذلك من الوسط 
أنه خوج الأفضل عن الأدون مع صاحب هذا القول » ولا جوز عنده التيمة » 
وكذلك قال فيمن معه شىء من زّكاة ماله » أراد أن يأخذه ويعطى بدله » قال 
إذا ميز ذلك من ماله ليؤديه ولم يكن أنفذه فله الميار » إن شاء أمسكه وأعملى 
مكانة أفضل منه » وإن شاء أنفذه . 
فيل له : وإن كانت اأز كاة من عنده » وأبذل مادو أدون منه إلا أنه 
أكثر مفه » هل يكون سواء ؟ قال إذا لم يكن مثلا من الزكاة أو أنضل 
منها خرج ععنى العروض فى بعض ما فيل . 
ويمختلف فى أداء الزكاة من غير ما يازم من العروض بالقيمة من الدنانير 
والدارام فاخا ذلك بعض » وا 2ه اخرون » إل أن يكون اقا بض إماما أو 
والى إمام » لأن لهم الزكاة خاصة » فإن كان لهم دون غديرم » وإن شاءوا 
أخذوها وإن شاءوا أخذوا بها ما شاءوا موى غيرها » وليس كذلك الفقير 
فى معانى الغول . 
وفى بعض القول - إنه إذا كان العطاء من جنس الركاة إلا أنه أدون 
ما وجبت لم يكن نزلة العروض إذا خرج من القيمة لو كان عروضا للق ماحق 
الاختلاف » وكذلك الدون من الجنس » وقال فى رج لأعطى رجلا رطبا ويسرا 
وحسبه عليه من الزكاة » أن ذلك عنده عنزلة الدروض » ولا زيه فى بض 


القول حت يصير كرا بابسا 1 
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فصل 
وأجاز ٣ص‏ الدقهاء لن جزم صل رجل ل ومحسممأ من زكاته إذا كانت 
الذخلة قد أد ركت > ومن وجہت عليه زكاة الورق ورأى أن الإطعام أصلح أن 
يفرقه على الفةراء » فاشترى بالصدقة طماما وفرقه على الفقراء فلا ا ؛ وأما أن 
يديع صدقة ,من الطعام بدرام ويفرق ذلك على النقراء فلا يعجبنى ذلك إلا أن 
له فیبیمه بالاجتهاد » ويفرق منه على الفقراء » أو يشترى بثمنه طماما كنله ولا 


يضيق عليه ذلك . 


وقال أ بو تمد رحمه الله : أجع الناس على جواز إخراج البدل عا يحب من 
الزكاة» واختلةوا فى دفم القيمة عن الواجب . 

وقال أو مود ر 9 الله من لزمةه زكاة حب حذطة بأدى من غيرها أدون 
منها أنه لا زه ذلك» وعليه أن مخرج الرّكاة من الذى وجبت فيه أو أفضل منه؛ 
وقول يثبت له ذلك » وعليه تمام ما تنص من قيمة الذى وجبْت عليه فيه » لأن 
هذا قد صار بمنزلة المروض » وهذا على قول مرن يدول واز أخذ العروض 
من الوكاة . 

ومن کان عنده زكاة من نحارة ومعه درام حاضرة » فأعطى عن ز نه شرئا 
من ا لحب سعر الدرام »أن ذلك لاثثراه » وإنا رخص من رخص أن شترى 


بالدراعم حها ويفرقه على الذقراء » وأما أن محسهها ويعطى من عنده حبا فلا نمل 
١ ( |‏ - منهج الطالين/ه ) 


= 4€ — 
ذلك إن أن دون يجارنه حبا » فازه على من كل أربعين صاعا صاعا . 
ومن لزمته ز كاة فى القر فباعه وفرق مه درام فلا يبرأ وعليه الذرم » لأن 
الركاة لا تباع حتى تقبض إلا زكاة الورق »فول جوز أن يشترى من الدرام 
طهاما ويفرق على الفقراء ه 
وعن الأزهر بن عد بن جعفر رحمه الله فى امرأة لها حلى ورثته من ورثته 
من غيره 6 ولا لعرف ورنه 6 وأخبرها دن أخيرها أن فيه کا وكذا احرج 
الزكاة بالاستحاطة 6 ولش عه رة ¢ وإن دفعت ل صعوفثو ر من زكاتها 
أخيرته أنها تعطيه إياه بكذا وكذا من الدراهم > فإن اختار أن يأذذ الثوب 


بذلاك ( وإن اختار الدرام . 


وسئل بعض القنهاء عن رجل وسنت داه ر اء در اهم هل له أن يععطى 
الفتراء يمتها حبا إذا كاري ذلك أونر ؟ فال : عندى أنه قا. قيل يوز ذلاك 
باأقيمة من عنده » أو يشترى من عند غيره » وقول إنه لا جوز ذلات من عنده 
ولا من عند غيره » ول و كان أوفر وقول وز أن يشترى من عنده غيره » 
ولا جوز أن يعطى من عنده ولو کان أوفر > وإن وحبت عليه زكاة حيوان 
فالدول فا سواء » وله أن يعطى درام أو ê‏ عن قيية ما وحن عليه ممما » 
ك نت فريضة أو شنقة » والفريضة ما يؤخذ من الدواب مما حب فما من <نسها » 
والشنقة ما يؤخذ من الم والضأن مما يحب فى الإبل وف البقر » وإذا وجب شىء 
من هذه الأصناف على أحدمن الناس وأراد أن يمطى من غيره عن قيمته فا لقيمة 


يحزى فى النظر دون البداء » وإن ل يكن هو من أهل النظر فى ذلك» والأولى من 


— ۹۹9 — 

ينظر ذلك من عه نظره بالأوذر ار أدل البلر» إذا اختاقت الأسمار فيه ؛ 

فإن أعطى بأوسط السعر جاز إن. شاء الله » ونظر الواحد » إدا كان من أمل 

النظر يكفى » إذا وافق المدل فى ذلك» وكذلك إذا حضرته رأة عدلة لها نظار 
فى مثل هذا . 

ت . 0 سے مس ## ۶£ ت 

وفهل ويەن باع من عرهودن الن كأة بدرام و کا ما ومر | 4 أو ندى 4 عه 

ديناء أو أنفذها فى مصاحة الثثير قبل أن تصير إليه فيتبخماء نإذا كن داك 

رأى الفقير وار ول" يصوى ذلك» و كذلك إذا کان الفثير يما 5 أو ملو با 


على عقله غلا تحب له أن يفمل ذلك » إلا أن يطعم النقير من الركاة . 


وقول إنه يجوز ذلك ولو لم يكن عن رأبه إذا لم يكن له رأى ولا نظآر ی 
ذلك أعنى الفتير » و مهد له الأركى فيا براه أصلح له ٠‏ 


وقول لاوز له على حال أن يشترى يااركاة غيرها » وإنما يننذها بعيمرا 
أو مثابا من أى صنف كانت وإن أمر الفتير لاز ى أن يععى عنه من الركاة عا 
يطالب به من خراج الساطان قبل أن يقبضها فإنه تاف فى ذلك » قول موز 
ذلك إذا كان ذلك بأمر الفقير » وقول لامحوز ذلك › وكذاك من كان يفرق 


عل التغراء دن درام قل أوكصى ا للقعراء . 


ومن وجبت عليه زكاة حب أو تمر فخيز الحب وأطعمبه ضيوفا تزلوا عليه 
من ذلك اديز والقر » قال: فإذا كانوا مستحتين للرّكاة جاز ذلك إذا أعههم أنه 


يطعم دن الزكاة » وقول إنه لا ګر نه ذللك على حال» ذاحت أن زه ذلك إذا 


- 0 
كانوا من يستحق الركاة » ولم يكونوا ممن يازم نفسه لهم الضيانة على حال ؛ 
وكان ذلك مصلحة لهم » ومن عزل من ز كانه لأرحام له راء فى بلد غير بره » 
وأرسل إلمهم ذلك » وعرتهم بما أرسله لمهم » أو عزله لحم و برسله إاعهم ؛ 
فيرسلون إايه أن يشترى هم بها شيئأ » أو يساهبا عنهم فى أجرة صبغ وب أو 
كراء نساج يعمل لحم وبا أو أشباه ذلك » فيختلف فى مثل هذا » وأرجو 
أن يحزئه ذلك على قول من بيز الوكالة » والأمر فى مثل هذا ء وال أعل 


ويه التوفيق . 


۷ — 


فى زكة الفائدة وما أشبه ذلك 


. وسئل أو سعيد رجه الله عن رجل معه درام بز كهاء فأخرج زكاته وميزها 
ولإيسلهما إلى الفقراء » ثم استفاد درام من تمن ماء أو غلة» أيكون عليه فى الفائدة 
6 أم للا ؟ 

قال : اختلف فى ذلاك » واختار من اختار » إن كان الوقت الذى عليه فيه 
الزكاة بلى قبض الزن كاة فيه السلطان العادل» وكان صاحب اا زكاة ينتغار اللصدق 
أن يقبضها منه » إذ ليس له أن يسما إلى غيره, » وإذ ليس عليه أن يخرج بها 
فله المذر هذه الوجوه عن وجوب الو كاة ق الفائدة » لأن تأخيرها فى يده ايس 
هو من فعله» وإنما هى حبوسة عليه» وإن كانت فى وقت إلى إخراجها وإنفاذها 
هو بنفسه إلى الفةراء ووجد أحاا ول يبا لهم لم يعذر عند وجوب اازكاة 
فى إنفاذها إلى أهلها على هذا الوجه . 


ومن كانت له درام بز کہا »> وله دراهم عند رجل رأس مال مطارية 6 
فكان هذا رك ماله الذى فى يده » ونسى هذه الدراه, التى كانت مضاربة» إلى 
أن خلا ها سنة أو سذتان أو أكثرءتم ذكرها لعل ذلا » فإن عليه لا ركا » 
وليس النسيان نحط عه الزكاة من النائدة ما عط عنه العدم لمال؛ وأما إن كان 
معذور؟ فما قد كافه من طريق النسيان » ذإذا ذاكر وجبت علبه الركاة فى انى" 
وف الفائدة, وما تولد عليه فى سبيل ذلا كله» وإن لم مغر جميم ما أفاد إلى أن 


— ۱۹۸ 


ذ كر هذه ادر اهم > نإذا وجبت عليه زكاة ل يلهبا بالمسكم كان عايه فى الدراهم 
الضاربة التى فسا أن حصا فى جلة الزكاة » حى لا تصل أربعين درها » فإنه 
على قول من يقول » إنه لا ركاة عليه فى الكسر حتى يكون أربمين درها فا زاد 
على مائتى درش أو على ما جب فيه الرّكاة نسلا نرى فما دون أربميت درم 
إلا أن يكون ينضل فى بده من التسكاسير التى ركاها فى سنته تلاكما يحبر أربعين 
درها » فحياعذ جب فى تاك الدرام مع هذا النضل الركاة » وكل عام لم جب عايه 
فيه الركاة فليس عليه فى الفا 5 من عامدذلاث شى تى حول الركاة » ومن وجبٽ 
عليه زكاة فى دراه وكان يستأجر أجبراء يع.لون له عملا ويعطمم بأجرتهم 
عروضا » ذلا زكاة عليه فى هذه الأجرة » ولس هى بفائدة له » لما دين عليه » 
ولبست هی له > ومن حال عليه حول ومعه مامتا درهم ول يزكها حتى حال 
حول ان » واستفاد قبل الول عااثة درهم > ثم حال عايه امول فإنه رج 
مسين درها عن زكاة ابجع ىة دراهم عن المائتين وعشر بندرهها عن الفائدة » 
وكذلك عن الول الثاتى » لأنه لما حال على الى تين الول الأول كان فما 
هسة در 2 6 لمأ أن وقعت الفائدة قبل أن 5 كانت الفئدة ةا لاماندين › 

كأنها وقعت فى يده حين ملك الاثتين من أول حولء لأن الفائئدة ما لم تؤد اا كاء 


عن أصل المال فهى بمنزلة المال الأول ولو لم ل عامها الول . 


ومن اساد اة حب قا الزركاة ى اخير شور مروف + كافك 


۴ بده إلى أن دل أول ذلك الشير من حول السئنة » 3 أنفقيا قبل أن ول 


۹ — 
عليه يومه لم تكن عايه زكاة إذا اذ زكانه يوما من الشمر » وإن اخذ الشبر 
كله وقتا فدخل الشهر فهو وقته » ومن كان معه درام جب فا الزكاة فى شر 
رمضان » م أننقها أو أنفق مها إلى أن نقصت عن مباغ الزكاة » ثم استفاد قبل 
دخول شمر رمضان مأ يسم به ما تحب فيه الزكاة ‏ ذإنه مالم يحل عليه حول بعد 
ذا حب ی کا 6 ر کا هلي ول ولك ف سن ابأو ل ما عب ننه 
الزكاة . 
ومن وجيت غائة ر که د الور فأطنی من ماله أشياء من تلك السغة و رج 
زكاته » وأذهب الدرام مع اا زکاۃ منہا ء ثم کان يستفيد بمد ذلت أنه لا زكاة 
عليه فى الفائدة » إذا ترك ال ركاة من قل زكاة الْمْرة » ولس ”رك زكاة الكرة 
يوجب الرّكاة فى الفائدة لنكاة النقود » وإ ن كان ذلك من زكاة الورق» والسأ لة 
محالحا» إن عليه فى الاد الزكاة مع الرمكاة الأولى التق وجبت عليه » وإن كان 
يستفيد فى كل سنة فائدة فينفتها ولا يستذنى عنها ولا يفطل فى يده مما يعطى الذى 
وجب عليه حت خلا لذللك سنون كثيرة » فقيل إن فائدة كل سنة ولة على 
مالالسنة مادام لم بزك إذا كانت جب عليه الزكاة فى كل سنة فلا بز ى» وکل 
قائدة سنة ممولة على مال السنة ؛ فإذا حالت السنة وليس له مال انقطع عنه حك 
هذه السنة » أوّاه أو لم يؤده » وصار 0 عليه فإذا حاات السنة ولاس له مال 
بز كيه فلس عليه فى الفائدة شىء وقد انقطم > الزكاة عنه » وإن كان عليه 
ز كاة ما مغى من السنين . 


ومن كان له مال بز كيه فى شهر »اوم ؛ لين زا وممزها » واستةاد 
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'فائدة من بيع أو غيره فعليه الكاة ٠ا‏ م تصر ااركاة إلى أهابا » وقول إنه إذا 
ميزها وقصد أنه أخرجها لم يكن عليه فى الفائدة زكاة . 


وقول إن هذا التول نما هو فى أيام المدل » وليس لصاحب الال خيار فى 
إنفاذ زكاته حتى تصل لأصدق » فإذا كان ميز زكاته وانتظر الصدق فلا ز كاة 
عليه فى الفائدة » وأما إذا كان فى أيام غير أيام العدل ويل دو تفريق زكاة ماله 
بنفسه فلا ينفمه الكييز بشىء حت يفرقها على أهلبا » وما لم يفرقها نعامه لازكاة فما 
استفاد » وإن فر ق زکا ته وبق متها شىء يسير فباع من ماله أو غاته أو غير ذلاك 
بيا » فإن كانت هذه البقية مميزة من جلة ماله فالقول فى ذلك كا مغى من الةول 
ف أيام المدل أو غير أيام المدل » وإن كانت غير مميزة ولا معزولة من الال فعأيه 
ا ركاة فى الفائدة على قول من يبت لأ ركاة فى الفائدة » وإن كان هذا الرجل 
قد مير زكاته أو لم يميزها وقد فرق الأ كثر منها أو لم يفرق منها شيئا ء ثم باع 
بيما إلى أجل معلوم » أو لم يبع إلى أجل » إلا أنه لم يقبض من ما باع » وسأله 
للشترى أن ينتظره باليّن إلى وقت آآخر ولم جد وقتا معلوما » تقول إن هذا نائدة 
وعليه فيه ال كاة . ش 
وقول ليس فيه زَكاة إلى أجل » فإذا حل أجله وقبضه زكاه لما ٠غى»‏ 
وقول إنه ليس فيه زكاة ولو طالت مدبه حتى يقرضه ويحىء وقت زكاته » وإن 
كان حالا يقدر على أخذه فتركه برأبه نعليه فيه الركاة ورج عنه» ذإن شاء هو 
قبضه وإن شاء ل يمضه 2 وما لم يسمه آجلا ولا عاجلا ۽ فهو عاجل ف أمر 
الزكاة . 


ا 
وقال أبو سعيد ر حه الله فيمن وجبت عليه زكاة الو رق » ثم اقترض قرضاً 
أو باع بيعا فسيئة إلى أجل قبل أن مرج زكاة ورقه أن عليه اازكاة نما اقترض 
من الالء لأن معنى الفائدة هو كل مال حدث له بوجه من ‌اأوجوه» وعاية از كاة 
فى القرض » وعليه هو قضاء ذينه . 
وى بعض القول أنه إذا أراد أن يتضيه فى سنته ۾ يكن عايه فى قدره زكاة 
ويزى ماب . 
وفى بعض القول أنه ليس عايهفى قدره زكاة على حال» لأن الترض لم صل 
فى يده إلا وعليه حق مثله يحب عليه أداؤه » فصار بذلك مستهلكا » وأما ماباع 
بنسيئة من ماله » فإن كان الذى باعه ما جب عليه فيه الزكاة » مثل العروض من 
التجارة : فمليه الزّكاة فى نما باع من الأصل » لأنه أتافه من بعد وجوب الزكاة » 
و إن كان البيع مما لاركاة فيه مثل العروض والأطممة التى تسكون من امار أو من 
شىء غير وجوه التحارة فلا زكاة فيها حتی تصير درام ونجب فى الذرام اا رکا » 
أو تننقل إلى شىء من العروض يراد بها التجارة » وإن كان هذا الرجل مال فى 
باد غير بلده ولم یمم ما محصل له منه فى وقت محل زكانه ورقه الذى فى يذه » وع 
أن ذلك المال الغائب مما تحب فيه الرّكاة فعليه فيه الركاة إذا كارت ذلك فى 
ملسكه قبل وجوب الركاة» أو قبل أن يؤدى الركاة وصح معه ذلك » وثبت عليه 
معنى الز كاة » فعليه فى الفائدة از كاة إلى أن يؤدى لازكاة عن عل أو احتياط يألى 
على جميم لأزكاة الواجبة عليه فى ذلك الالء فإ ن كان الاحتياط أقل ما يحب عليه 
من ألزكاة فىماله الغائب كانت المسألة محاطاء وكانتعايه الركاة فى جميع ما استقاد 
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إذا عل وصح ممه ذلك » وإ ن کان الاحقياط لا انی على جميع ما قد وجب عليه 
من از كأة فىماله الغائي وزیادة عليه کان قد برى” مناز كأة من المال ومن الفائدة» 
وبمكن أن يكون معذورا فى أداء ركا ذلات امال لأنه نما ت رکه من عذر » ثم صح 
معه زكاة ذلك الال الاب عنه ٤‏ أن لا تكون عليه فى الفائدة ز كة لأن تركه 
ا ركاة ذلك الال لعذر» فانظر فى ذلك » وإن كان لهذا الرجل و كيل فى ذلك 
البإر الذى له فيه هذا الال » فأمر وكيله هذا وعرنه وقت زكاة ورقه » وقال له 
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إذا جاءك وقت كذا من سنة كذا فاخرج زكاة ما كان لى عندك من الدرام 
وكذلك ما وجب فمالى من زكاة القار كلسنة فاخرج زكاتها وذرقها على الفقراء» 
فإذا كان هذا الو كيل أميناً معه على ما أمره به من ذلك فى مدنى الاطمئنانة 
إن رجع رب الال إذا رفعله الثفة المأمور فحتى يخبرءله لم يؤد أو يصح معه ذلك؛ 
وأما فى ممنى السك فال زكاة بحالها حتى يصح أداؤها » ومعى أنه لم يضمن المأمور 
بذاك على نفسه دون رب الال » فيخرج عندى أن على ربالال السؤالءن ذلك 
فى كل سنة جب عليه فمها الزكاة إلا أن يقم له معنى الاطمنانة لايشك فما أنه 


يقوم بذلك . 


والتاجر إذا م رج زكاته daz‏ عند وجومما حی ربعم مما زکی ريح فإذا 
سل ال رکا كلها إلى أهلها نسكزا استفاد شیا <له على ماله وما ربح مما قد زکی 
شوو فا رة وعليه ويه لذ كاة 6 إلا أزه 2 لعص الأول إذا مار ان كاة وأخرجها دن 
ماله ليس عايه شىء فما استفاد ؛ ولو لم يلها إلى الفتراء » وقول ما لم يسما إلى 
الفقراء فإنه يرك كما استفاد . 


Y٠ Eee‏ حت 
ودع الشيخ او مالك ری ان عن عن عبدانٌ بن تمد بن حبوب رهم 
الله . أنه قال ليس 2 النائدة زكاة حى حول علما الخول 34 وهكذا كان يتول 
ان ن الك 
قال أبو متمد رجه ال والنظر يوجب الأخذ هذا القول لقول النبى م : 
لازكاة فى مال حتى يحول عليه حول » والفائدة مال مخاطب صاحبه فيه بوجوب 
ال ر كاة كخطابه فى النصاب . 


وقال أصحابنا : تحب الزكاة فى اافائدة مع الأصل عند حلول الزكاة فى 


الأصل » ولا بءتبرون بالفائدة وقعا غير وۆت النصاب . 


وتال ا لجسن ف أل رجه اف أ لالقرى الى لس 35 ولام ) و على 
أملبا الصدقة » وكانت الصدقة واجبة للامام » وم محضرم الصدق وكانوا فى 
انقظاره » لم يكن علمهم فى الفائدة شىء . 
فصل 
وقیل فى دجل أخرج زكاة ماله حتى بق منها عشرة درام » ثم استقاد مالا 
واستنفق من ماله جزءا فعن ألى عبد الهأ نه حسب ما انی ومااستفاد» م رج 
منغلة ماله أربمين درها أو تسمة وثلائين درها تأنفتها نإنا ترى عايه مها اأركاة » 


وقال أو مدد رجه ات وهذا إذا ی عأمة شىء دن رذ كاة 0 وده . 


E OY e 

وفال سلمان الحم فى من يؤدى ال ر كاة من‌الذهب والنضة» ثم انقطعت عنه 
الزكاة سنين » وقد بی فى يده من ذلك الال الذى كان يؤدى أعنى الال الذى 
کان يؤدى مه ال ركا 9 استفاد مالا وصار فى بده فعليه أن يمى از كاة فىالشهر 


الذى كان يؤدى فيه زكاة ورقه من قبل . 


وقال أبو زياد: إذا انقذى شهره الذى كان يؤدىفيه زكاة ورقه» م انتغى 
دذلاك الشور وأدس موة مام نصاب 6 فاس علوه زكاةء ول يكن شموره ذلاك وفت 
الزكاة ورقه » فإذ اجتمع معه نصاب تام وحال عليه حول فوقته إذا حال علية 
ا حول من يوم ملاك مایم به النصاب وانقطم وقته » وقيل لو أن ماله الذى كان 
«وٌدى منه اد كاة ذهب قبل الحول الذى كان يؤدى فيه حت بثى معه أقل 2 
أربعين درها » ثم استفاد مالا ذإن وقته وقت ما استفاد فيه إلا أن يبتى فى يده 
ارون درها 6 لن الأريمين ی موضع الصدقة . 
وقول ولو بھی فى يده درم واحد ثم استفاد مالا قبل وقت زكاته ووقنه 
الأول الذى كان يؤدى فيه ز كاته . 
وقول ولو بقى من‌الال الأول شعيرة أو أقل» كائنا ما كان منهء ثم استفاد 
مال فوته الذى كان ودی فيه و كاته كن قبل 5 
وعن سعيد بن #رز ره اله فيمن حلت عليه ز كاة ماله فى شبر رمضان » 
فنظر فى حسابه فإذا عليه من الزن كاة عشرون درها تأعطى امدق عشرة و بتىعايه 


عشره حتی جاء شهر رمضان الثالى » قال : إذا حاسبه اللصدق» وأخد منه العشرة 
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فنرجو أن لا يكون عليه إلا المشرة ويز كى السنة الثانية » و إن كان لم محاسبه 
وأعطاه بعضاً وى بعض فإنا نقول إنه حسب زكاة السنين . 


وقول إنه بردى ما وجب عليه فى السنة الأولى عن أصل ماله ويز عن 
ريح مارح إلى أن حالت السنة الثانية لأنه ما لم مخرج الزكاة كلها واو بقى منها 
درم واحد فإنه يلحقه ال زكاة فما استفاد » والربح فائدة » وكذلك ما استفاد من 
غير ذللك المال وإنما الاختلاف إذا ميز الزكاة وم يدفعما » تقول لا ينفعه تمييزها 
مالم يدنمها إلى أحلها ؛ وقول إذا ميزها من ماله نعى زكاة ولا زكاة عليه فى 
الفائدة » وأما إذا كانت الردكاة غير مميزة من ماله فعليه ال ركاة فى الفائدة . 


فصل 

وعن أى عبدالله رحمه الله فى رجل حضر وقت ركانه » وهو فى بلد ليس أمها 

أحد من فتراء سين ولا إمام عادل » أنه بحس زكاة ما كان فى يذه ومخرجها 
من ماله » فَإذا بلغ موضما يحد فيه أحدا من راء للسلدين أو إمام عدل سلما 
إلهم » ذإت استفاد مالا من بد ما عزل زكة ماله وميزها لم يكن عليه 
ركاة فها استفاد وإن تلفت ال زكاة التى مرها من ماله قبل أن تمل إلى أهلبا 
فعليه ذمانها » وليس عليه فى الفائدة زكاة قبل أن تقاف زكاته التى كان »زها 


إذا استفاد بعد عييزه إياها . 


وى كتاب أى جابر ‏ ومن وجبت عليه زكاة الورق 2 مخرجبا » أو بق 
عاءه ما قلیل أف کار ¢ فلم يؤده إلى أهاا فسکل ی ء استفاده ودل ٤‏ أصل 


ا ل 
رأس ماله من غل أو هبة أو بيع أصل »فان عليه فيه الز كاة : وإن أدى ز كانه 
جلة فلا زكاء عليه فا استفاو حتی حول وقت ز كاته . 


وفى جامع الشيخ أى المسن البسيوى رحمه الله : 

ومن وجبت عليه زكاة الورق ُ رحبا فكل شىء استفاده من ورق أو 
غلة أو هبة فمو مول عايه فى الزكاة » وإن أدى زكاته كبا فلا ز كاة عليه 
فا استفاد » وقول لا زكاة عايه فى الفائدة حتى حول علمها حول » وقد تقدم 
ذ كر الاق داك .ومن كان اسل ەا كاة وخرت مي 


درام استفادها 1 وعأمة أن رج اذ كاة هن الكل . 


وسئل أبو سعد رحهه اث عن رجل فصت I‏ مأل اإزى ری عاے4 ےه 
اذكاة فى حوله الذى عرد يزكى فيه » ثم تلف ماله كله مع ال كاة الباقية فيه » 
ثم استفاد مالا لا تحب فيه الركاة إلا أن تحمل عليه ال ركاة الباقية عليه من الال 
الأول » دل عليه زكاة فى ذلا | ذا حال <وله الذى عود كى فيه ؟ 

قال : لا يبين ذلاك لی ؛ لأن ذلاك عايه ليس له . 

فيل أه : فإن كانت الزكاة قائمة بعيمها قد ميزها من ماله »> 3 تاف امال » ثم 
استفاد فائدة » إن حمل علمها اازكاة المميزة من الأول وجب فما وفى القائدة 
الزكاة » و إن لم محملها لم تبلغ فا الزكاة » هل عليه ركاة فى الفائدة إذا حال حو له 
الذى عوّد بزكى فيه » ويكون يعنزلة ما يتى من امال الذى نجب فيه » من قبل 


للد كاة ؟ 


سس يا" سے 


قال: إذا كانت من اثالكانتمنه عمال يننذهاء لأنالركاة مضمونة عليه» ‏ 
وهذا مال له عنده وبحب فيه الدكاة إذا استفاده قبل انقضاء وقت كانه . 

قيل له : فإن حال حوله وماله تحب فيه الز كاة ذل ينفذها » وقد ميزها حتى 
حال حول ثان » فأنفذ زكاة الحول الثانى » أو ل ينغذ الثانى ول يننذ الركاة إلا 
المميزة » ثم تلف ماله كله » ثم استفاد قبل المول ما جب فيه الزكاة إن حل 
الزكاة الأولى عليه » و إن هو ل محمابا ا تلزمه كا »عليه زکاة إذا حال حو له ؟ 


قال : هی ماله له حتی ينقذها إلى أحلبا . 


قيل له : أرأيت إن كان عنده مانا درم ب ر كمها كل سنة فى شهر معروف » 
فحال حوله ول بزك حتى خلا أشهر بعد حوله '» فاستفاد فى تلاك الأشبر فائدة › 
هل عليه أن حملما على الماثتين وب كى الجيع مالم ينفذ زكاة المائتين ؟ قال : هكذا 
عندى أنه قهل . 

قيل له : أرأيت إن لم يستفد حتى حال حول ثان وامائتان حالما لم يزيدا 
أو 1 ينقصا » وزّكاة الول الأول فما » هل عايه أن مخرج من الاثتين عشرة 
درام » خمسة عن امول الأول » وخمسة عن الثالى ؟ 

قال : هكذا عندى أنه قيل . 

ومى » أنه قيل » إنما عاوه زّكاة المول الأول خمسة درام » والحول الثالى 
لاس فيه ر کاۃلانہا ناقصة خسة درام 
خسة درام » وفى بعض أحواله إلى هذا الوقت . 


؛ وهی ار كاةإدذا 1 دست مد شا ةدر ها پر نه 


س 
قيل له فإن كان يستفيد فى سنته ويذهبه فما يحتاج إليه» فال الول »و ليس 

فى يده من الفائدة شىء إلا لاان » هل عليه ليه أن مرج ركاة المواين جيما 

إذا كانت الفائدة مما جبر به الركاة » إن لو كانت باقية فى يده حتى حال الول . 
تال : معى أنه قد قيل ذلك ٠‏ . 


قبل له : فإن حال الول الذى عود يزى فية فل بزك حتى حال حول ثان » 
فزى عن المول الثالى ول زك عن "الأول » هل كون الزكاة الأولى دينا عليه 
متى أداها » ولا تسكون عليه زكاة فيا يستفيد من النائدة بعد أن مخرج زكاة 
الحول الثانى بسيب رّكاة الول الأول » أم عليه ذلك وتسكون فيه الفائدة عنزلة 
حول وأحد مادام لم مرج زكاته 3 ٠‏ 

قال : معى أنه إذا أدى زكاة | مول الذى هو نيه انقطم عنه أحكام ا 
من دخول زكاة الفائدة إلا ما عليه من الركاة الماضية والذوائد الماضية . 

قیل له نإن وجبتعايه الزكاة فى شهر رمضان لم مخرجها حتى حال عليه الحول 
هل ن عليه زل فا استفاد 2 سدمة4 كاه ؛ هن 00 6 حب أو 3 أو عبوك 
5 ئیء من الحووان : 

قال : معى إنه قد قول » إنه تلحقه الزكاة فى كل ذلك . 

قول له : أرأيت إن حال عليه حول ٿان وم يكن أخرج ركاته » فا كان فى 

شهر رمضان الثانى أخرج زكأة السنة الت دو فما » هل حب عليه ز كاة الفائدة فى 
السنتي ن كلتما » أو تسكورث هذه رّكاة الننة الماضية عليه دينا » ولا يجب فى 


00-7 ا — 
الفائدة فى نة الثانية إلى أن أخرج اكا بمدأن أخرج ا ركاة فى السنة الماضية 
لامب عليه ا استتاد زكاة سنته الأولى ؟ . 


قال : معى أن من وجبت عليه الز كاة فلم يؤدها ا استقاد من فائدة غير 
مستهاسكة فى و بن لازم على قولمن بقول بذلكء أنه قيل إن فما الزكاة بالغا ما بلع 
إلى أن مخرج الركاة » فإذا أخرج ز كة مامحب عليه فى السنة الثانية ولو لم يؤد 
عن السنة الأولى ولا عن فائدتها » فعى أنه قد انتطمت عنه أحكام اازكاة فى 
السنة المقبلة الثالثة » وفى الفوائد إلى أن محل وقت كانه » وتلك ال كاة 
الأول دين . 


قيلله: أرأيت إن حل وقتركاته فل يؤدهاءثم باع حبا أو مرا أو غيرذلك 
من ماله نسيئة إلى أجل » هل يكون ذللك فائدة نرّى عنه ؟ قال : أما إن كان 
ذلا التاع مما نجرى فيه الركاة من الأمتمة والأطممة من التجارة فار كاة عندى 
فى الأصل » لأنه قد حات فيه بعينه وباعه بعد وجوب الزكاة فيه » وأما ما كان 
من أصل ماله الذى لا جب فيه الركة فيختلف فيه» فبعض برى عليه ال كاة واو 
کان إلى أجل عند إخراج ز كانه » وبعض لابرى عليه زكاة حتى يقبضه أو ل 
ويكون على مقدرة من قبضه » ثم جب عليه فيه الزكاة لما مى » وبعض يقول » 
أسنة إن كان مذى سنون مؤجلة » وبعض يقول إنه كانه مال مستفاد ولازكاة 
فيه إلا ا يستقبل إذا وجبت زكاة أوى عنه من جملة َكانه . 


١5 (‏ مئهج الطالين /ه ) 


| 


قصل 

وقال أو سعيف رمه الله إنه إذا كان لهرء مال كه من ذهب أو إنضة 
أو ما أشبه ذلاك » وقد حال عليه الحمول وهو بحب فيه ااركاة فنيه لاركاة إذا 
حال حو وفما استفاى من مثله من أى الوجوه » استفاد من ميراث أو هبة أو 
شراء أو وجوه أو رح منه بتجارة أو إنتاج أو سمن أو با فى للواثى » فكل 
ذلك سواء معهم »؛ونجب عذدهم 
ملكا له فما جب فيه ال ركاة » أن لو كانت غير فائدة قبل امول أو بعد الول » 


فى جميع النائدة الوكاة إذا استفادها وصارت 


قبل أن يزى ؛ كل ذلا مدواء » وعندهم عليه فيه 6 ولا بین لى فى شىء كن 


هذا الاختلاف » و اه أعل وله التوفوق . 


$ + 1+ 


عت ١‏ ابه 


فى زكاة كر 5 النخل والعسل والاقاط . 


قال الله تعالى « اما الذي ١‏ مذوا أنفوا من طيبات ما کہ سے وم 
لك : ون الأرض ولا موا اعلبيث منه تون .. » 0 

واختلف الفتهاء فى الرجل تسكون له الكرة الختلفة » فقال بعضهم : لايؤخذ 
من الردىء » وإعايؤخذْ من وسط الفر» شبيها بالغم تسكونفيها السخال وغيرهاء 
وقول يؤخذ عشر ذلك من كل ل بقدرهاء وقال أو سعيد ره الله إنه لامجب 
على رب الال إلا أن کون يؤدى من كل جنس من الْمّر مامحب فيه » إلا أن 
يتفضل بالأفضل » فذلك له ولس بواجب عايه الأنضل . 


وقال زياد بن الوضاح فى رجل جد“ مرة مخله وفها حشف » فيز الحشف من 
القرءم كال القر فلم تبلغ فيه الصدقة » ولو خاط فيه الحشف اباخ فيه الصدقة ءقال: 
لدس عليه نيه صدقة» و إن أعملى رجل رجلا نقيراً نلة على أنها من ز نه وأ كلما 
الثقير رطبا وبسرا ذإن كان هو يؤدى زكائه رطبا وبسراً أجزأً ذلك عنه » 
وإن كان هو لا يذعب إلى ذلك » وإنما يؤدى ز انه تمرا ل جره ذلك . 


وقال أبو سعيد رحمه الله : من أعطى فقيرا ملا رطبا أو بسرا وحسمها مما 
يلزمهمن زكاته الدّره أن ذلك عنزلة العروض ولا زه على بعض القول حت يصير 
عرا بابسأ » و إن أعطاه ل وحسبها من زكاته إذا رجا أن تصل ثمرتها جرالى 
ككر» حسما تشمة مكا كيك أو مازية مكا كيك ؛ فإن ذلك زی عنه» ولا نجسب 


حب 6 ت 

ذلك قبل دراك الثُرة » وإعا محسيه بعد الإوراك » وأما إذا قبضها تمر بابسا 
وت ركبا فى يده حی‌صارت مرا فقد اجره ذلاك عن از كا » وقيل إذا صار ع 5 
النخل مرا يابسا فى رؤوسها فلا يؤكل مها إلا يكيل لأجل الزكاة » وقول ليس 
5 مْ كلمنها زكاة إذا كان ذلك قبل الكيل» وقيل يؤكل من المصطاحالرطب 

وال ولازكاة فيه » وقول فيه الذكاة » وقول إن ما كيل ففيه الركاة ومام يكل 

فلا زكاة فيه» ومن باع من الرطبببقل أو مك فعليه فيه الزكاة» وقول مااشترى 
لعياله مثل الباقلاء والسمك والاحم وأشباه ذلك فلا زكاة فيه » وقول فيه ااه كا 

إذا كان ذلاك من القر اليابس» وأما الرطب فيه الاختلاف » وأما البسر المطبوخ 

فإن أخرجت زكانه منه جاز » وإن أرجت من تمر خلقه » جاز » ونحب أن 

نكو الل 
فصل 

وأما الذى كنز مره قبل أن خرج زكانه ونضده وأخرج منه السل » ثم 

أراد اث خرج منه الزكاة ء فقيل إنه إذا لم يتذيّر افر وبلغ إلى معرفة إخراج 
اا زكاة منه واحتاط حتى لأيشك أنه قد أدى مالزمه فذلاك جار » وإنما الزكاة 
فى الفر لا فى العسل وإن أخرج منه بالوزن فحسن » وإن تير القر بوجه من 
الوجوه عن حاله الذى كان عليه عند وجوب ال رکاۃ لم جزیء ذلا » وكان عايه 
أن يمطى مرا غير متغير مثل الر الذى لزمه من للوكاة » ومن أخرج زكأة مره 
ونضده مع كر فخرج منه عسل » وتام مخرج مةه عقدار العسل» ويعطيه الفقراء على 
نية الصدقة أو يعطيه هكذا على غير نية أنه من عسل الركاة حتى أخرج بمقدار 


— ۳ 


ما خرج من العسل من ثمر الزكاة » قال : لايبين لى أن فى السل زكاة » وأرجو 
أنه لم تنقص قيمة الْمرعن حاله » ويضره ذللك أن الْمْر يَرَئْه عن الزكاة » وإن 
جعل ما يعطيه الفقراء منالعسل من كاة عسل مر الركاة أجزأه ذلكءؤإن اعتتد 
ذلك بعد العطاء أنه عا يلزمه من ال ركا لم يمزئه ذلك عن اازكاة » ولو أعطى 
من العسل جلة من العسل مما مخرج مرا من الركاة أو يمره خاصة بمقدار مارج 
من العسل من ر ال ركاةء وسلمه إلى الفتراء علىنية أنه من عسل ال ركاة» أو على 
غير نية لشىء » تم نوى ذلاك فسله |مهم» وسل القر إلى آخرينء وأخذ هو الباق 
الخارج من تمر الزكاة » فإذا كان الْمْر لايتقصه خروج العسل عن حال ماوجبت 
فيه ال ركا » أنه نحزئه عن الزكاة والعسل لا يبين لى فيه زكاة » و إن وجبت فيه 
زكاة عدتى هذا فأخر ج عنه عقدار اناف من العسل هن كر ال كاة جاه ذلاك» 
لأنه جوز أن يعطى عن اازكاة منها أو أنضل منها » وأما عسل النحل فعند 
أصحابنا أنه لا رکا" فيه وال عل ٠‏ 
فصل 

وأما من لقط من تخل رجل مرا برأيه فوجبت فيه ال زكاة » فإن كان ذلك 
يخرج على ممنى الأجرة لفظ النخل فنحب أن يكون ز كاة الأقاط على رب الالء 
و إن خرج ذلك على معنى الصدقة بلا تقد ثية أنه بد كاته » و كان اللاقط مثيرا 
قد قيل لا زكاة عليه » وقهل على رب المال ال ركا » وإن كان اللاقط غي 


010( وال ھا ذهب عمر ی العز بز وهو د قول الشانمى ومالك والثورى و.حكاه 
ابن عبد البر عن الجهور والقول بوجوب المشر فى العسل قول أي حنيفة وأحد وإسحق م 


عد 


فعلى رب امال الز كاةء وإن كان ف النية أنه يكون بز كاته فلا ز كاة على رب 
الالء ومن حصد مخلا له ذمها حصة من الأصل ويلتتط منها مثل ماياتئقط م نالنخل 
وجءله فى المصطاح » فعليه ال ركاة فى قدر حصمه من ذلات » إن بلغت فما الزكاة» 
وحمل ذلك على سائر الذى له» ورج ال زكاة من ايع إذا بلغت عليه ااركاة ؛ 
وأما من لقط هن مال غيره فلا نبصر عليه فيه الز كاة . 


وقال أبوسميد رس الہ : هو معنا كا قال فىحصته» وما لط أنه لا زكاة 

نيا لقط » وإن حظر فقير مخلا فاقط منها وا كقسب حتى بلغ منه ثلامائة صاع » 

إن كان لفط وكسب على الوجه الذى بحل له فلا زكاة عليه سواء كان كسيه 

نري کان با ٩<‏ 5 الناس وخرف لم ويحد م اة 5ة او 

کان e‏ واا عليه زكاأة فى شىء من ذلك كلهء واد عل 
وه التوفيق . 


% ¥ % 


)١(‏ فى الأصل يستجر ول نعرف معناه واعل فى بعض اصطلاح العمانيين التسجير نوع من 
معالجة مر النخل م ٠‏ ْ ش 


ه546 سم 


القول السابع والعشرون 
فى زكاة طناء النخل وما يازم نيه وما لا يلم 


واختلنوا فما يأ كله لاطنى من ثمرة النخل رطبا وبسر؟ فتال بمضههم : إنه 
لازكاة فيه » وقال بعضهم فيه الكاة » وأما ما أ كل رب الال وعيالله من رطب 


ويسر فلا زكاة فيه . 


وقیل إن الذى يرى الزکاۃ فما أ كل المطنى رطب وبسسرا سلمان بن عثمان 
عن هاشم بن المهاجر» وأخذ به أ عة همان من بمدهء وهذا فيه احتياط مم لتوئير 
الزكاة » وربما يكون للرجل امال السكثير الذى لايشك أن الزكاة جب فيه نعلى 
ما ملوا به الأخذ من طناء من جب ف ماله الزكاة من کل عشرة درام درم » 
وأما من لامجب عليه ال ركاة فى ماله فلا زكاة عليه فما أطنىو لا زكاة على المطنى 
إذا .کان جميع ماله لايبلغ ثلاتمائة صاع تر؟ يابسا » ولا محسب عليه ما أ كل هو 
وعياله من ماله رطباً وبسراً على ماهو أطفى » إن حمل ما أطنى على ما ببق معه 
إلى أن صار را » ووجبت فيه افزكاة ؛ فإن بلغ ما أطنى وما أدرك حت صار 
مرا وصار ثلائمائة صاع فمليه ااركاة فى الطنى » وإن م تباغ م يكن عليه شىء » 
ورعا يكون لارجل النخل القليلة إلا أنها غالية الرطب فإذا نظر ثمرها لم تبلغ 
ثلانمائة صاع دو إن أطنيت بالدرام بلنت تنا مالو اشترى به مرا حصل بها ما يبلغ 
ثلائمائة صاع مرا فلا يحب فيها الزكاة ولا فى طنا اء لأن أصل وجوب الوكاة 


فى كيل الغر إذا بلغ لا عمائة صاع كرا 6 وأو بلغت امن الكثير دن الدراهم 


- ۹ - 
لايمتير بذاك » وما لم يكن فيه زكاة فليس فى منه زكاة إلا أن حمل ان على 
دراهم له أخرى » فييكون ذيها الركاة زّكاة الدراهم » وأما من قبل زكاة النخل 
فلا » وكذلاك المفب إذا أطنى » وأ كل عنبا فلا زكاة فيه . 


وقول فيه ال ركا كثمرة النخل » ويهجبنا أن تسكون ثمرة العثب عنزلة مرة 
النخل فا أ كل منه رب المال عفبا فلا زكاة عليه فيه » وما ياعه من المنب 
أو طناه وباعه المطنى عنبا ففيه الزكاة » إذا كان جيع المال تبلغ فيه الز كاة » وقد 
قبل إن ما أتلف رب الال من ثمرة له رطبا أو بسر أو تمرا ولمع جب فيه 
زكاة أو لابجب فيه فإفه ينظر امن الى ماع به » وينغار سوق القّرء نإن كان 
امن الذى أطنى به أو بام به من رطب وبسر وثمر إذا اشتری به مرا من أوسط 
الغر بلغ لامائ صاع أخذت منه ال زكاة » وإن لم يبلغ ثلاتمائة صاع لم يكن فيه 
زكاة » وکذات لو أطنى خلا فا كات رطبا وبسرا أو بم رطبا وبسمرا هل يعم 
ما بجاغ جميع ذلت مما جب فيه ال كاة »أو لانجب مثل الأول» وإن كان يباخ على 
سوق إمر بلك الدراهم ما بلغ ثلائماثة صاع أخذ من تلات الدراهم » وإن لم يبلغ 
قيمة تاك الدراه ثلابمائة صاع لم يؤخذ من المن شىء . 


فصل 
وقالوا : إنه رعا يقبل الرجل من الرجل حائلا لسنة بألف درم أو بألفسين 


على أن فه جميع غلته ضلى قولم إنهم يأخذون من الطناء بنظر هذه التخل وححابا » 
نان کان ( وما ما لا يشك فيه أنه حب ف4 لكا 6 أوله مال إذا حمل, عليه ن 


— ۲)۷ — 
عليه فيه الركاة » فإن على للطني تر كها حالما حتى تصير مرا ويأخذوا زكاتهم » 
"أو تنظر قيمتها فى الطناء رأى العدول على قدر الطناء عند الناس » فيأخذون منه 
اا رکاۃ على ذلك » لأنه لا وجه له غير هذين » ولأنه لو نظر ك امن من غلة شحر 
البستان » وكانت غلة شحرة مثل ما تصيبه لم تبطل الزكاة » والكن ار كاة واجبة 
فى النخل دون الشحر . وليس للاصدق من الشجر شىء إنما الز كاة فى مرةالنخل 
إذا بلذت رطبا أو مرا . 


فصل 

وطناء النخل جائز إذا عرفت الثرة بألوانهاء وقول حتى يكون الغالب علي 

النضج » وقول حتى آصير البخلة إلى حد مالو انكسر العذق مها أثمر ولم يفسد ؛ 
ثم جوز طناؤه » ومن أخذ برأى من دفه الآراء فلا بأس عايه . 

قال أبو عبد الله رحمه الله : إذا ظهر النضج فى قطمة مخل جاز طناؤها إذا 

لبر فى عامعها و إن لم بظہر فى جماءتها فیجوز طناؤها كابا » وسأله تمد بن رياسة 

عن هذه اللسألة » قال له : وإن طلب للعانى النقض حل له ذلك ؟ قال : له تقض 


مالا جوز طناؤه » وثدت عليه طناء ما جاز طناؤه » وم يفسر غير هذا . 


وقال غهره : إذا كان فى الحائط مخلة أو أ كثر لم تمرف بألوانها »وكان 
الغااب فى المّرة الصفرة والجرة جاز طناؤها ولا ينتقض إذا طاب أده ذلاك › 
وقول فيمن عليه دن ارجل مأطناه يألف ما يساوى خمسمائة نهوأ ازم نفسه ذلك » 


واللصدى باتخيار بين المرة والدراهم 4 وھا إذا كان الحق على ملى ) وهو حال 6 


= ۸ ل 


فيكون الصدق باليار » وأما إذا كان الطنى غير قاور على أخذ حقه فإنما عايه 
ان بزكى ما وقم فى يذه من كر أو يمه دراهم > وإن کان الطناء قبل عل حقه 
وهو قادر على أ خذ حقه أو غير قادر » فتول إن ااركاة فى رأس الال أو السامة 
أيبا كان أوفر والمصدق بالليار » وقول إن الركاة فى العر أو قيمته . 
فصل 
ومن كان له مال تيمب فيه الصدتة فأطنى منه قليلا أو كثيرا فالصدقة فيا 
أطنى » وإن لم يكن له مأل إلا ما أطنى فلا صدقة فيه حتى يبلغ ثلاثمائة صاع » 
والمصدق بالخيار إن شاء أخذ من العر » وإن شاء أخذ من الدر اهم وإ ما حمل 
على ما أطنى بقية ماله بد ما أ كل » وأذهب من البسر والرطب » فإن كان 
ما يبقى معه بعد فلات من المر » والذى أطفاه » ثلائمائة صاع » ففى الذى أطنى 
الصدقة وإلا فلا صدقة عليه » وكذ لك إن كانت الصدقة يحب عليه فى ماله غير 
ما أطنى » إن أطنى بدر اعم مايصاب مہا مائة صاع فالصدقة لازمة له ؛ والملصدق 
حيار إن شاء أخذ من الر أو أخذ من الفضة وكذلك لو أطنى عائة ورهم 
ما يصاب منه عشمرة أصواع ولم یکن لصاحب الال ما م | 
فى ذلك » ولو أطنى بکٹر ا شر جم فى صدقة هدا إلى أصل المْرة ووجوب 
الألصدذقة ہا على صاحب الال و كذلك العنب منز ل النخل إذا أصديت مندعلاماءة 
صاع فنيه الزكاة من كلعشرة واحد إلاأن يكون يستىناازجر فيه نص ف العشر 


وإن أطناه صاحبه فأصابامطنى كذ لاك #المصدق باليار» إزشاء أخذ م نالدراه 


به ثلا اة صاع فلاصدقة 


م 


-- ۹ 


واختاف الثقباء فيمرى أطنى النخل فأطله الانى رطها أو بسرا أو باعه 
كذلك فقول لاز كاة فيه وعو عنزلة صاحب ال مال وهو أ كثر قول الماهاء وقول 
فيه الصدقة ولو أ كله المطنى رطبا و بسراً إذا كان صاحب للال قد بق عنده هن 
القر ما مجحب فيه الصدقة » ولو أ كله المطنى رطبا أو بسرا أ و كان هذا الطغاء 
يبلغ فيه ثلاعاثة صاع » وهو قول هاش بن المهاجر الحغمرمى » وكان من فتهاء 
لاهين » وعمل بقوله أئمة أهل عان » والرأى الأول أحب . 


ومن أطنى تخله كاها وغاب عنه ما أصيب مها وأ كله لأطنى رطبا وبسرا 
فعلى قول من رى الصدقة فى ذلك فإنه ينظر الدراهم التى أطنيت مها النخل ؛ 
فينظر سوق الفر » فإن كان رصح بتاك الدراهم ثلاثماثة صاع من الفر أخذت 
الصدقة من تناك الدراهم ٠و‏ إن لم تبلغ ثلاثمائة صاع لم تؤخذ من تلك الدراهم 
صدقة » وكذلات لو أطنى حلا فأ كات رطبا أو برا أو بيعت رطبا وبسرا فل 
ملم ما يبلغ جميم ذلك مما بحب فيه الزكاة أم لا نذاث مثل الأول » وقيل لو تقبل 
رجل حائطا من ل سنة يدراهم معروفة أو أطنى مخلاأو شحرا مما لست ديةزكاة 
أو تخل لتاس عدة أطنوها مشاءة بلا أن يعرف ثمن كل شىء وحده وفجم من 
ت عليه الصدقة » ومن لا يحب عليه : 

فقال بعض الفة اء : إن الوجه فىهذا أن تترك هذه النخل حتى يدرك الحصادء 
فيبين ما أصاب منها » أو يتوم قيمة وسطأ حتى تعرف قيمة النخل من الشجر » 
وقيمة ما أ كل » وأخذ من أصحاب تلاك النخل » ثم تؤخذ المدقة من بلذت 
عليه نصاب الزكاة » وو وجه من الصواب إن شاء الله » وإن كانت 02 لرجل 


كا 


وفمها حصة لمامل يعمابا وأطتى صاحب الال ماله وحيس المامل حسته وأ كابا 
رطبا وبسرا فلا زكاة عليه فيا أ كل » وإن حسها حتى صارت ترا فى محولة 
على صاحب الال » فإ ن كانت الصدقة واجبة عليه لى العامل أن يخرج الصدقة 
من ذلك الغرء وإن لم نكن الصدقة واجبة على صاحب الال قلا شىء على العامل 
إلا أن يكون امامل شىء من النخل ما يحبر به ما تباغ به الصدقة » وكذلك 
الشركاء فى الأصل إذا أطنى واحد وأمسك الآخر حسته » فعلى ما وصفنا 
فى العامل . 
وقيل فى رجل له شربك فى ذل وهو غائب ؛ وحاسب الصدق الحاضر على 
ما ستى النخل بالمقاسمة أنه لا بأس أن يأخذ من حصة النائي على ما محاسب عليه 
شريكه » ومن أطنى ماله عادتى درم أو أقل أو أ كثر قيضا فأنت آفة أذهرت 
الْرة بعد أن أدركت وصارت ترا ففمها اأركاةءوإن بقى منها بعد الذهاب ملاعائة 
صاع نى الدرام عندنا ااركاة » وإن بتى أقءلى من ذلك ولم يكن اصاحب للال 
غيرها ما یم به الصدقة فلوس فىتلك الدرام صدقةءلأن الأصل قد ذهب »ولازكاة 
فما كان من البسسر إلا أن يطبخ أو يقلى ثم ااركاة فيه كالمو . 
وفى جواب ألى على رمه الله فى رجل أطنى كرة لے بالف درم ثم طلب 
إليه لأطنى أن خط عفه فحط عنه ماني درم فإذا لم حط عنه محصاباة فلا يأخذ 
المصدق ما حط المطنى ءن لاطنى إلا أن حب أن يأخذ من القّر فذلك له » ومن 
أطنى من ماله بثلاثمائة درم » ثم اسقطنى هو لمتيضه ولمياله مها عاثئة درم 
فا نحي أن يأخذ منه من الماثة التى استطنى مها لنفقته وعواله شيئا . 


2 — 


وکال أبو على رحمه اه :لانتوى على إبطال رَكاة ماأطنى به من ماله ولا كل 


منه وأ كل من غيره . 


واختاف فيمن أطنى ذلة نأ كات رطبا وبسرا » نول لا رّكاة فما » وقول 
فما الزكاة » وأما إن صارت بترا حملت على ماله وأخرجت منها اازكاة من المن 
أو الةر إن عرف كيله أو وزنه»وإلا احتاط على نفسه » وأما إن لم يعرف أ كلت 
رطبا أو 0 أو صارت مرا ۴ الحم ال كآة واجبة حى م أنها اکت 
رطبا وبسرا وذللك على الاختلاف » وأما على قول من لا برى الركاة إلا فى المْر 
فلا مك عليه فى ذلك حك حتى يل أن ذلاك قد صار ترا > وأوسط القول » 
إن كانت هذه النخل ما یڑ كل رطبا وبسرا ولا يعرف أنها مجم مرا على كل 
حال » ولا تمل ذلك فلا زكاء عليه حتى يدل أنها صارت ترا » وأما إذا كانت 
مامجمع مرا وي كل رطبا وبسرا ذعليه الركاة حتى بعل أنها أ كلت رطبا ويسراء 
فعليه الزكاة حتى يهل ألما أ كات رطبا وبسرا » وأما من أمر آآخر ؟ يبيع له رة 
تخل له مدركة قبل أن تصير مرا فباع المأمور هذه الثْرة وأمر رب الال أن يسلم 
زيدا لمن ففعل ذلك فلا أعل على البائع ضمانا فى ذلك لأنه حسين باع المرة بأهر 
رما لم يكن فما زكاة » فإذا بدت الثمرة فى يد الشترى ووجبت فما الزكاة 
قالزكاة على رب امال الأمر بالبتِع»وإن كان البائع باع هذه المْرة فى وقت صر امبا 
ووجوب الزكاة مها فيختلف فى وجوب ضما الزكاة عليه » إلا أن ينتذها 
على مأيسعه» أو ينفذها رب امال ويم هو ذلك» وذلك على قول من يقول الزكاة 
شريك » وإذا عل أن الشريك أنصف شريك الآمر بالبيع فليس عليه » أعنى 


1 هد 


البائع » ضمان » وإن لم يلم ذلك وس امن إلى البائع تأخا ف أن لابيرأ من الفمان 
حتى يعم أن رب امال قد أدى الركاة عن ذلك » على قول من يول إن الزكاة 
مضمونة كالديو ن فى الذعم » ولانبعسر على البائ مانا فى ذلك » إن شاء الله . 
وقيل فيمن باع ثمرة مدركة وضمن لاشترى بالركاة » تقول ج-زىء البائم 
ذلك » وقول لايحزىء إلاأن يكون الشترى ثنة» وقول لايحزىء ولوكانااشترى 
فة حتى مله أنه قد أدى عه الركاة ٠‏ 
وسئل أو سعيد رجه اله من من أطنى من ماله عا یدرم 0 أصاب من 
ماله ثلا ما نه صاع » هل يجب عليه فى الدرام الركاة ؟ . 
قال : عليه فى الدر امم التق من من الطناء الزكاة إذا وجبت فى اال الذى 
أطفاه ال زكاة » فإن لم جب فى امال الذى أطناه ال ركا فى القر م يجب عليه فى 
الدراهم الزكاة » فإن أصاب المطنى من هذا المال ثلاثمائة صاع وعشرة أصواع 
فعليه فى جملة الدراهم الركاة » وهذا إذا لم بكن له مال إلا ما أطنى » وأما إذا 
كان له مال غير ما أطنى قد وجبت فيه ال كاة ذإنما حب عليه ال كاة فى الدرام ؛ 
ف تيع ماأصابه الى من الغر ؛ وينحط عندهمن زكاة الدر اهم قيمة ما أ كله المطنى» 
رطبا ويسرا إذا لم يصر يمرأ فى يد المطنى فيا تحب عليه فيه الركاة » فإن أصاب 
منه ثلاثمائة صاع وعشرة أصوع أو ما دون العشرة فمليه الركاة فى قيمة ثلائمائة 
صاع من جلة ار من الطناء » وينحط عبه قيمة ما يلحقه الركاة مر الغر من 
جملة الطناء » وهو قيمة التسعة الأصوع التى لم تحب فبا ال زكاة إلا أن يكون فى 
القر الذى أصاءه :_كاسير تحملها على هذه الفضلة من هذا الطفاء » فإنه يكون عليه 


— سا — 


اا ركاة فى ال+لة » إذا أجيرت الة-كاسير على ماعنده على ما فى يد المطنى من اأمر 
عشرة أصوع »و إن أطى من ماله عانق درهم أو أقل أو أكثرء فأأصاب الأطى 
من الغر أقلى من ثلائمائة صاع فلس علىرب النخل زكاة فى مائتی الدرم أو أقل 
أوأ كثر » وإن أطنى من ماله اة درم وأصاب من ماله ثلاثمائة صاع ذإن عليه 
الزكاة فى ماثة الدراهم أو أقل أو أ ححثر » ؤهى العشر أو نصف العشر . 
قصل | 
ومن أطنى مرة له واشترى يثمنها سلعة قبل أن بذكا 2 نبا قليلا أو 
كثيراً. م أراد أن خر 3 ماو جب عليه من زكاة من العر ة وقد زادت فلاس ا زاد 
ثىء إلا أن حول امول و:<بعليه زكاة الورق وز کا مع ورق زكة الورق» 
وكذلك ما وجبت عليه فيه الركاة من الثار فلا جب عليه إلا زكاة يمن المرة 
إذا ل تفتةل المْرة إلى ذهب أو نضة أو شىء من العروض أو الطمام الذى بريد 
به التحارة . 
ومن باع خلة بثمرتها » وکانت مدركةءفتول إن ال زكاة على المشترى »وقول 
على البائع؛ومن باع ثمرة أرضه واشترط على الشترى أنينطى زكاهافذاك مكروه؛ 
ولا يولى زكاته إلا من يثق به » وقول إن كان ذلك من جهةالثفة على ال كا 
فذلك كذلك » وإن كان من جهة الشرط فذلك لاينقص البيع » ذإن وقم 
بهم ثبت » وإن كان المشترى ثقة عند البائم » وإلا كان على البائع أن يؤدى 
الزكاة » ومن أطنى ثمرة تخله بثلاثماثة درهم فلم مخرج زكاتها إلىأن حال الحول » 
وهى فى يده » فإن بعضا يقول يطرح عنه ماوجب عليه من اا ز کاو بز زک ما بق . 


وقول | ب رکی عن جميم ذلك إذا كانت ال كاة فى الأراهم »وإث أطناها 
بمانين درها ووجبت الركاة فى الطناء فلم بخرجها إلى أن حال الول وهى فى يدهء 
فإذا كانت ال ركا فى الدراهم نقد مغى القول فى ذلك » وإن كانت لاز كاة 
فى العر ة فهذه الدرام الما » وعلى هذه الصفة تكون عليه كاة الدراهم وراه 
العطناء » ومن وجبت عليه فى ماله ال ركاة فأطنى من ماله شيا الأغاب من أحكامه 
أنه یؤکل رطبا وبسرا » ولم يعلى ما حاله أ كل أو جم مرا » فعلى قول من يدول 
إنه لا نب الرَكاة فى البسر وارطب أنه لا ز كاة عليه حتى يدل أنه جمع مرا 6 
وإن ترك بعضه حتى صار مرا وأ كل بمضه رطبا وبسر؟ فا صار منه را فى يد 
الطنى كان فى منه » وفيه ااكاة واتار وذلاك لامصدق » وإن كان يل قبض 
ز كاة للفقراء نظر رب الال الأوفر لاركاة باجتهاد نظاره » فإن رأى المن أوفر رجع 
على الطنى بقدر الزّكاة » وهو ضامن لا أتلف من الزكاة بالبيع » وعايه أن يؤدى 
مثلبا . 


وقيل نما يبت من البيع بقدر حصته ولا يدبت فى الزكاة . 


وقيل إن البيع فاسد لأنه باع ماله ومالى غيره صفتة واحدة » وهو باطل» ذإن 
أعطى من امن وم بعط مرا وكان الْثر أوفر من النظر فلا يزه ذاك على قول 
من يقول » إن عليه الاجنهاد بالنظر » وفى بعض الةول أنه خير فى ذلك» ولوكان 
فى النظر أن المّر أوفر» ومن أطنى مخلة إلى أجل » فطلب المصدق الزكاة » فقول 
إنه ينتظر إلى عل الأجل » وقول يأخذ قيمة لتر بالنقد» وقول يأخذ من زكاة 
الطناء ولاينعظر . ) ظ 


تة Yo‏ ت 


ومن أطنى أمرة خله بسلءة ولم يذ كر الدرام » فبعض مل فى ذلك الميار 
رب الال » إن شاء أخرج من الفْر» أو من المن وتقوام السامة درام ومخرج 
الزكاة دراعم أو مرا » ومن أطنى خلا له نقيراً » وجعل ما جب عليه فا من 
از كاة إذلاك النقير الذى أطناه النخل فيختلف فى ذلك » فقول يجوز له أن يقاصصه 

وقيل فى رجل أطنى رة خله رخص من طناء الهربة لاحت إلى الطناء » 
أ لأجل ذوف أو غير ذللك وأخرج رك ماله على ذلك الطناء » فان على هذا 
أن مخرج الزكاة تمرا بقدر عشر ما أطنى من تخله » فإن لم يقف على مقدار ذلك 
احتاط لنقسه حتى لايشك أنه قد أخرج بقدر مباغ ذلك» وإن زاد فى الدراهم 
أوفى الغر فكل ذلك جار إن شاء الله . 


وقيل إن الأشياخ اجتمعوا نرأوا فى رجل أطنى ثمرة مخله ثم أنت علمها آ فة 
وهى رطب وبسرء أنه ليس علبها ذمها زكاة» و إن بقى من الْمْر ما جب فيه ار كاة 
ففى درام الطناء زكاة بقدر ما بقى من المّرء ومحط عنه بقدر ما تلف إذا بقى من 
ماله ومما أطناه ما جب فيه الركاة و إن يبق له ما تحب فيه الدكاة فلا زكاة عليه 
وإن أطنى الرجل ثمرة غل فما يوست ذهبت مها الريح » أنه ليس ءايه فى ذلك 
ثىء » وإذا ببس الْمْر فى رؤوس النخل فا کل منها أحصى كيله لازكاة » وأما 
مأيطعم الصارم فإنه إن كيل ففية از كاة» وإن , بكل فلا زكاة فيه » وقول كيل 
أو يكل فقیه ال ركا 1 


) ٠ | منهج الطالبين‎ ١6 ( 


— ۲ — 


ن اشترى علفا للرواب فتركه حتى أدرك وباغت فيه الزكاة 
فنيه الز كاة على البائم إلا أن يشترط البائع على ااشترى أنه إن بی مذه 
شىء #كون فيه المرة فعليك زكاته > وقول إن اکا على اأشتر ترى لا زه 
قد اسحقه قبل الدراك فهو منزلة المنحة من صاحب الأرض لفشترى » وقول إن 
الركاة على البائم لأن البيم منتقض » إن قضه أحدها » ومن خرف من تخل 
رطبأ وبسرا وباعه » واستوفى نه و ت رکه لاشترى تی ضار عر ا فقو ل لازكاة 
عايه نيه » وقال أبو لاور رمه الله الزكاة على البائم إذا كان مرا يابا » :إن 


عرف كيله أخرج مرا وإن لم يعرف كيله أخرج من الدراحم . 


00 نجب عليه ار ف مال فباع منه فى السوق رطبا أو بسمراً ولبدر 
أن لاشترى ركه حتى صار مرا أء لا ۾ فإنه ب ل ذلك هن امن أ نويه 
أنه يؤكل رطا أو يترك را اا عنده أنه قد صار كراً عند 
الشترى فمليه زكاة ماحصل عنده من امن على قول من تحمل له التخيير فى ذلك ؛ 
وإن صار فى يد الشترى را و جع بدو ن السعر کان عليه أن زج مرا عقدارة 
أو يزيد على الم » أن يصير بمدل من السعر إذا كان باعة بأقل من قيمجه » وهذا 
على قول من يقول » إن عليه الزكاة فا صار مرا »وأما ماأخذ الساطان منضمريبة 
عليه فى السوق هله على زکانه»وأخرج عن ایم لاله هو عرضه لذلاك»والا<رة 
عاي لله إلى السوق » ولا تطرح عنه قبل الزكاة . 

ومن كان عليه دين أطنی من ماله لقضاء دينه فلا ,رفع له مأيقتضيهف الدين» 
ولسمت زكاة العرة ك ركاه الدرام ؛وأما من أطنى ملا أو باع 3 مدركة 


جد A‏ بست 


واشترط الركاة على الشترى أن ذلك لا بةسد البيع على البائع ولا على المشترى » 
وقول إن ذلك لايحزى” عن البائع » وتكون الزكاة على المشترى ولا شىء على 
البائع » لأنه قد أوجب ذلك على نفسه » وقول إن ذلاك لا يحزى” عن البائم 
والزكاة عليه » إلا أن يكون الشترى تة » وقول ولو كان ثقة حتى يل هو أنه 
قد أدى عنه ما وجب عليه من الزكاة . 


فل 


و أطنى تله إلى أجل وطلاب الصدق الدكاة > فقول إنه ينتظره إلى شل 
الأجل » وقول إنه يأخذ منه قيمة الثرة بالنقد » وقول إنه بأخذ ممه ركاة الطناء 


ولا ياتظره . 


وأصل ركاة رة النخل امطناة تسكون من القّر إذا وجبت فما الركاة » 
فإن وثق رب النخل بالمطنى وعل مبلغ الْمْرة فعليه أن حرج الركاة مرا » وإن خفى 
عليه أمر مبلغ القر ول يثق بالطنى رجع إلى اندرام > وأخرج عشرها أو لصف 
عشرها » وإن كان رب النخل وعد المعانى أن يفتظره إلى بيع الذر على أنه ما زاد 
على رأس الال فى الطناء كان بينهما نصفين » ول يذكرا ذلك عفد عقد الطناء 
فاليْرة للاطني ولا يقدح ذلا فى فساد الطناء » وقد مغى الجواب فى الرّكاة أسها 
ف الْمْر ة » وف َة المطنى وأمانته و إن کان وا ور وطأ عند الطفاء أو قبله 
فاازكاة على رب النخل وار له » ولفطنى عناؤه لأن هذا الشرط يفسد البيع » 
وهذا مر وجوه الضارية » ولا تسكون الضاربة إلا بالدرام والدنانير ؛ 
وإن كانت فى العروض فهى قاسدة » وإذا فسدت امضارية كان لأعامل العناء» 
والربح لصاحب امال » وهذا إذا كان الشرط عند الطناء » وأما إن كان 


حيار يبب 


الشرط قبل الطناء فليس ذلك مما بقدح ف الطناء وفساده » والطناء المطنى 
والزكاة على صاحب الال » والتول فى إثيات الطناء قول المطنى » وعلى صاحب 
اال البينة على ما يدعيه من فساد الطناء » وإن طلب المصدق الزكاة فقال 
صاحب امال : إنه أطناه » فالخيار للمصدق » إن شاء أخذ مرا إذا رأى ذلاك 
أوفر » وإن شاء أخذ درام إذا رأى ذلا أوفر» وبرجم المطنى على صاحب الالء 
فإن تلف المر من يد المطنى قبل أن يعرف مبلغه فالر كاة لاتبطل إذا كانللثمرة 
عوض فال ركا فى الدرام > وإن أكابا المطانى رطيا وبسرا أو باءبا رطبا وبسرا 
فال ركاة واجبة » ولاس بول المطنى سبيل رب المال» وبعض رام فى ذلات سواء 
وب قول من قال بازوم الزكاة . 
فصل 

وإذا اشترى ودی ثمرة حل المسلم : لصرم > فإن صرمها قبل وقت اداد 
فلازكاة عليه إلا زكاة الورق » وإن ترك المهودى النخل <تى صرمت مرا 
فى صاحب النخل أن يؤدى منما زكاة الفر إلا أن يكون اشترط على البوودى» 
إلا أن تسكون الصدقة عليه إن صرمها تمر » وليس لصاحب المّرة أن يطنى كرة 
مخله إلا على شرط أداء زكاتها عند الجداد » وذلك الشرط لا يفسد البهع » 
إلا أنه لا حزى” ذلاك عن صاحب الال » إلا أن يكون المشترى ةة مأمونا 
على ذلك » ويقول إنه قد أدى الزكاة » ومن أطنى ثمرة تخله بدراهم > 
وعنده قبلها درام قد بلغ عليه فما الزكاة » فإنه مخرج العشر أو نصف المشر 
من قيمة الطناء » م مرج ربع العشر من الدرام عند ركاة الدرام إذا بقيت 
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القو ل الثأمن و العشر ول 
E‏ آهل الذمة ومن نصارى المرب 


قال أبو سعيد رحمه الله : أما أهل الذمة من المهود والنصارى والصابئين 
و اجو س من هدن متهاى نه أو كتاب رتمك نه وثابت عامم فرؤوسهم» 
وهى ال جر ية » فإن كانوا من أح ل أمصار السلمين فيو خذ منهم الجزية لكل شمر 
على قدر ما سموه من أحكام المبزية» وأما أهل الشرك من أهل المرب ومنيةبت 
نه العاتى فبعض يأمر بأخذ المشور من أمو الم » إذا قدمسوا على الم مين ؛ 
وبعض يقول بؤخذ مهم فى بلاد المسادين كا يأخذ ملاك أرضهم فى بلاده المسمينء 
إذا قدموا علمهم » إن كان العشر فالمشر » و إن كان أ كثر أو أقل فكذلاتك 
ولءل هذا القول | كثر ولا امل فى قول أصحابنا فى المهود إذا كانوا فى أرض 
المسامين ما يؤخذمنهم إذا قدموا بعال من حضرءوت أو غيرها من بلاد المسهين» 
وتحب أن يكونوا فى ذلك كأهل اللكتاب إذا كانوا فى أمصار المسامين » وأهل 
ذمة لأحد من لين من أدل القبلة وأن کانو أ فى وار الحرب ولسوا يأحل 
حر EE‏ بأحكام الكقابية أعبنى أن بؤخذ منم لصف المشر ولا ألم 
عمنى أهل ا لجرب > وإذا لم تثيت لم ذمة أل الإسلام مع أحد من أهل القبلة » 
وقال بعض الفتهاء : يؤخذ من أل الحرب المشر وقال بعغموم بنصف المشر > 
وهذا فما قدموا به » فإن تركوا على الكقابية استحال حكمم إلى مدني اإزية ؛ 


ورال ee‏ أشباه الجزية » هإذا فعدوا فى بلاد ال مين ما جب 1 ere‏ 2 2 


سج د 


كانت عليهم الجزنة » وفى بعض قول أصحاينا إذا دد الذمى را فى رعابة 
السهين أخذت منه الجزية » وفى بعض قوطم حتى يقعد ثلاثة أشهر » ثم نقذ 
منه الجزية لما مذى » جزية ثلالة أشهر » ويسجبنى فى الذى يقي من أهل المرب 
بأمان يدير فى يده ممارة فى حماية امس مين أن يأخذوا منه ما يأخذ ملكبم إذا 


قدم أهل بلاد سين فى إقامتهم معه بتجارتهم » وعلمهم العشر فى بعض القول . 


وقال أبو سعيد رحمه الله : لا أعلى حد ما يجب فيه على الحربى من قول 
أصحابنا » إلا أنهم قد قالوا من تحب عليه المشر فى ملسكه معنى ثبوت العشر 
على امسلمين وهو عا حب فيه الزكاة إلا أن يكون الحرلى يأخذ ملك أرضه من 
اللسمين إذا قدموا عليه من أقل من ذلك » فعلى ذلاك القول ي«جبنى أن يؤخ-ذ 
منه مأ يأخذ ملك أرضه من متدار ما يؤخذ ملك أرضه » وأما الكتابى من أدل 
الذمة ومن يدبت له مايثبت له فقد مغى القول فى ذللك فى إقامقه أو قدرمه » وإذا 
ثبت عليه معنى نمف المشر إذا كان من أهل أرض المرب أ بنى أن لا يكون 
عايه ذلك من أقل ما جب فيه الركاة على المسامين » إذ يشبه معاتى أحكام 
المسامين فى ذلات » ولا أجدها مخرج من ممالى إصابة الددل » وذاك أن المسلين 
لا تازمهم الزكاة إلا فى مائتى درم فصاعد! أو عشرين مثقالا ثم فيه ربع العشرء 
وأما إن كان هكذا يسبه أن يكون من أربعين درها مامحب معنى الءشر لثبوت 
العشر فى معناه فى أشباه الرّكاة » لأن الرّكاة عل السهين فى الذهب والفضة ربع » 
وفيا سقنته الأنهار وما أشحما من الثمار العثر » وا يست بالدلاء وشمهها نمف 


المشر » وإذا ثوت معنى العشر أشبه معنى ما بوانقون ال مين فى معتاه ؛ فى بلوعغ 


۳١ —‏ — 
ذلك من أمواهم » قال: ولا أعل ثبوت حق من عشم ولا غيره فى ع رم من خر 
وخنازير وأشباه ذلات » إذ هو حرام عندم؛ولعل عضا أوجب فيه المشرءويؤخذ 
المشر من قيته عندم » إن إعترف أهل الذمة أنه حلال عندم وأنه ملك لهم » 
وأما نصارى المرب فإنه يضاعف علمبم ما يؤخذ من المسلين من أءوالهم » ودو 
من جيم الأملاك التى يحب فيها الزكاة » اجس مما فيه المشرء والءشر مما فيه نمف 
العشر » ونصف العشر مما فيه ربع العشر » وأرجو أنه لا شىء عليهم حتى يبام من 
أملا كم من ذلك ما بجحب فيه للركاة من أموال المامين » ثم يضاعف علمهم » 
وكذلك قيل فى ود العرب ونصارى بنى تغلب مثل نصارى العرب + لا أع الم 
حكا غير حكهم » وكذاك ود المرب والصابئون منهم. 
فصل 
وفى جامع أنى تمد رحقه اله ةو لیس فى زراعة أهل الذمة ولا فى مارم صدقة» 
وإنما الصدقة على أغنياء المسلمين » وإنما يؤخذ منهم وما وانقوا عليه من المد 
ينهم وبين المسلمين » وإن عل مصلل عند ذمى كان فى حصته الزكاة إذا يلغ ماله 
ما يحب عليه الركاة خالصا له » وكذلك ما زال من أهل الذمة ومن أهل الإسلام 
إلى التصارى من المرب فيه الس » وما زال إلى أهل الذمة من تصارى المرب 
وم يكن أصلء فيه الركاة فعايه انجس » لأنه بحاله لاينتقل عن حكه محم أل الدمة 
وقال فى مال نصارى المرب التى فما انجس » إذا زال إلى ١ء‏ رأة أو ذمى أو مما“ 
ففمها ام سحيما زالتءلأن امس أصل ف الالء وليس هو على الرءو سكاإزية» 


2 ` 


ولو زرءبا مصل ففيها الجن » وإن اشترى الذمى مال المصلى فلاهل الصلاة أن 
ادود مه بالشهمة إن شاءوا 6 ولو لم تسكن لم فيه شفعة عشاع ولا »رة 6 
حفظ ذلاک أ و عبد الله عن ألى صغرة عن محبوب رهه أبن : وحفظ أبو ەر وان 


وأبو عبد اله عن الأزهر بن ءلى عن أبيه مثل ذلك . 


وقول ليس لامسلهين أن يأخذوا بالشفمة من أل الذمة إلا أن يكون لأحد 
شفعة فيأخذ شفعته » وإذا اجتاز للصدق بالذمى وهو يدوس زرعه أو يجد مخله 
فإن ماله الأصل لا يِوْحَذْ منه شىء » وأما ما استفاده من أموال أدل القبلة فعايه 
فيه الزكاة على سیل أحكام زكاة لن وارك الت ارا الم 


ضعف ما يؤخذ من أموال المسمين . 


وقال أبو معاوية رحمه الله : بؤخذ الضمف من نصارى العرب » و إذا اشترى 
أعل الذمة من أموال للسلين الت جرى فما الركاة فى وجو ب الركاة فمها اختلاف 
قول لا جب » وقول تحب » والموودى إذا قال » إنه ذيبرى » ويصلى على 
رسول الله ا رفعت عليه الجزية»<ىى مح أنه غير خيبرى . واختافؤ الذمى 
بزرع أرضا من أرض الءشر » بملك أو غير ملك» فقول ليس عايه فى ذلك شىء ؛ 
وإذا اشترى الذمى أرضا ولت به أرض خراج » ويضاءف عليه العشر » وقول 


عليه العشر على حال . 


وال أو سيد رةه أ - كل مال ثبشت فيه الؤكاة غل أحد من الأسامدت 


ول تثيت على الذمى عا لا يصح فيه ملك ال مين فلا يأتقل حكه عن ثبوت > 


5 ۳ 


الإسلام فيه » وفيه الزكاة » كانت الزراءة لأحد من أدل الذدة ملاك أو غير 
ملاک 4 عشاركة أو منحة أو أجرة 6 وأحكام هذا النصل كن الأموال ك أموال 
ااساين فى ثبوت الركاة » فلا أعل بين السدين فى ذلك اختلاما . 


ومن أداد أن يبيع من ماله لأحد من أحل الذمة الذين لا جرى عامهم الصدقة 
فلا باس بذلاك ؛ ويشترط على للشترى صدقة الغرة » وقال أبو عبد الله رمه الّه: 
الصدقة فى أموال أدل القبلة ثابتة ولو لم تشترط » وأما نصارى الدرب فيؤخذ مهم 
الضعف مما يؤخذ من السلهين من الصدقة » ودو انجس » ولا جزية عابم ؛ 
ولا نحب الصدقة فى أمو لهم حتى تبلغ فمبا کا يبلغ فى أموال أه ل الصدقة » ويحول 
على الورق عندم حول مذ ماسكوه» وكذلاك مو دالعرب أيضا » وعام ل النصارى 
إذا کاٹ من أل الإسلام فما عليه فى حصته العشر » وفى حصة النصارى 
الجس» وتؤخذ الصدقة من مال الرجل متهم وامرأة والدىءلى ما بؤخذ من أموال 
أهل القبلة » إلا أن عامهم الضعف فى الصدقة » وكل مال ورثوه » أو اشتروه › 
5 صار ]لمهم بوجه من الو جوه ذعلمهم فيه الضمف من الصدقة ؛ وما اشترى الذمى 
من الأر ض والفخل والذنم والبقر من أرض ااسهين واو تداوها ذمى بد ذمى 
إذاكان أصلبا من أمو ال للسلبين ففمها الركاة على أهل الزمة » مذ صارت إليه» 
ولس لم أن مخرجوا من أرض المسهين بالماشية إلى أرض أءل الشرك » إذا 
كانت محرى فمها العبدقة » وما اشترى لأس هون من أموال نصارىالءرب الت كان 
يجرى فما انجس عندم فإنا على المسلهين فيه العشر > وقال أبو على بن الحمن 
ان جد رجه اله : وقد فيل فيه الجس» لأن الم سأكل ابت فى أموالم» وقول 


ل كسم — 


إا إذا زالت إلى ذمى أو مصل فقما اجس » ويعحبنا آنا إذا زالت إلى ااصلى 
أن يكون نما ار كا كأموال أهل القبلة » لأن المصلى لا ةس عايه ولا جزية . 


فصل 
قال أبو عبد الله روى أن عر بن الخطاب رذى اله عنه أراد أن يأخذ من 
نصارى بنى تغاب الجزية » تأننوا منهاء وأرادا أن ياحقوا بالروم » تقال له . 
النمان بن زرعة 3 أمير الؤمنين » إن بى تغلب قوم عرب يأنقون من الزية 
فلا تعن عدوك عايك مهم » فصا م عر رمه الله على أن يضعف عامم الصدقة 
وإنما استجازوها لترك الجزية » لما رأى من نفارهم وأنفهم منها » وعل أنه لاضرر 
على المسلمين من إسةاط ذلاك الاسم عنم واستونادا منم حتى ضاءف علمم 
الصدقة » وكان فى ذلاك رتق ما خلق من فتغهم مم استيفاء حقوق الس مئل 
من ر امم > وکان مر بإذن لله مو فقا مسددا كا قال النى ا : یٹ الله 
عر وجل ضرب بالق على اسان عر وقلبه » وكتول عبد الله بن مشعود فيه : 
ما رأيت عر قط إلا وکأن ماسكا بين عينيه يسدده؛ ومثل قول على بن أنىطالب 
فيه : ما تيعد أن تسكون السكينة تنعاق على لدان عمر» وكةول عائشة أم أو 35 
رضى الله عنها فيه : کان والله أحوذيًا نسي“ وحده قد أعد للا مور أفراها . 
قال أبو عبد الله : ف كانت نماته هذه من تلك الأنراء التى أعد فى كثير من 
حاسفه الي لا تحصى . 


)١(‏ قال فى اللسان وفى حديث عائشة أنهما ذكرت عمر تصفه فقالت كان والته أحوذيا 
نسيج وحده أرادت أنه كان منقطم اأقرين ه 
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وقال أبو سعيد رهه الله : يؤخ1كنن نصارى العرب الضعف من التجارة 
والذهب والفضة » وكذلك مبود اأعرب » ولا أعلم غير ذلا » وأما أهل الحرب 
من أهل الشرك إذا قدم ماهم » فقول يؤخذ مهم المشر » وقول كا يأخذون هم 
من المسلمين إذا قدموا إاهم » ومن اشترى رة المودى والنعمرانى فلا صدقة 
عليه » وله أن يشترى عرة أهل الذمة ودوابهم ومواشمم وأمتعتهم » وقول إن 
اشترى الل المرة بهد درا كبا فلا زكاة فمها من حيث كانت على المشترى » وإن 
صارت له قبل الدراك بوجه فأدركت فى يده فعلية الركاة فيه فا قيل من حويث 


ما كانت » والله أعل وبه التوفيق . 
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فى الجزية وصنتها وس بحب عليه من الناس 
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قال الله تعالى : « قاتلوا الذين لا يوثمنون بالله ولا باليوام الآخر 
ارون م حرم اله ووأ وا بكريو وين الق ون لين اور 
ولا محر مون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون وين الى من الان اوو 
ب سم صن و28 © وهتبت” م © صم م اس 2 
الكتاب حى يعطوا الجن رة عن كي وشم صاغررن 4) . 


قال ان عباس : يعطومها بأيايوم ولا رسلون مها غير م »> وقول عن :د » 

أى عن نقد لا نسيئة » وقيل عن بد » أى إقرار لن له يد من السهين علييم 

بقبول الجزية ممم » وم صاغرون أدلاء مقبورون » وقيل : يكون الذى يعملى 

الجرية قا نما » والقايض ها منه قاعد؟ » وقال اءن عباس رجه الله : تؤخذ ميه 

وتوجى عنقه » وقول : يصفم فى قفاه » وقول : ير إلى موضم الإعطاء بعنف » 
وقول إن الصغار هو جريان أحكام الإسلام علمم . 


واتفقت الأمة على جواز أخذ الجزية من أدل السكتابين المهود والنصارى 
إذا لم يكونوا عربا » واخقافوا فى السكتابى العربى وق غير أدل اللكتاب 
من كفار العجم » فذهب بعض إلى أن الجزية على الأديان » لا على الإنسان » 
نتؤخذ من أدل الكتاب » عربا كانوا أو جما » ولا تؤخذ من أهل الأوئان » 
واحتدواء أن النى مكلت أذذها من أ كيدر دوءة “وم ون غسان » نما قيل» 
وأخذ من أهل الذمة ذمة أهل المن » وعامتهم عرب » وذهب ارون أنها تؤخذ 
من جميع الكفار إلا اأرتد عن الإسلام > وقال آخرون : إمها تؤخذ من أهل 
الكتاب على الع.وم » وتؤخذ ٠ن‏ «شرى العجم: ولا تؤخذ من شرك العرب» 


— ۴Y — 


وقول إا ليا تو خد من المرنى مشر کا کان أو كعاسً 6 واؤخد كن المحى 
مش ركا كان أو كتابيا » وأما الجوس ذاتفقت الصحابة على أخذ الجزية منهم . 


وقول إن عمر بن الطاب رضى الله عنه ل يأخذ الجزية حتى شد ممه 
عبد الر حن بن عوف أن النبى ية أخذها من جوس هجر » وقال إنه لما ذ كر 
له ابوس فال ا : سفوا بهم سنة أدل الكتاب > وی امتناع صر بن الحطاب 
رضى الله عنه عن أخذ الزية من الجوس حتى شهد ممه عبا. الرمن بن عوف 
رحمه اله أن النى مكلا أخذها دليل على أن رأىالصحابة كان على أا لا تؤخذ 
من كل مشرك » وإعا تؤخذ من أهل الكتاب . 


وروی عن على ن ألى طالب أن الجوس کارن هم كتاب يدرسونه 6 
ا | و م وقد رقع من تيبب أظورم ١‏ 


وأقل الجزية دينار ويقبل الدينار من الققير » والموسر أربمة دنائير » وعلى 


وقول إذا ظفر الإمام بأرض الس هين وذمها ذمة كان قد عمّرها الجبار لأحد من 
أمل الذمة الذين قد استولى علمهم قبل الإمام لم يكن للامام أن ينض ذمة الجبار» 
ويثيت ل ما عقده للم » وكذلك إن كان الجبار قد أخذ .مهم الجزية لأعوام قد 
مضت فى حال استيلائه عامهم » لقول النى مسا : المساون يد على من سوام ؛ 
يسمعى بدمتېم أدزاهم» فهذا الخبر يوجب إستاط الجزية عمهم بعد أن أخذها منهمء 


والجزية ساقطة عن النساء والصبيان والعبيد بإجماع الأمة » ولا يحب على ال مناءء 


— ۳۸ ~~ 


ولا على الشيخ الفاى 6 والنظر ووحب الخد الجا نه ممم » لا دن حورج بالإجماع 6 


وإذا أعتق لاسل عبداً يووديًا أو نصرانيا نلا جزية عليه » وينظر فى ذلك . 


وفى کتاب موسى بن ألى جابر إلى أهل تزوى أنه ليس على المبودى 
والنصرانى والجوسى زكاة فى أموالهم » وإنما عليهم الجزية على الرجل » درهمان 
فى كل شهر » وإن كان غنيا دوسرا فأربءة درام > وإن كان مسكينا ا كل 
بالدين ولا غل له فى أرض و لاعبيد ولا حارة فليس علمهم شىءءوأما ما استفادوا 
أو انتقل إأمهم من أموال أهل للصلاة التى جرت فما ااركاة فعامهم فيا الزكاة » 
وأما موود خيبر فلا جزية عاممسم ؛ لأن النى م طط ere‏ الجزية » وعلمهم 
أن يكون زیم زی غيرم من أهل الذمة ولا يتزيوا بزى اأسهين » ومن حيس 
نفسه من النصارى فى الصوامع » وه الرهبانية » فلا جزية علمهم » والةوام على 
السكنا نس والبيعو بيوت النار علمهم الجزية ومن كان معهم مسکينا قد ظبر عدمه 
وفقره ولا يقدر على الإزية فلا جزية عليه . ومن كان من غير «ؤلاء فإ تما يؤخذ 
من كل واحد منهم فى كل شهر درهم . ومن ظهرت يسرته حتى أحذ منه فى كل 
شهر درمان حى يكون دهنانا مكثرا »> فيؤخذمنه فكل شمر أربعة درام » 
ولا يؤخذ منهم أ كثر من أربعة درام » ولا أقل من دره, » وإنما يؤخذ منم 
إذا أهل هلال الشهر الماذى» وإذا ملك الذمى أربين ألف درم أو قيمتها من 
الأصل فهو دهتان . 


وقال بض أقل من ذلاك » وإن کان لاذ مال وعیال بعمات » وكانت 


— A — 


غيبته إلى بلاد الشرك ء ثم قدم » فإنه يؤخذ منه اجْرة لما مضى من السنين التى 
غاب فما إذا لم يكن أعطى الجزية » وإن لم يكن له بعمان مال ولا عيال ل تؤخذ 
منه الجزية إذا رجع إلى عان لما مذى » وإن كانت غيبته إلى أرض الإسلام 
م تؤخذ مه الجزية إذا رجم إلى هان » وإن كان له بها أحل ومال إلا أن يقرأ نه 
لم يكن رهط ال جزية فى غيبعه » فإنه يؤخذ منه للمدة التى غاب فيهاء وإن نشأ الذمى 
فى بلاد أحل الشرك » وإن لم يكن خروجه من هان » ولم يكن تَوْخْذْ منه جزية 
فلا يؤْخد منه جزية حت يه بمان ثلاثة أشهر وقول شمر + ثم تؤخذ منه اللزية 
فم بستأ نف . 

وقال محمد بن بوب رحقهما الله : إن سلمان بنعمان رحمه ايله قال: لانو دل 
الجزية من الذمى إذا رجح إلى أرض الإسلام إلا أن م فما ثلاثة أشهر» متؤخذ 
منه الجزية لهذه الأشمر » ولا تستأنف إذا أقام مع اأسلمين » وبهذا القول كان 
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وقال أبو سعيد رحمه الله : وأما الود والنصارى فةؤخذ منم الجزية 
على قدر منازلم »> إذا خلا هم فى حاية المسمين ثلاثة أشهر » نتؤخذ منهم 
لا مغى » ولا يستأنف فى كل شهرءوقول إذا هوا شرا أخذت منهم جزية ذلك 
الشهر » وهى تؤخذ من الرجال الذين لايا كاون باد بن » ولايلحةهم الدين لأجل 
معيشتهم فى حوهم » وتؤخل من اقل مهم الذى يكون دون الفقير الحتاج ظ 
فى كل شور درم » ويؤخد من الذى أعلى مته فى اليسار فى كل شمر درجمان › 


غ7 — 


أموالم “عن يك وم صاغرون » وهو أن يسلو ها ایدم أو وكلاثهم أن أمر 
بقبغمها منرم » وذللك إذا كانوا حيث رى ءلم أحكام ال هين وحايتهم 
ورعايهم وعدم ٤ى‏ 7 م أو ګر م »كانوا مساءر بن أو مقيهءين » ثلاثة ا 
أو أ كثر » وقول شبر إلى ما أكثر. 
والجزية جب على البالغ فصاعدا ء ولا جب على صبى ولا امرأة ولا شيخ ؛ 
فإ نكان لا يقدر على القتال من الضعف والكير » وذلاك بالاعتبار لا بالسن » 
إذا كان نحد من لا يقاتل ولا حارب فىموضعه » والصى إذا صار قىد لأراهقين 
عنزلة من لو أقر بالبلوغ ثبت عليه إقراره به » وعا يقر به على نفسه من الوق 
والضمانات » و جرى عليه الأحكام فى الحتوق » فبعض يتبث عليه الجزية فى تلاك 
الحال » وقول لا تنبت عليه حتى يقر بالبلوغ » لأن إقراره بالباوغ يثبت عليه 
أحكام البالنين 'ما لم يكن إقراره محالا فى معنى النظر » وإذا صار مد البالنين 
فى النظر أو بلغ منالسن ما بلغ فيه مثله أو يبام من هو أصذر منه ا »أو منهو 
من أثرابه ذبذه الأحوا لكابا قد قيل إن مها بشبه معنىالبالفين فى مءنى الأحكام؛ 
دون الحدود وما أشمبها » من التصاص والقود » وقول حتى يبلغ أو يصح بلوغه 


أو يقر به » ويصير بحد من لا يرتاب فى باوغه . 


لبت علمهم الجزية من حم کاب اله عر وجل» وأما الجحوس دن سنة رسو ل الله 
وكات لفوله اي : ستوا بهم سنة أهل التكتاب » فى معنى ال جزية » وأما أحل 


الذمة من العرب فلا جزية علمم > ويؤخد منم ضعف ما يؤخد من اأسلهين 


— 1غ؟ مل 


من أموالم » دون أنفسهم » ول يسن بهم سنة العجم » وإذا ثبت على أحد من 
أهل الشرك صلح على إعطاء شىء من المال غير الجبزية فعلجهم لمم ما قد ثبت عامهم 
من جزية أ هس أو غير ذلاك » ولامس دين مصالة أل المرب من مشر كين 
غير أهل السكهاب حتى يبلغ فيه كا يبلغ فى أموال أل الصلاة ومول على نقودهم. 
حو لكأل الصلاة مذ ملسكوه » وكذلك مال بهود العرب » وعامل التصارى 
الذين يازمهم اجس إذا كان مسلا فإنما عليه فى حصته المشر» وفى <مةالنصارى 
اجس وتؤخذ الصدقة من أموال الرجال منهم والنساء والصبيان كا يؤخذ من 
أموال أهل الإسلام ؛ إلا أن عامهم الضف ف الصدقة » وكل مال ورثوه 
أو اشتروه أو صار إلمهم بوجه من الوجوه فعامهم فيه الضعف من الصدقة › 
وما اشترى الذمى من النخل والأر ض والانم والبقر من أرض ال هين ذفمها الصدقة: 
ولو تداولها ذمى بعد ذمى » إذا كارت أصلها من أمو ال الملمين » ولس لم 
أن مخرجوا بالماشية من أرض المسلدين إلى أرض أهل الشرك إذا كانت رى 
فمها الصدقة » وما اشترى المسامون من أموال نصارى المرب التى كانت رى 
فما اجس عندم فَإنما على المسلمين فيه المشر » وقد قيل فيه. الس على الأصل 
لأن اجس أصل ثابت » وقول إذا زالت إلى ذمى أو مصل أن فما الج › 
وبحب على قول من قال إذا زالت إلى المصلى ففما الزكاة المغروضة على أحل 
الصلاة » لأن الإسلام يعلو ولا يعلى . 
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فصل 
والذهب والفضة » وكذلت مود العرب مثل نصارى العرب » وجائز شراء عدة 
أعل الذمة ودوابهم ومواشهم وأمتهتهم » ولو اشترى المد هون القرة منهم بعد 
درا کہا فلا زكاة فما من حيث كانت على المشترى » وإن صارت قبل الدراك 
إلى اسل بوجه من الوجوه فأدركت فى يذه فعليه الزّكاة ذمها فما قيل » والله اء 
وه التوفيق . ظ 


$+ ++ 4+ 


س لمع — 


القول الواحد والثلائون 
فى ذ كر الركاز والمعادن وما حب فما 
الركاز هو الال المدفون فى الأرض » وكذلك الكئز عند أل اللغة «واءال 
الدذون » وقال أبو مد رجه اله من وجد ركازا فهو أحىّ به » ولس عليه ويه 
تعريف » وهو دفين الجاهلية» وإن وجده ظاهراً على وجه الأرض نأحب أرف 
ونال اة وما سقط من الناس من الأموال . 


وقال أبو عبد اللّه ره اله فى رجل وجد فى أرض رجل كنز فن کا 
الجاهلية : أنه لمن وجده كان ظاهراً أو باطتا » وفيه الس إذا كان ذهبا أو فضة 
وقال غيره : من وجد كيزاً فى أرض غيره أنه يكون لصاحب الأرض » وقول 
أن هو أصابه » وقال يمم إذا كان وجده فى حصن فهو لصاحب الأرض ؛و إن 
دەق أرقن مباحة غير #صونة فهو لن أصايه ٠‏ وقال 0 نيز رجه د إذا 
ثبت فى الك أنه كنز من کنوز الجاهلية ذيسكون که لمن وجده من رب 
الأرض أو غيره » لأنه غنيمة » ولس هو من ذوات الأرض » ولا مما أرجت 
الأرض فيكون فى الحم ارب المال. ويشبه فيه معنى الاختلاف » وأبين ذلا 
أن الأملاك لاتقع عامها ملاك الال لأنه من غير جنسه » وأما إذ! استأجر رجل 
أجير ليحضر له لطلب السكنز فالسكنز لصاح ب الأرض وللا جير أجرته » و إن 
كان استأجره لمعنى من غير طلب السكنز فالسكنز لاحافر الواجد له » وأما الكنز 
إذا وجده العبد فى عسكر مسين فإنه يرضخ له مته » وأما إذا كان هو الواجد له 


دعم — 


وحده على الانفراد فو | كتساب منه وکسه لسيده » وفيه الس للمساءين » 
وما بتى فهو أسيده ع 55 03 مغه ما أراد ؛ وإن وجدت الرأة أو الصى 
لكر درك غير مەی الجر ب 7 مو ضع الغزيمة فهو اء وان وجد الكنز 
فى دار المرب فهو غنيمة بين أهل الجمش » وفيه اجس . وقول هو لن وجذه » 
وأحب إن كان الواجد له لم يبلغ إلا مواضع العسكر أن يكون غتيمة » وإن كان 
غير هذا العنى والاعتبار وا كقسبه هو لنفسه من غير مشاركة فيه من أهل 
الجيش أن يكون له » ومخرج منه انجس . 
ومن وعد كرا ف بدت بشع عايه السكن كان مالا أرب الببت > لأن ذلاثك 
داخل فى جلة أحكام أهل الشرك » وااشرك وماله غنهمة للمسامين وإن وجده 
فى الصحراء أو غير ما يعم عليه الأملاك بالإسكان لملياحات أحبق أن يكو ن لهع 
ولس أهل الشرك من أهل الحرب مثل المسلمين فما يوجد فى إسكانهم . 


وقال أبو سعيد رحه الله : خان فى نخس كنوز ال جاحلية إذا ثبت فيه معنى 
الخيمة لأحل المسكر » فقول 6 إنه للفقراءوقول » إنه يقسم على سبيل قس الننيمة» 
وأحب أن يكون لافقراء » لأنهأخذ على غير مار بة » ولا اياف خيل ولا ركأب» 
وف الروابة أن النى م قال : فى الركاز اجس" والركاز كنوز الجاهلية » 
وهذا قول أصحابنا وأهل الحجاز » وأما أهل العراق فعندم أنه المعادن » وأحب 


القول الأول لن اسم الركاز مأخوذ من ركز الرمح إذا ثبت أله » ومن وجد 
)١(‏ أخرجه الربيم عن أبى سعيد الخدرى واججاعة عن ألى هريرة . والركاز بكر أوله 
مخففاً على وزن كتاب وهو مصدر ,عى الفعول أى ال كوز فى الأرض وهو المدنون فيها .م 


— ۷٤0 


ركازا قل أو کثر فعليه أن رج خسه افقراء » وللا مام عند وجوده » و إن کان 


الركاز أقل من حسة دوانق ولا شىء فيه » ول برد اعأير بتحديد مقداره . 


وقال أبو سعيد رحمه الله : إنالمعادن فما الزكاة» وكذوز الجاداية فما لجس 
لأنها عنزلة الذنيمة من الأموال » وأما ما مخرج من المعادن » فقول إنه إذا بام 
نصابا تاما زى فى الوقت » وقول حتی حول عليه الحول» ذهياً كان ره 
أو رابا يمال بالنار » وقول إن الذى مخرج ذهباً وفضة ففيه الزكاة فى الوقت » 
2 إذا حال عليه الهول ا ستعبل » وما كان عن التراب الذى مام بالنار هبو 
منزلة الكتسب لا ركاة فيه إلا بعد الحول » ومح له مكقسبه على ماله . 


وسثل مد بن محبوب رهما اله عا مخرج من المادن من الذهب والنضة 
ما لا بعالل بالنار ؟ قال : فيه الس من حين ما يرج » وأما ما يمال بالنار فحتى 
حول عليه الحول » لم فيه الزكاة من كل ماثتى درم خمسة درام ¢ وأما ما كان 
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وفى كتاب ىجار - ولا زكاة .م استخر ج من المادن من أنواع المروض 
إلا فى الذهب والفضة » إذا أصاب هن ذلاك ما جب فيه الزّكاة وحال عليه حول 
أعطى ركاه » وأما ما أصاب من التراب الذى يمال بالنار من الذهب والفضة 
فعأيةه زكاة فى كل أربعين درها درهم» إذا أصاب مأنتىدرم وحال عامها عنده حول 
أعطى زكاته » وأماما أصاب من التراب الذى يهال بالنار من الذهب والنضة 


فعليه أن بز كيه عن حوله 6 وف بعض القول أن الذى رج 2 الدب والنضة 


— ٢٤ 


من العادن فيه اتس » والذى يمام بالنار ففية الزكاة » وأما كنوز الجاهاية 
ففيها الجس إذا كانت من خمسة دوانق فصاعدا » وعلامة الكئز الجاملى أن 
يكون ف أوعية الجاهلية » أو عليه علامتهم» وكنوز أهل الإسلام تمر ف يأوعيتهم 
وعلامتهم » وإذا وجد الذمى الركاز فى أرض السلين » وحيث يحرى حكبم 
ففيه امس » وقيل إنه إذا خرج شىء من الجواهر من المعدن فحصة المولود فيه ؛ 
ومن مات بعد خروج شىء من الجواهز وإن لم يستعمل بالنار وحسب الال 
ووقم الم ظ وعرف ما يقم اكل إنسان وأخذ من أخذ یز ل يدرك 
الولود بعد ذللك من تلاك السنة شيدًا » ويكون له نصيبه فما يستقبل » وكذلاك 
الكبير ا رح ا فيدخل فما يستأنف © ولا تبعمر أنه 


يدرك بعرها سے ¢ وأ عل وبه التوفيى . 
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القول الثانى والثلائون 
فى زكاة الاو اؤ وال جوهر والعنبر 
وما .ل بمضه من المار والواثى 
قال أ و سعید رحمه الله : لا زكاة فى شىء من الجواهر غير الذهب والفضة » 
كان ذللك من بر أو بحر » إلا ما دخل من جميع ذللك فى معنى القجارة » ذإن فيه 
الزكاة » بممنى التجارة » ولا زكاة فما أعنات المت من الاز ا رارع والتغير 
من غوص » إلا أن يكون من التجارة ذتحتسب قيمته عند جميع ها كان له من 
التجارة » أو يبيعه بدرام أو ذهب فيح له على ماله فى الصدقة » وإن كان من 
لايؤدى الصدقة فحتى حول المول على مات درم من ثمن ذلك أو أ كثر حول » 
2 جب نيه الزكاة » ولا أ أن أحدا من أصحابنا أثبت اازكاة فى عسل النحل 
ولا فى الزيتون حبا ولا عصيرا . 
وقيل لا زكاة فى الموز ولا فى الرمان ولا فى التفاح والمش.ش ولا فى الورد 
ولا فى الزعفران » ولا فى القطن ولا فى العظل » ولا فى اللوبيا ولا المج وهو الماش 
ولا فى الخلبة ولا البصل » ولا الثوم ولا البطرخ ولا ما كان مثل هذه الأصناف 
وشمما ما شرج من القرون» والصدفة فا مرج من السنبل كاابر والشمير والذرة 
والدخن والسهوى وأشباه ذلك . 
وآما غير أصحابنا فقد أوجبوا الصدقة فى بعض ما ذكرنا » وبمغمهم وافق 
أصسابنا فى ذلك أنه لا زكاة فى هذه اللحضراوات ولا فى ثمارها حت يحول على 
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ا حول وهو مائتا درم أو أ كثر أو يكون له مال من قبل من ذهب وفضة 
أو جارة أو باعه بشىء من العروض أو يحل وقف زكاته الأول » فإنه يحمل على 
زكاة ماله من الور ق والتجارة » وأما الأنعام فلا لضم صنف ١نا‏ إلى غيره هن 
أصناف الأنمام » كالبل لانضم على البقرء والننم لانضم إلى الإبل والبقر» 
والبقر لانضم إلى بى وام »> ولا شیء منها على غير جنسه » وإنما قيل ت 
الجوامنس على البقر» والنجاب على الإبل» والأن على الماعز علأن هذه الأ.جناس 
بعضها من بعض» ولا حب الزكاة فى اليل ولا الجير ولا البغال إذا لم برد بها 
التجارة » وأما إذا كانت للتجارة فنا مقوامة كبا » تمولة بعضها على بعض ٠‏ 


فصل 
وأما القار فالقول فى حمل بعضها على بعض » فن زرع ذرة مختلفة بعضها أقدم 
من بعض » وطا أسماء مختلفة ؛ نيحصد يعضبا قبل بعض» ويأكاما اازارع م تدواك 
الأخرى» فإن كان الذى حصد أولا لاحب فيه الركاة فليس عليه شىء حتى يدرك 
بعضه رعضا » وما أ كله أو پاعه أو تلف من يده فلوس عليه فيه شیء » وما بق ى 
يده إلى حصاد القطمة الأخرى جمعة إلى ما نصح من القطمة الأخرى وز كاه . 


وقول تحمل من ذلك ما أدرك حصاده قبل أن سم الأول » فإن سم الأول 
قبل دراك الأخر لم .ل بءضه على بعض » وفى بعض القول إذا قسم الأول قبل 
دراك الأخر لم حمل عليه» وقول إنما ءل ما أدرك قبل أن #صد الأول ويكون 


عمنزلة العرة الواحدة . 
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وقال أبو الحوارى رحمه الله : ما أدرك مادون ثلاثة الأشبر حمل الأول على 
الأخرء وقول إذا حضر الأخير قبلأن محصد الأول حمل بعضه على بض ف الصدقة 
وقالوا إن النظار ثمرة ثانية ولا .ل على المرة الأولى التى نضرت من أصوطا » 
ولو أد رکا | تقس : 

وسئل أو المسن رحمه الله عن من زرع ذرة بطيئة » وسريعة فأصاب من 
السريمة عشرين جرياء ومن البطيئة عشرين جرياء وحصد البطيئة وقد بتى فى دده 
من السريعة خمسة أجرية » فقال الشيخ أبو الموارى رحمه الله : كان أبو المؤثر 
يقول عن تمد بن محبوب رحېم الله : إذا كان بينهما ثلاثة أشور لم حمل بعضها 
على بعض فى ال ركاة » وإن كان بينهما أقل من ذلك حمل بعضها على عض فى 
الركاة » ونحب الأخذ بهذا القول لصحة رفمه عن «ؤلاء الأشياح رحمم الله . 

وقال أبو زياد : حمل الزيببعلى القر فى الصدقة؛ وقال غيره لا تحمل الزبيب 
على القر » ولا الإبل على البقر وهذا التول أحب إلى . 

واختلف وال بن أيوب ومد بن محبوب رحههم الله فى حل البر على الشعير 
تأجاز ذلاك مد بن بوب رهما الله » ول يز ذلك وال بن أيوب » ونحب 
قول وائل بن أيوب فى هذا » وکل رأى مين واسع لمن أخذ به » إذ زىء 
المدل فى أخذه » ورأى مومى بن ایی جابر موائق فى هذا ارأى د بن محبوب 
رېم الله . 


وأما من کان له حروث متفرقة فى قرى شتى » ولا تبلغ الصدقة فى شىء منہا 


0۰ — 


ك بلغ فى جماءتها الصدقة فعليه 
نفراد وی نوع SA‏ 0 8 فى قرية وأحدة جاز. 
و ؛ وتفرق زكاة فاا أن نحل النظار على 
1 1 ب ر ہما لله : كنت 4 1 التوفيق . 
ا - 
الذرة » ثم رجمت 
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القول الثالث والثلانون 
فى امار إذا أخرجت منها الزكاة م حال علمها المول ؛ 
ونی خرص امار 

ومن وجبت الزكاة فى زراعته أو رة له وأخرجها مها عند حصادها 
قلا يحب عليه فيها الزكاة إذا حال الحول إلا أن يبيع الحب أو العر بدرام ؛ 
ف کیا مع دراهمه » رکاۃ الدرام إذا مر شهره الذى برک فيه دراهمه » وقد 
صارت و رام أو عروضا غير الحب والغر بعينه ؛ أو يديع بماثة درهم » أو عشرة 
مثاقيل ذعب وول عليه امول » فيزكيه زكاة التجارة ريم المشر » وقال 
أبو الحوارى رحمه اند : إن كانت الحبوب من الزراعة فلا زكاة فهها غير زكاة 
امار عند حصادها » وإن كانت من .سلف أو دين أو شراء لاتجارة زكاة 
كل سنة . 

وقال مد بن محبوب رحههما الله : من أطنى ماله أو داس زراعته فأخرج 
زكاتها » ثم باع الحب بدراهم > وجلب رّكاة دراهه » أن لس عليه فى الذى 
أخرج صدقته صدقة رة شىء حتى نحول السنة » ثم مخرج من تلك الدرام » 
وأ كثر القول معناء أن هذا حمل على الورق إذا جاء وقت زكاة الورق » 
وهذا القول عندى أصح » لأنه من الفائدة التى أوجب الفقباء ذنها الد كاة . 


د لاقم — 


فصل 
ومن جامع الشيخ ابی الحسن رجه الله قال : أما ماروى”© عن 
رسول الله مَك أنه مرت على امرأة فى حديقة لما تقال لها : اخرصوا » وخرص 
رسول الله ي عشرة أوسق » تقال ها : احصى ما مرج منها > ذلا أتى وادى 
الترى قال للهرأة 1 جاءت حدبقتك ؟ قالت : عشرة أوسق0© » وهذا تقدير » 
ولیس مما يوجب شيا » لأن رسول لله مكلا جمل الأمز إلمها » وأنها أمينة 
فما قالت » لأنه جءل الإحصاء إليها » والقول قولها » لأنها أمينة فى الزكاة » 
ذعلى معنى هذا الحديث كل هومن فى كاة ماله ومباغمرته » فإن قال صاحب العرة 
إنها سرت أو أنث علمها جا ة فالقول قوله . 
وقال ابو سعيد رجه الله : إذا ثبت مى احرص باجنماد النظر من الإمام 
لاو فير على الر كاة فيالاتفاق أنه لا زكاة على أه ل الأمو ال ا يذهب منها يجا حة» 
وأما ما فاتهم فما أصابوا من أموالهم » ومن اتهم منهم فى خيانة زكاة ماله » 
فقد أجاز مض المسلحين محليقه › وبعض مهم ل بر عليه 59 : 
واختلف ف الذى يؤخذ منه زكاة الزرع » يباع فى أ كامه » والقر يباع بعد 
أن يبدو صلاحه » فقول إن الزكاة على البائم إلا أن يشترطها على المبتاع » 
)١(‏ روى أحمند وأبو داود عن عائغة رضى اله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ثم حير هود 
يأخذونه بذلك الرس أو يدنءونه [لمهم بذلك امرس لكل #صى الزكاة قبل أن تؤكل الكار 


ونفرق . م 
(۲) رواه البخارى عن أب هيد الساعدى . م 
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وقول إن البهع فاسد لأنه باع ما جلك وما لا يماك » وقول إن الصدق بالخيار 
إن شاء أخذ الرّكاة من رب الال من المن الذى باع به » وإن شاء التبا من يد 
ااشترى وأخذها مفه » وبرزجم المشترى على البائم بثمن ال ركاة الذى أخذ منه 
من حلة تمن ماله . 


وقال بعض أصحابنا إن الخرص بدعة » وم يدل أن أحدا قال به منهم ولا 
عل به » ولا يصح معنا ثبوته فى الحم ٤‏ وکل مالم ثبت فى الک فلا يلتنت 
إلى إيساغ الفول فيه » إلا أن يرى الإمام أن ذلك أوفر لا ر كاة فى التقدمة عايهم 
بذلاك › فإذأ وحبت الذكاة کا نوأ إلى أمانتيم یذلا » وكان هذاو 15 مەی 
النظر » وإن ٤‏ يبروا فى ذلاك توفيرا لمعنى اارّكاة على حال م يكن لالخرص عيبم 
معى . 

. واختلف فى صحة اناير الذى روى أن رسول اله و عامل اهل خيير2© 
على شطر ما يمخرج من تمارهمء من تمر أو زرع» وبعث ابن رواحة خارص علييم ؛ 
والله أعل بصحة هذا الخبر » إلا أن التول فيه مستفاض » وإذا صح الخبر فيمكن 
أن کون أهل خيبر صو صین ذا Hl‏ ظ لأنهم لم يكو توأ مسكهين تنبت لم 
حرمة الإسلام » ولا مؤتمنين فيكونوا مصدقين على ما يؤمنون عليه » فوجب 
النظر فيم من رسول اله ل وأصحابه » أن مخرصوا عاييم مارم اوا 
قائمةء لثلا مخونوها ويذهيوا بها » وهذا ما يمكن عدله ولا ينكر صوابه › 
ولكل وقت > إذا أوجب النظر ذلاك » واه أ وبه التوفيق . 

¥ د د 
” ى عن ابن عمر أن الى صلى الله عليه وسلم أعطى خيير بالشطر » 


وق رواية له عن نانم عن ان عمر رضى اله عمرءا قال : be‏ ی زول الله صل الله علية 8 
خيبر أن يسماوها ويزرعوها ولمم شطر ما يخرج منها زاد في رواية حت أجلاهم عمر . م 


لح هما — 


ف الذى ددع أرما بالأجرة 


ومن كانت له قطم متفرقة » فأقمدها أناساً شتی فوجبت اازكاة فى جيم ما » 
ول جب على أحد من القتعدين فى زراعته زَكاة » فالركاة على رب امال ىحصته 
إذا وجبت فى دمع امال الزكاة > وإن 1 نصل ف حصته زكاة لأن رب الال 
جام لهال كله » وشريك جيم الزارعين » والحكم فیا يازمه بالسيب الذى 
شا ركهم به شريك م ( کات الزراعة دما دار مه هدو زراعة واحدة ٠‏ وهذا 
إذا زرعوا أرضين يجزء من الزراعة مفصول » وأما إذا أجر مم الأرضين بكيل 
معلوم فلا ركاة عايه فى أجرة الأرض > وقول ليس عليه زكاة حتى يصيب هو 
من مقترقبها ما 5 عامه فيه ال كاة إذا أعطاما يجزء من اازراءة مقصول » مثل 
ثلث » أو ربع“ أو سدس ») أو وصدب أحد الثمر كاء فىالزراعة ما يجب فيه ااوكاة» 
فكو ن عليه ۴ حصوه ميه الذكاة 6 لأن ألزر اعة س ومهأ ال كاة حين حصادهاء» 
وى حين حصادها مفترقة إلا ما جه الأصل ؛ ولس الأصل أ متا على ار كاة 
إلا بالزراعة معأ فى وجوب ال ركاة . 


وإن ١كترى‏ رجل أرضا لناس شتی »© و ب فى أرض کل واحد مام 
الزكاة » وإذا جمعت زراءتهما وجبتفمها ال ركاة» فإنالوكاة جب فىهذهالزراعة 


على اللسكترى للا رضين > ولاس على أهل الأرضين رّكاة فى أجرة الأرضين » 


واختاف فى العامل » هل يمطى حصته رکا »> فقول إنه يعطى حصته كاملة 


هم” — 


بزكانها » ويؤمر بقسلیہہا إلى أهلبا » وهو قول ابی الموارى رحمه الله » کان 
العامل ثقة أو غير ثقة » وقول إن الركاة تعطى قبل حصة العامل . 

ويوجد عن بشير بن تمد بن حبرب رجه الله فى الرجل يشارك الرجل 
فيصيبأن الحب الذى 8 7 الو كاة جلة » فإذا قدي ا 5 فيه زكاة » فإنه 
لا سل إليه الزكاة » وإن سلهها إليه فهو ضامن زكاة النقراء » قال أبو الموارى 
رجه الله : إا عليه زكاة حصيه . 

وقيل فى ثلاثة ش ركاء فى مال » وجبت فى ثمرته الزكاة » يوز لدل أن 
قاس هما ويمطيهما حصتهما من الركاة » وها غير أمينين على الركاة » إنه جائر 
لمضل أن يأخذ حصته ویسل إلىشريكيه حصتهما بزكاتها وها أولى بذك واشّأعل 
وبه التوديق . 
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الةول الحامس والثلالون 
فى زكاة الرموم والص واف والوقوف 
قيل : سثل تمد بن بوب رهما الله عن الذى بزرع فى رم أهل إزى بغير 
منحة من أهل الرم » هل عليه صدقة ؟ قال عليه صدقة إذا لم يكن من أهل الرم » 
أو يكون زرع ف الرم بمنحة من أهل الرم » و إن أعطاه القوم فليس ذلا بشىء » 
والمنحة إنما تسكون من جهة القوم أدلى الرم أو من أحد أقامه أدل الرم فى أمر 


وفى کتاب أبى جابر - ومن ررع 2 الرم بلا رأى هله »ولس هو ممم 
أن عليه الصدقة فيا أصاب » ولو لم يبلغ ثلاثمائة صاع » إذا كان أهل الرم تبلغ 
عام الصدقة » لأن الزرع هم 6 وإن زرع رأى أحل الرم 7 أوكان هو مم 
فزرع عنحة أو غير منحة فلا صدقة فى هذه الزراعة حتى تبلغ ثلائمامة صاع »> وهذا 


وعن أى على رجه اله - لا :وذ الصدقة “م الزى بزدع ف رم قوم 
يله رأيهم 3 

وقال محمد بن بوب رحتهما الله فى فوم بزرعو ن أطوى برجر» ؤهى رم 
بيهم يعطونها بالسدس » فلا يحب 2 الأطوى الصدقة » و جمع أحل القرية من 
سدسهم ليبلغ أ كثر ثلائماثة صاعءيقع لكل إنسان مكوك إذا قسموها» فالركاة 
علمهم » لأنهم شركاء فيها» وإن أعطوها تزرع بثلائمائة صاع فهذه إجارة » 
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والإجارة ليس على أهلبا فيها زكاة ؛ ولس ذلاك مثل الشاركة » ولا زكاة فى 


درام لقوم من رم هم حت يقع لكل إنسان مهم ماتا درم ومحول عليه حول 
17 صارت إليه تلك الدرام . 
. 1 
وقال أو سعيد رجه اله فى الأموال لاوقونة على الفتراء أو للسا كين أو فى 
سبيل الله أو ابن السبيل على وجه الإطلاق أو لسبيل من سبل الله تبارك وتمالى؛ 
أو لشىء من النضائل » أن هذا كله لا زكاة فيه » لأن هذا ليس ممن خوطب 
ال زكاة » وإن كان لقوم معروفين من بزول حك وقفهم إلى ملك معروف » ولو 
لم ينتقل إلى مواريث إلا أنه يقع على الأملاك المعروفة » فعلى أصحاب الأملاك 
من المتعبدين حك الركاة إذا ثبت معنى الزكاة فى المشاع » على قول من يقول 
بذللك » وكذللك إن اتتسموه » فوجب لكل واحد منهم فى حصته ما جب فيه 
ال ركاة »فلا اختلاى فى ذلك فى وجوب الركاة فى هذا الى » وهذا الوجه 
من الوقوف . 
وف جامع أبى محمد رجه الله وليس ف الموائط الحبة على الفتراء زكاة 
لأنها ليست لأحد معين من الفاس . 
فصل 
و“ل المسحد وتخل السبيل لا زكاة فها » واو بلغت فما الزكاة ولا زكاة 


فى الوقوف ولا الصواق . 
١7 (‏ منهج الطالين | ه ) 


ح ۲0۸ — 
وقال أو سعيد رجه اله : وإن كانت الصواف بزرع لهسلمين جل بدت مال 
لاهين فلا ز كاة فما » وكذلات إن كانت المشاركة على شىء ممها لساكوين سم 
من الزراعة معلوم » فى جلة راء فلا زكاة فى سهم الس مين » قل أو كث > 
بلغت الدراعة الواحدة الركاة أو م تبلغ وأما إذا زدع فى أرض الصافية أحد من 
المتعبدين لأنفسهم من نحرى عامهم أحكام وجوب اازكاة لنفسه بأجرة أو قعادة 
أو دنع من الإمام » أو من يقوم مقامه من الملين» فإن على الزارع ال زكاةء لأنه 
مستدق لازراعة» وإن كان اة ال مين سهم من الزراعة معلوم من سدس أو ريع 
أوأتل أو أ كثر فقول لازكاة على شربكهم فى اازراعة» ول إنعءلى شريكهم 
الزكاة على حال » إذا كان جملة مافى ایدم من مال الله تعالى ما يحب فيه 
الزكاة » 1١‏ كان عاملا فى هذا الفصل وإذا لم يكن عاملا , وكان دالا فيه 
بسبب مشاركة فلا .کون تبما هم -تى جب فى زراءته هو اازكاة » وى بعض 
انول حتى يب عليه فى ماله خاصة الرّكاة » وعلى كل واحد من الش ركاء على 
الانفراد من عامل أو غيره» واو كانت الزراعة واحدة لم تحمل بعضهم على بمض » 
وفى بعض القول » أنه إذا كانت الزراعة واحدة ويصيب جيم الشر كاء ما نهب 
ويه اا ركا وجبت عام اكا > وحمل بمضهم على بعض . 
وقال أبو تمد رحه الله : إذا بلغت ال ركاة فى الأرض اللراجية كانت 
ار كاة فى الكل» ولا يسقط المراج شيشا من الزكاةء لأن الراج عنزلة الإجارة 
للا وض وأوض دان لست ارتا خرالسة + 


ومن طاب من الإإمام صادمة وزرعما هسه ووصات زراءمما مأ کب فيه 


ت 0۹ ت 
الزكاة » فقول عليه الزكاة » وقول لا زكاة عليه » وأمأ إذا زرعت للا مام 
لصالم الإسلام فلا ز كاة فما . 
فصل 

وأما عمال الصوانى وول لا ز كاة عليهم » وقول إذا أصاب المامل الواحد 
ثلاعائة صاع أخذت منه ال زكاة » وقول إذا باخت الصافية ملاثمائة صاع أخذت 
ال ر كاة من المامل كسائر الزراعات» كان ما أصاب قايلا أو كثيرا » وقول إن 
الصوا ىكبا بمنزلة مال واحد » وعلى صا اا ركاة فى حصتهم » إذا أصيب هن 
جع الصوانى ثلائماثة صاع » وقول إذا أصاب المامل من الصافية ما حب عام 
ف حص م ارد كاة ل بعصم على ددص ¢ وكانوا ش رکاء ف حصصمم 6 كانه 
مال مشاع » وكذات سائر الشر كاء غير المال . 

و قو ل حمل العامل و سائر اش ركاء ف زر أعة الصافية لمهم على إعص © 
إذا كانت زراعتهم مشاعة مشتركة » وقد وجبت عامهم فى حصتهم الزكاة ؛ 
ويطرح ere‏ مفدار حصة الصادية عن الزراعة 6 لزه لس ف دصة انصافية اا زكرا 


ثم تؤخذ منهم الركاة إذا باغ فى حصتمم ال زكاة . 


وقول لازكاة فى الصافية علىعامل ولا غيره» ولو وجبت فى جانما الصدقة 
ولو أصاب كل واحد من الال ما جب فيه الصدقة » وقول على جيم الشركاء 
ال كاة دن عامل أو شريك إلا حخصة الإمام لاه اساد بالأصل ¢ والأدل 


لا صدقة فيه . 


ديسب 
ل 

وأما أجرة رحاء الماء» وكراء الدابة فلا زكاة فى ذلك حتى ينضل من ذلك 

عند صاحبه مادا درم » أو قيمة ذلك» ومحول عامها حولء وحمل ذلاك على غيره 

من رأس المسال » فيجب فى ذلك ربع المشر » وأما أموال الساجد والمدارس 

والصوافى فلا زكاة فما إلا على العامل » إذا اجتمع له من حصته ما مجحب فيه 


النصاب ف#حب عليه ف (صيبه ¢ وان أل 5 


والوجود في ار أصحابنا رحېم الله أن ما كان من الأموال وثفاً على 
النتراء أو فى سبيل الله فلا صدقة فيه » وتؤل المسحد وتخل السبيل لا زكاة فما 
ولو بلغت فمها اازكاة» ولا ز كاة فى الوقوف ولا الصوافى ولو بلغت فا الدكاة 
ومال المدرسة مثلمال المسجد» وأرض الصافية إذا زرعها أهلبيث الالء وأرض 
الفقراء إذا زرعها الفتراء؛وأر ض المدرسة إذا زرعها الم فلا زكاة عامهمفى ذلك 
كله » وإن شورك عليها وزرعبا الزراع جزء منها أو قعادة تعلى الزارع أن برى 
حصته وحصة عامله؛ ولا ز كاة على أهل الأرضى نصيمهم من الزراعة ولا التعادة 
ومن اقتعد مال مسجد وأد ركت رة مخله فلا زكاة عليه فما » ومال المدرسة 
لأر اة فيه واو أذ المع ء والممل أجير » والأجرة لا زكاة فما والله أل ' 
وبه التوديق . 


* د 3# 


— ۱ سس 


القتول السادس والثلا'ون 
ف زكاة 08 الميود وغلة الأنازل والدكا کین 


وصداق لأر 3 


قال أبو سعید رمه أل : إن الإجارات الثابتة هى منزلة الديون » وحتلمف 
فى معا قوم فى ثبوت الكراء إذا كانت الأجرة ها أجل معلوم » وفى بعض 
قوم أنه إذا كا زت الأجرة صحيحة كان امال مسئحقا من حين وقعت الأجرة ؛ 
وف بعض قوم حتى تنتغى لأرة التى وقع علمها الأجرة فى الل والسكرن > 
9 حينثذ استحق الأجرة » فإذا استحق اأؤجر الأجرة بوجه من الوجوه كانت 
مالا حالا » فإ ن كان مستحق الأجرة على متدرة من أخذها فالقول فما مزل 
الدين الموجود » وإن كان لا يتدر على أخذها فالتول فما كالقول فى الدين 
المؤيس منه » ولا يبي لى فى الأجرة فرق غير معانى الديون إلا أن يكونيءترض 
بسوب أن أقف عليه » وإذا كاتب السيد عبده على مال فالمسكاتبة مثلل البيع ؛ 
وإذا اشترى العبد نفسه منسيده عةق» فإن كانت المكانبة إلى أجل فاا أجاباء 
وما كان منها إلى غير أجل فهو حال » والمال من التو ق كبا معناها واحد 
فى وجوب ال كاة » وإذا كان صاحب الحقّ قادر؟ على أذذه عند عله کانت‌فیه 
الزكاة » عمنى المال الموجود » وما م يكن على قدرة من أ ذذه ذمناها ممنى المال 


المؤيس منه » وقد مضى الول ذمهما جميعاً . 


ومن كان موة ما درم 6 وعلءه ماتا 5ه 


م دين ليس عليه صل . 


۹٣‏ س 


وی جواب مر بن ګبوب رحهه أ إلى الصات بن مألاك رهه أ فى رجل 
كانت له دية على قوم » وکانوا يدعونه إلى قبضها فیکره » إلى أن خلا له سنون 
كثيرة » ثم بدا له قبضما فأخذها » فإ كان أخذ إبلا فلا زكاة عليه فما » وإن 
کان الام فرض له » وأرشه درام وا صاحيها درام کا فرضت فعليه ار کاة» 
مذ يوم حلت ا خلا إلى يوم قبضت » وكذلات إذا قبض حقه من الغاس فاي 
الركاة مذ يوم حاولا إلى قبضها إذا كانت ماثتى درهم وا کے > ويطرح عنه 


کل س م و<ب عليه من اكا للسئة الأول ٠‏ 


وال نف سە ےد رهه ا 5 ولا 3 عه الدكاة ف الدراهم من دوم ا له 
وخكر له بها ا جاک » وإلا فالدیة إبل لا زکاۃ فما إلا أن حك بهذا الحا م 


درام . 


وقال أبو عبد الله : إن المرأة نحاسب على زكاة نصف عاجاہا ما لم يدخل يها 
زوجها » فإن دل بها زوجها كانت عاها زكاة العاج لكله » وقول عاسب 
على ال ركاة إذا كان الصداق حالا إذا جاء وقت زكاثها » ويكون عنزلة من له 
دن على غيره » وقول لا حاسب ولا زكاة علا فيه حتى تقبضه » فإذا قبضقه 
اخ رجت ر کات لا مدي : 

وفيل فى رجل باع رك إلى سنة 2 حاءت السنة » فعال الشرخ ومسمح : 
لا زكاة عليه فى الأجل حتى حول عليه حول مذ حل » وقول ويه الصدقة يدا 


عند كل حول إلى عله » وقول عايه الصدقة لما مغى إذا جاء عل الدين » 


س اا لك 
وكذلك الركاة فى صداق اأرأة » قول لا زكاة علمها فيه حتى تقرضه » وقول 
إذا كانت على مقدرة من أخذه ماما فيه اازكاة » وقول إا علا زكاة النصف 
ولو كانت على مقدرۃ من قبضه مالم يدخل بهاء فإذا دخل بها نعامها زكاة اغيم 


إذا كانت على معدرة من أخذه ' 


وفى جواب من أبى على إلى ألى مروان فى رجل هلات بعمان » وله زوجة 
بالبصرة أو غيرها » ولا عليه دين دراهم ودنانير » أقر مها على نفسه » فلا هلات 
ظبر ذلات الدين » وقد خلا لذلا الدءن سنون » وأعل أن الزوجة لا دين علمبا ؛ 
أو قالت إنه لا دين علمها أوكانت غائية لا تناها الحجة » أنه لا حب أنيةءرض 
ما ها حتى تقر أن رّكاة هذا المال لم حرج » أو يصح ذلت عليها » م تؤخذ منها 
زَكاة ذلات المال لما خلا من السنين التى لم زك فيما » والله أ وب التولق: 
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س ٤‏ س 
الةول السابع والثلانون 
فى ز كاة الدىن والسلف واإضاربة والصداق 


قال أبو سعيد رحمه الله : إن الدين الحال إذا كان على مل وف » وصاحبه 
يقدر على أخذه » إن فيه الزكاة » قبضه أو لم يقبضه » فإبت شاء قبضه وزكاه » 
وإن شاء زى عنه إذا كان على قدرة من أخذه إلا الصداق الماجل من الذهب 
والنضة » فإنه يشبه فى معالى الاختلاف مالم يةبض» دخلم| الزوج أو م يدذل؛ 
وأما سائر الديون فما الزكاة إذا كانت على ملى وني » وقول ولو كانت على 
ملى غير وفى لأن اللى إذا وقم عليه ضاحب الحق أدرك حته بالحا كة » وإن لم 
محا که ل بقدر على أخذه ذنى بعض الأول » إن الز كاة فيه على صاحب الدين » 
وفى بعض القول إنه لا زكاة عليه لأنه لا يقدر على أخذه إلا عا كان موضوعا 
عنه إن أراد فى الأصل » و أصح الةو ل عندىٍ أنه إذا كان إذاا ر فع فى امستيفاء 
حته لا ياحمّه ذمرر فى رنعانه » أن عليه أن رج زكاته. 

واختاف ف الدين الؤْيس منه » فال بعض الفتباء إذا قبضه صاحيه زركاه !ا 
مى من السنين » كانت السنين فليلة أو كثيرة > وقول إنه مخرج منه لما مى 
زَكاة سنة » ثم يستقبل وقت زكاته » فيزكيه إذا حال <وله » وقول ليس نيه 
زكاة حتى حول عليه حول بعد ما قبض هكأنه فائدة استفادها » فءلى قول من يول 
إن الر كاة شريك يازم فيه الزن كاة لما مغى فتى وجد الال وجده ازكاته . و إن 
ل يكن متعبدا بأداء زكاته لعدمه عنه » فتى وجده وقدر عليه أخرج حمة 


الذكاة منه » کا أنه ل وکان له مال عليه فيه شريك : وذهب عنه ثم وجده 


٣٣١ =‏ س 


وقدر عليه كان لشريك حصته منه » وع لی قول من يةول إن اازكاة مضو نة 
على رب الال نإذا لم يستطم رب امال أداء الزكاة زال عنه 5 الخاطبة بال كاة 
لا مضی إذا كان فى حال العدم » فإذا وجده كان كأنه مال مستفاد » وقد 
انقضت أحواله التى كان تعبد بها فيه إلا أن يكون له مال غيره فإنه حل عليه 
إذا كان وقت زكاته » ولا يبين لى فى الفائدة إلا أنها عولة على الال فى وقت 
ال ركاة » من أى وجه كانتالفائدة » واختلف فى زكاة الدين الاأجلغير الساف 
فقول لا زكاة فيه حتى حل ويقبض » وقول فيه اإؤكاة من رأس امال الذئ باعه 
به من العروض » وقول إذا وجوت فيه الصدقة لأ مضى من السنين » وقول ليس 
فيه زكاة حتى بحل ويقدر على أخذه عحله » وأما الساف فول بؤدى منه من 
رأس امال ما لم حل ويقبض » وقول حتى يقبضفيؤدى منه » وما ل يقرض فيؤدى 


من رأس الال واو حل » وقول إذا حل وجبت فيه | از كاة لما مضى من السنين . 


فصل 

وقيل فى امرأة جرى بها وبين زوجبا فراق » فاصطاحا على أربعاثة درم ؛) 

وھا حلى قد كانت :ؤدى منه الز كاة » ناصطاحا قبل عل زكانها » م جاءت 
صدقتها » فطلبت إلى مطلتها فاعتذر بالعسر» وهو همسر غير ألما إذا رفت عليه 
أستوفت » ولكن كرهت أن رقع عايه وتركته إلى هيسور ويعطمها ؛ فرأى 
الشيخ عليها فيه ال ركاة مع حايما » وقد قيل فى «ذا أن ليسعامها زكاة فى ماءلى 
المطلق لما لأنه قيل » ليس عاما ار كاة إلا إذا كانت على قدرة هن أخذه متى 
شاءت أ خذته > وها إذا لم ينصفها من نفسة إلا أن رفع عليه » فليس ذلاك 


عع كد 


بإنصاف » ولا تلك على قدرة من أخذ -قبا » وقد قيل فيه أيضا : اأركاة إذا 
دفمت عليه وصلت إلى حتها » ويروى أن مومى بن أ دی جابر لم ير علىاارأة زكاة 
فى صداقها العاجل مالم تقبضه » وقيل إذا لم تك عل قدرة من قبضه فإذا 
كانت على قدرة من أخذه فهو عنزلة الدين » وعلمما فيه اأركاة » وقد قيل بالقول 
الأول ٠‏ 


ا 
وقال هاش » ومسبح ؛ رحمما الله فى رجل فى يده مضارية ارجل درام » 
فاشترى أربعين شاة يريد بها الربح » فبقيت الغ فى يده حتى حال عليها الول » 
أن الغنم تقوم ثم تعطى الركاة من الدرام > وهو رأمهما » وإن كانت قيمة 
الغنم أقل من مائتى درم فلي سما شىء » وقال أبوعبد أله : إن باخت فما شاة ؛ 
وإن : تبلغ 8 وكان له درام غيرها قومت الثم اع 2 وات الدارهم على 
الم » فإن بلغت مائتى درم فنا ال ركاة . 
وعن ألى المؤثر رحمه الله فى رجل له دين على قوم ولا يعطونه إياه » ولا دو 
رطلبه لم »فإ ن كان على «تدرة من أخذه منم إذا طلبه لمهم فعليه الركاة » 
وإن كان لا يقدر على أخذه ولا يصل إليه » أو كن الغرماء مفاليس فايس 
عليه فيه زكاة > وإن كان له دين على مفاس أو على من لا رجوه منه 
فلا زكاة عليه فيه حت يقبضه » ثم يعطى ما لزمه فيه من أاز كاة لا مغى وماحضر» 
وكذلك إن ذهب له مال فى بر أو حر ثم رجع إليه أ وكان فى موضم لا يە لهه ؛ 


أوكان معة أقل ٥ن‏ مادق درم م حرج زكاة مأ ف رده لعدم الذاهب إن إذا 


~~ 567 عب 


عاد إليه مرج مالزمه من زكاته لما ضى » وماأشبه هذا نحكه کدکه . وو بض 
القول إن هذا لازكاة فيه إلا لسنة » والرأى الأولهو أ كثر » وأحب . ومن 
حضر وقت زكاته وله حب فى بلد آخر يباع له » فإن كان من سلم يارته كان 
عليه الز كاة فيه متى وصل إليه إذا خاف عليه خطر الطريق وبمث به ٠ن‏ قبل 
ل ركاته » لأنه لا تازمه رکاته إذا صار فى هوضع خطر من قبل محل زکاته ؛ 
ومن كان له حق على آآخر وأنسكره من حقه » وقال له إن حلفت على حتك 
سلمته ليك › تأى أن محلب » فإنة زک عن هذا الال » لأنه قد مكنه منه بالعين» 
وقول لا جب عليه فيه ال رکاة حت يقيضه » و إن ل مخرج هذا الثىء من موطن 
إلا من عليه إلا بعد ل الز كاة فءايه زكانه » و إنكان هذا الشىء من مار أصول 
اکا أو إجارات أجَر علما فلس علية زكاة فى أكانها » إذا كان بيعها من 
بعد إخراج الزكاة منها » 'وإن بيعت هذه الأشياء وزالت عقدة البيم من قبسل 
مسحل الز كاة » وصار ثمنها درام أو ذهب فعليه اازكاة متى وصات من وضع الخطر 
وكذلك إن بيعت بعد محل از كأة ولو بی عأيه درهم من ال ركا وهاه ان كأة 


ولو كان هن رة ماله . 


وعن ألى عل اله فى رجل معه سما رة درم يزكيها ؛ واشترى ممما متاعا ) 
وباعه راف درهم إلى عشر سنين » نحل له كل سنة مأثة درهم من الألف » قال 
إذا جاء وقت زكاته وقد حل له من ته مائة درم زكاها » ثم كلا أخذ مائة 
درم زكاها » حتی يستوفى خسمالة الدرهم التق هى رأس ماله » فإذا حال الحول 
من الريح وقد أتاف الجسمائة الدرم يكن عليه فى للائة الدرهم 


فأ خد مالة در 


م 
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زكأة حتى يحول حول على مائتى درم وهی فى يده » وإ ن كانت خسماثة الدرهم 
التی ھی راس ماله لم يكن ب کہا قبل ذلك فلا زكاة عليه فى المائة التى يأذذها 
حى محول على مائتى درم منها حول بعد قبضه إياها وحلولما . 
وقول يترم عليه هذا الطعام والسلعة التى اشتراها هذه التسمائة إذا جاء وقت 
زكانه » ثم تؤخذ زكاة قيمة ذلاك » وإذا حال الحول أرضا قوم عليه أيضا ذلك 
الطعام أو السلءة الى اشتر اها »ثم بطرح ماکان قد أذ منه از كاة فى العام 
الاضى » و إن تلف من امال شىء طرح عنه زكانة, > وإن كانت فى بده مات 
عليه ثم أخذت مهه الؤكاة مما بق »هكذافى کل سنة حق محل الحق » وکل من 
م يكن له إلا دين أجل » أو صداق لامرأة » أو أرش » أو دية فلا زكاة فيه 
حتى حل » ثم حول عليه حول مذحل » ثم تؤخف منه الصدقة إذا بلغت فيه» و إن 
كان صداق أجل لامرأة على زوج لها مفتود» فإذا اءقات منه » وأماته لاسلهون» 
وقسم ماله بعد أريم سنين » فإذا حال عايها الول من ذاك الوقت وجبت فيه 
الصدقة إذا باغ نصابا تاما . 


وعن ألى سعید رحه الله فهءن يؤدى زكاة ماله فى شبر معلوم » فيعطى رجلا 

رأس مال مضارية فيجىء وقت ركانه » فإنه : إذا عل سلامة ماله فى يد الضارب 
كان عليه أن يخرج عن ركاة ذلك الال » ولو ل يحل المحول عليه فى يد الضارب 
كان عليه أن خرج عن زكاة ذلاك الال » ولو لم يحل الول عايه فى يد الضارب 
ولوس الهضارب «بنا دخل فى زوال وجوب الزكاة » وإ عا هذا مال زال من ماله » 


اذا عل أنه سال أدى عنه » و إلا فاس عليه أن يؤدى عنه حتی e‏ سالامته ع فإذا 


— ۹ س 
ع سلامته ادى عنه على ما هو عليه» وعلى ما كان ذلك اليوم من زيادة وتفصأن » 
وكذلات إن أعطى رجلا درام مضاربة فضرب مها ورب »فليس على اأضارب 
زكاة » حتی يبلغ الذى له ماثتى درم» ومحول عامبا الحول فى بده » وأما ما استحته 
رب الال من تلاك الدرام برح وبرأس مال » فإذا جاء وقت زکانه حمل جيم 
ذلاك من جلة ماله » وأدى الركاة على حسب ذلك » أقام الال مع لأضارب قايلا 
أو كثيرا. 
وسال أبو مروان أبا على عن امرأة تؤدى ز کانہا فى شهر معلوم » فنزوجبا 
رجل بصداق عاجل وجل » وهى على قدرة من أخذ العاجل » أل صداقها 
العاجل على ما بيدها من حلى أو ورق أو غير ذلاك ؟ قال: إنا قد أدر كنا الناس» 
ولا ذم أن الأساء محاسين على عاجل صداقبن من قبل أن يعطينه . 


وقال فى رجل جرح رجلا وثبت ال جرح بالبينة» وفرض لاجرح أرش» فلم يطاب 
صاحب الجر ح حقه حتى حال عليه الحول » قال : إذا فرض أرش الجرح درام 
وحال عليه المول نفيه الصدقة » إلا أن يكون عروضا فلا زكاة فى المروض > 
و إن كان الذى عليه الأرش مفلسا فلا زكاة على صاحب الأرش حت يقبض‌حقه» 
فإذا قيض حمه سل ز كانه : 

وقیل فى رجل يتجر فى إذى » فأسلف رجلا من اهل منتح بير » وأجل 
الحق » ووكل فيه رجلا من أهل منح فتقاضاه » وباع الحب فى وقت عل الصدقة 
رکاة ذلك الب تعطى فى إزى » إلا أن يحول عليه الول فى منح » ذإن حال 
عليه ا حول فى منح أخرج ز كانه فى منح . 


0 ل 


وقيل فى رجل يطلب رجلا بألف درم » تقال له الطلوب : أطنى من رى 
حةك » فأخذ منه بألف دره, » وطلب إليه للصدق زكاة ألف درم » فال إن 
القر يساوى خمائة درهم » و] تما اءترضت منهلأفى أطلبه» ولسكنك خذصدقتك 
» وذلاك إذا كان 


كرا » فالمصدق بالميار إن شاء أخذ مرا و إن شاء أخذ دراه 


على قدرة من أذ ماله » ولاس دو م لها » وأخذ ذللك بعد محل ال كاة . 
وقمل فى رجل زوج امرأة على أربماثة درم قدا ل يدفعها إلمها حت حال 
علمها معه حول » فإن كان مايا فعلى اأرأة ز كاة ماثتی درهم من أربعائة » وينتظر 
بزكة الماثتين الباقيتين حتى يدخل بها فإذا دخل بها أخرج زكاتها لما مغى » 
وقول ليس علمها فيا مفى زكاة لأنها لم تسكن مستحقة ها حينثذ او طلقها » ولو 
کان س إلها الأربمائة » وبقيت فى يدها حتى حالت -ولا مذ 'زوجها إن كان 
ملياء أو مذ سلما إامهاء وكان مفلسا » فعليها زكاة أربع المائة تؤديهاء فإن طلتها 
الزوج من قبل أن يدخل بها ردت عليه مائتى درم » وهو نصف النقد» وما 
أخرجته مما من الركاة يكون من جملة تلاك الدراهم » لأنها يوم أخرجت منها 
اركاة كانت الدرام لما » ؤلو م يستحتها الزوج إلا بعد أن طلتها » وقول إا 
تؤدى عن النصف » فإن دخل مها أدت عن الكل لا مغى » لأنها قد قبضته › 
فإن طلقها قبل أن ودخل مها كانت الزكاة فى الماثتين على الزوج لأنها كانت 
ا 
وقيل فمن کان له مال ,كيه وله دين أجل » فقول لايؤخذ من ديفه حتى 


بحل مع زكاته » وقول عليه أن يؤدى الركاة مما فى يده من دينه الأجل » وقول 


= إ۷ 


إنه حرج ال ركا من راس ماله وهن زا مال د ره الأجل زا ¢ وقول 
إذا جاء وقت عل صدقته من الورق قبل حل دينه أخرج ز كانه فى وقته » فإذا 
حل ده أخرج رکا ¢ وأما السلف ys‏ ر وه إلا من رأس ماله حى بض 
ولو حل . 

وقول إذا حل وأمكنه قبضه ففيه الركاة والرأى الأول أحب » وأما الدين 
إذا حل وأمكن قبضه من عليه » وهو ما تحب فيه ال ركاة أخرجت منه اازكاة 
واو قبض » والله ءل وبه التوفيق . 

فصل 

وقءل فى رجل له دين على رجل غنى يقدر على قضائه أن لر تضاه غير أنه لم 
يعطه شيئًا » وحل وقت رّكاته هل حمل هذا على مافى يده ؟ ذإنه إذا كان على 
فدرم دن اخ می شاء فعليه أن و عنهة) وهو إن اء أخذه» وإن شا رکه 


وأدى زكاته :. 


وقيل إنه على المديون أن يسل الدين إلى صاحبه قبل أن يطلبه إليه » إذا 


وجب عاےه وودر على سليمة 5 


قال أبو سعيد رحمه الله فى رجل سل إلى رجل ألف درشم ؛ وقال له: بع واشتر 
ولات الر تح كله » ولا ضمان عايك » فقيل إن هذا شرط لا يدبت » والذمان على 
المضغارب ارب الال » وإذا ثبت معنى الغمان كان الغمان ديفا على المضمون عليه؛ 
ويلق عنة دينه الخال عليه ثم زک ما بق من ماله » وقول عليه اا كاة ويؤدى 
قا 


— اا — 

وقول إن أراد أن يؤدى شيئا فى سنته ألغى عنه وإن لم برد قضاءه فى سنته 
أخرج الزكاة من جملة ماله . 

والتاجر إذا كان له سلف على الناس فى شىء من الثار » ول أجل الساف 
قبل أجل زكاته ولم خرج له سلفه إلى أن ل أجل الرّكاة » فإذا كان على قدرة 
من أخذ سلفه زى عن رأس ماله الذى سانه ما ل يقبضه . 

ل 

قال ادق سعمل رهه 1 : إن ر 9 امار إيا اسقطبا الديون عامها ¢ والاكاة 
من رأس المال والذى عليه فى ذمته . 

وفى بءض القول إن كان الدين من جنسها فحل عليه قل وجو ا كانت 
مستهلكة ععی بوا عليه » و إن کان الد ن من غير جنسما أو حل عايه بعد 
وجوب الرّكاة عليه ول و کان من جنسها لم نحط عنه کالما » وقول إن كان دينه 
ذلك الذى ادّانه لنفقة عياله ومؤوتتهم أو ليتذى به حنًا عليه كان ذلك مرذوعاً 
له من ال زكاة » وإن كان لشىء غير ذلك م حط عنه الزكاة ولو كانت من 
جنس ما عليه » وأما ما بق من بعد الدين نفيه الركاة » كان ما بقى بقدر مانيحب 
فيه ال ٍكاة أو لم يجب » إذا وجبت فى جل الْمْرة الركاة » إذا كان الباق الذى 
مخرج منه الو كاة دن غر اك امير . 

وف إعص القول إذا وجب دهع ارد كاة من المرة لى يكن فا بی ما رقا 


حتى يبقى مامحب فيه ال ركاة » وأ كثر اقول أن ركاة القار لا يطرح مها الدين؛ 


س ۷ ل 


وتؤدى الزكاة من المّار قبل الديون » وأما المواثى من الإبل والبتر والقنم إذا 
كانت سائمة حب فما ل زكاة » وعلى صاحمها دين فلا يطرح له الدين منها قبل 
اازكاة » وكذلك إذا أصاب من زراءته ما جب فيه ال ركاة وطلب أن يطرح 
ونه لدينه فلا يطرح عنه دنه وعلية ار كاة قبل الدين » إلا أن ن ماثمة 
فى يده للتجارة » فيطرح له دینھ منها ویز کی ما سی مہا إكف وجبت فما 
الكاة . 

وبوجد فی الأثر عن جابر بن زيد رحمه اله عن ابن عباس رجه ايله فالرجل 
يستفرض ويناق على هله وءلى عمرته > ويبدل بما أسةةرض »فيؤديه , م 0 
ما بت » وكذلك قال ابن عر : يقضى ما استقرض على المرة من المرة ثم بز 


ا وء ' 
مأ بثى متها » والله آءل وبه التوفيق . 


وعن ابی الموارى رجه اله فى من كانت عليه زكاة » وكان يمخرجيا 
فى الشمر الحرم وأخرها <تى دخل شهر ربيع الأول “ثم أخرجها > فإذا حال عليه 
الحول رجع خرجها من الحرم > کا كان مخرجها من قبل » يرجم مخرجها ربع 


الأول 6 هذا ووه ٥٣ر‏ الحرم ؛ وهو وقته الأول 6 والله أعل وبه التوديق 1 
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القول الثامن والثلاثون 
فى حمل الركاة من بلد إلى بلد أخر » وف الأمور بتفريق الركاة 


فيأخذ منها لنفسه أو لمن يعوله 


واختلف أهل الم فى حل لاز كاة من بلد إلى بد آخر » فأجاز بعضهم 
ذلا » ولم يمزه آآخرون » واستحب أصحابنا قول من قال » إنه لا عمل الزكاة 
من بلد إلى بد أخر » إلا أن يستنتى فتراء ذلك الب_إر الذين يستحتون مهبم 
الزكاة » ولا أعل منع ذلك فى الک إلا من طريق تو لد الضمان على اأرسل مها 
إذا تلفت قبل وصوها إلى أماما » إلا أن #خص النظر فى موضم أو زمان أن 
أحدا من أفاضل المسلهين من يستحق الركاة » فيخص مها لموضع فضله واستحتاقه 
دون غيره » وهو فى بلر غير البلد الذى تحب فيه الركاة » فتحمل إليه لهذا المنى »› 
فلا يوضوق ذلاك إذا وصات إليه» ومن حمابا وسات من التلف » وأداها إلى أهلبا 
المستحتين ها أنه لا همان عليه . 


وسثل أ واو ارى رحتدالَه عنمن له در ام 95 وسا الركاةءدل له أنيفر ہا 
حيث شاء من القرى ؟ فال إن هذا رز کی فى قريته أولى من غيرها إلا أن لايكون 
فى قريته من يستحق الزكاة فيبعث مها إلى من يستحتها » ولو كان فىغير قريته » 
وإن كان ف قر 3 يميد عن المستحقين لازكاة » ان اد أن يبعت ہا إلى أ حد 
من أهل الفضل جاز ذلاك إن شاء اله تعالى»وإن دخل شمر ز كاته وهو ف‌سفره» 
وأخرج ز كاته فى غير بلره جاز له ذلاك حیث ما كان » إذا وجد من يستحق 


اأ ركاة 5 
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وقال أبو عبد الله رجه اله : إن التاجر إذا حمل ساءتة من بلد إلى باد ار 
زكى تلاك السلعة فى البلد الذى خرج إليه » وإن كان الناس يأتونه إلى بلره يديع 
لم فى بلده فی كى فيه » وقيل فى رجل يؤدى ز كاته إلى رجل هر أدل ذيته» 
ومن يدين بدين الممين إلا أنه ليس من أهل قريته » ولا تمن يسكنها › قال 
لا مخرج ركاة قريته إلى قرءة غيرها إلا أن لا مد أحدا من يدين بدين الأ لين 
ذلا بأس بذلا » وإن فمل ذلك هال منه فلا غرم عليه » وأما إذا دام ز كانه 
فى قريته لأحد من غير أهل قريته ؤائز . 

ويوجد أنه إذا حل زكاته إلى قرية غير قريعه وفرتها على لاقرا- أن داك 
يزه » ويؤمر أن تغرق ز كاة كل قرية فى موضعبا » ومن حل ز كاته إلى غير 
قربته » فتلفت فى للطريق وقد ميزها من ماله » أنه قد قيل » أن يضمتما إذا ابا 
من باد إلى بلد » إلا أن لا يكون فى ذلك البلر من يستحتها على حال © فحمابا 
إل أحلبا » فیختاف فى ضمانها إذا تافت » وای أ | 

فصل 

وفيل فى رجل سل إلى رجل ز كانه » وأمره أن يفرقها على النتراء » 
أنه وز له أن يل منها إلى من يازمه عوله » إذا كان من يستحق الركاة » 
وإعا لا جوز له أن يسل من ال كاة إلى من يازمه عوله هو » وإن ع إليه من 
زكاة ماله خاصة » وأما من زكاة مال غيره فلا بأس » ومن لمت إليه درام 
ليفرقها إلى الفقراء فقرق ما فرق مها على الفةراء » وأخذ هو فده مها مالا 


يكون به غنيا» وهو فتير » وعليه من الدين مثل ما أنذ وأكثر أنه وز له 
ذلك » إذا لم يحد له الدافم له أن يفرقها على تتراء مخصوصين بأعيانهم » ذله أن 
يأخذ لنفسه » إذا فرق على غيره من الفقراء » وعلى هذا التول فإذ أخذ بقدر 
ما لا يكون به غنيا وسعه ذلاك » و كره له ذللك بءض المسلين ؛ وبمءضمهم ل جز له 
ذلاك » وأما إذا أمره السل إليه الدرامم » وهو الذى وجبت الزكاة فى ماله » أن 
أَخِذْ منها لنفسه شيا مملوما » نجائز له ذلاك » إذا كان مستحةا لاركاة » وإن 


کان الل | ليه الدراهم وصرًا أو و كيلا فالقول فيه كالقول الأول . 


وإذا وجبت الزكاة فى مال اليم وه وکیل أو وصى لا مال له » وله زوجة 
لا مال لحاء أو لما مال لا يكفمها غلته ونما وكسوتهما » أنه جائز له أن يأخذ 
لنفسه وزوجته من زكاة مال اليم بقدر مالا جاوز ها إلى الغنى » وعطيته 
ازوجته أحب وأ را لاقلب » إذا كانت من حب له الزكاة . ) 


فصل 

وسئل أبو سعيل رحمه الله عن رجل حمل الناس عدده زكواتهم ؛ وهو ثثيرء 
هل جوزله أن يأخذ تناك الزكاة لنفسه إذا كان نير ولو لحمل له ذلك أصحاب 
الزكاة ؟ 


قال : إذا جعلواله ذلك أن ينفذها على أهابا فقد أجيز له ذلك » مال محدوا 
له فمها حدًا » وإن ححروا عليه أن يأخذ مها لنفسه » وهو محتاج إليها » أنه 
لا جوز له أن يأخذ منها أنفسه بعد حجرم عليه ذلك » إذا كانت من أموالهم » 
وإن دهع منها إلى من يعوله ويازمه عوله وهو تقير فلا بأس عليه . 


ومن سل إلى آخر درام مودى مها إلى النتراء وامرة اورقا على الفراء 
وحجر عليه أن يأخذ مها » فإن كانت الوصية مب لية جاز له الأخذ منها » وإن 
كانت غير معلة لم يكن له أن يأخذ مها يمد المجر . 

ومن مز زكانه وسهبا إلى مص ورثته » وفال له :هذه زكاة مالى » ثممات 
تأخير المدفوعة له الورثة عا قال المالك » أنه لا يحب على الورثة تصديقه » وإن 
سلما إليهم على قدر حصصهم » فعلى قول من يقول إن الزكاة شريك يضمنها 
حتى يؤدى على وجه الز كاة؛وعلى قول من يقول إنها مضمونة ف الذمة فلايازمه 
ولا يازم الورثة ضْماما » وعليه أن مخرج ممم | قد ر حصتة منها ٤‏ وا امل 


ونه التوفيق . 
¥ 


حب ړک 


القتول التأسع والثلاثون 
فى من أمسكنه إخراج الزكاة فل خرجها وتلفت قجل أن تصير إلى أدليا 


اختلف أهل الل فى المال حول عليه الحول ويعسكن صاحبه دفع الز كاة 
إلى أعلباء فل يدفمها حتى ضاع المال » فقول يضمن الز كاة وتسكون ديفا عليه ؛ 
وفرق من فرق بين المواثى وسائر الأموال» فقال فى للاشية » إذا تلفت بعد أن 
حال علا ال حول قبل أن بز کی فلا ذيان على صاحبها » إذا لم يقلغها هو ؛ وبعض 
م يفرق بين المواشى وسار الأموال » تقال فى الماشية » إذا تلذت بعد أن حال 
علمها الحول قبل أن يزى فلا ضهان على صا-بها : إذا لمتلفيا هو » و بعضليفرق 
بين المواشى وغيرهاء إذا كان رب المال قادر؟ على دنع تلز كاة إلى أهلها وأمكنه 
حضورم » الول واحد فى الاشية والذهب والفضة والغار إلا ممنى 
ما يكون من غير جنس الماشية من نم الماع والضأن ؛ دوحل عن الإبل واتبثر 
ما لم يجب فمها فريضة منها فتد يتعلق معنى ضمان ذلك على حال » ويمكن معنى 
إشباهه لسائر الال » إذ دو غير مجبور أن يؤدى من غبرها » وأما إذا كانت 
اركاة لامجوز إلا إلى تلسلطان المادل » و كان صاحيها يننظر للصدق إذ لايجوز 
الدفع إلا إليه ء فلا يبين لى فى ذللك لزوم ذمان » لأنه ممنوع فى الأصل من دفسم 
ذلاك إلى غيره . 

وقيل فى رجل حصد زرعه فعاء رجل فأحرقه بالنار » وغرم له عن قيمته 


»أنه لا زكاة عليه فى الدرام » و إن غرم له حًا ما حب فيه |أزكاة » 


درا 


م 


— ۷۹ س 


أو حمله على ما يجب فيه ال زكاة فعليه الز كاة فيه » وإن كانت الزراعة لم تدرك 
وأعطاه حبئًا عوضا مما أتلف له من زرعه فلا زكاة فيه . 

وفى موضع آخر فى رجل أحرق له قبيض سنبلاء انهم به رجلا » نجلس 
الهم » وأءطی حبا مکانه » أنه لاز كاة فا أخذ من نرم على هذا الوجه؛ وةرل 
فيه از كاة » كان الغرم حبا 5 درام . 

١‏ فصل 

وقول فى رجل سل ز كاة هاله إلى رجل بعدما ميزها ليسلها الرجل إلى الفقراء ؛ 
فتلت من عنده قجل أت تصل إلى الفقراء » فإذا كان القابض لارّكاة أقامه 
الإمام المدل » أو كان أمينا للفسلمين أتاموه إذلاك » فتلفت من يده من غير 
نُضِيع منه » ۾ يكن على صاحب الركاة ضمان » وأما إن كان اتتابض هما أمينا 
ارب الركاة أرسله مها إلى أحد بعينه » كان الرسول نة أو غير ثنة » فتافت 
الزكاة من يده كان الغمان عليه . 

وعن أبى الحسن رحه اله فى الذى يبعث ركاه إلى فتير مع ثقة ليسلهها 
إليه » أو إلى الإمام » أو إلى الوالى » قملاك قبل أن نصير إلى الفقراء » أو إلى 
الإمام » أو الوالى » أنه ضامن هما مالم تصل إلمهم ؛ نإن أعطى كانه رجلا ثقة» 
وقال له : سلما إلى أهلها وأمنه على ذلك وهو فى عصر إمام أو غير إمام نبلكت 
فى بد للثقة » أنه لبس عليه غرم وقد أجزأت عنه » وإن كان سلا إلى رول 
اللإمام أو الوالى ؛ فنجضها الرسول ثم ضاعت من يد الرسول » قبل أن تصل إلى 
الإمام فإنها يجمزئه عن ز كاته » ولا ضمان عليه فى ذلك . 


— A: — 


وفى بعض الآثار أن ال زكاة إذا تلفت من يد رسول رب الال قبل أن تصل 
إلى أهلها أن عليه ضمانها يؤديه إلى أحلما . 


وقيل فى رجل وجبت عليه لازكاة » وهو فى أرض الإسلام » فيزها من 
ماله ول يدبا إلى أحلهاء وهو قادر على سليمما امهم » على قول من ابيز الزكاة 
لنتراء أهل التبلة » فإذا أخرها لغائب برجو أوبته » أو لأحد فى قرية غير قريته 
قانت » أنه ضامن لما » إن لم يكن له عذره» وأما على قول من يقول إنها لابجب 
إلا #ولى » قادخرها لولى لأنه لم يمد محضرته ولياء فى عامة قول أصحابنا أنه 
يضمن إذا تلفت قبل أن يدذعها إلى أهلها . 

وأما ما ذهب إليه أصحابنا من أدل خراسان من أمها لاتدفع إلا إلى ولى» 
فإنه لا رەن > ۴ أنه قد قيل فيمن كارك فى أرض أحل الارب » دو جبت عليه 
الز كاة فل جد من فقراء لاهين من يساما | ليه حتى تلنت» وهو بأرض الحرب » 
أنه لا ضبان عليه » ون كان فى أرض الإسلام E‏ فل جد من يدذمها 
إليه من أعلها حتى تلفت فإنه يكون نز من كان بأرض الحرب فل جد من يسهبا 
إليه حتى تلفت . 


وأما إذا كان فى بلره وميز زكاته من ماله» وكانينتظر بها الإمام أو أعوانه 
فتلفت من غير إتلاف منه » أنه لا ميان عايه فا . 
وعلى قول من يقول إن الزكاة لانحوز إلا لاولى » فيزها ينتار بها الولى؛ 


تلفت أنه لا ضبان علية فيا » وإن میڑھا وکان ينتظر بها ترام أحق بها من 


الحاضرين ؛ :إن كان برأ يتسليءها إلى الماضر بن تأخرها » فتافت قبل أن سلهبا 
إلى من يبرأ يتسليمها إليه » فقيل عليه اللضمان » وقيل لا ضمان عليه . 


ومن ميز زكاتة ليدفمها إلى الوالى أو النقراء وبعتها مع رسول له إلمبم » 
عتلفت قبل ذلك › فهو ها غارم» و إن سلا إلى الوالى أو إلى رسوھ فقد برىء منها 
ولو كاف 

ومن أخرج زكاة غنمه وميزها » ذنتجت واجتمع منها سماد » تند اختاف فى 
تمييزها إذا كان له عذر بانتظاره لأربابها » فتول هى للزكاة و إن تلفت فلا شىء 
عليه » وقول هی مال من ماله وعليه الزكاة » ويعجبنى إذا كان عليه الضان إن 
تلفت أن يكون ما نتحت داخلا فى جلة ماله » وعلى قول من يقول إن تمييزها 
بقع موقع الركاة نفد الأمبات وبقيت الأولاد ثم استذاد ما يجب به الزكاة » 
فلا يبين لی أن يكون عايه زكاة حت بحول حو له ؛ وأما على القول الآخر فياعحته 
ذلاك عندى ع والله أعل ونه التوفيق . 


2 خدث©» 
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القو ل الآر لعول 
فى للال إذا كان يحب فيه الزكاة »> 

م ننص » ثم زاد 
وقيل فيمن كان له مال يزكيه فى وقت مبلوم » تم استهلكه فى سنته تلاك 
حتی بت مندرم واحده م استفاد مالا قبل محل زكاته بيوم أو بدومين أو عشرة 
أيام أنه يجب فيه الركاة » وَكذللك حفظناه » وإن استفاد لاال بعد مامر وقت 
زكاته فوققه يكون من يوم استفاد إذا حال عليه الحول » إذا ملك 9 فيه 
الزكاة» وليس ف الباق حد محدود » وإنما قبل إذا بق من المال الأول شىء قايل 
أو كثير مل على الذى استناده فى سنته تزاك » و إن استفاد هذا الال بەد أن 
حاوز وقث زكاته فلا كاة عليه حتى يحول عاية حول يعد ما نم معة مانةأ درهم 
با استفاد » وكذلك القول فى صدقة المواثى على هذه الصفة » إذا كانت من 
قبل جرى فبها الصدقة» وتلفت وبقيت مما بقية ولو واحدة» ثم استفاد شيئا بقدر 
ما تبلغ فيه الصدقة من قبل أن جاوز وقت زكاته منهاء فإنه حمل ما استفاد على 
ما بى من الأول ش وأقل ما يبقى من المواشى واحدة كانت من الإبل أو البقر 
أو الدج »وأما الدرام نقد قل حتى تبتى أريمون درها ء وهو أقل ما تحب فيه 
از كاة على فول » وقول ولو بی درم واحد <ل على ما استفاد » ويكون وقت 
زكانه هو افوقت الأول » وقول ولو بقى أتل من درم » وإن ذحبت الأول ىكابا 


ول يبق منها شىء فلا زكاة عايه وما استفاد <تى ول ا حول » مذ وت فى دده 
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الفائدة التى تكون نصابا تاما » وإن كان له مال بز کیه فى وقت معلوم » وذهب 
ذلك لمال» وبقى منه شىء لا جب فيه لأ كاة حتى مرت عليه سنة أو سنتان »وهو 
لانحب عليه فيه ال كاة » فقد قيل إذا حال عليه وقت زكاته؛ ولیس فى يذه ثىء 
من المال ما مجحب فيه ال ركاة » نقد انقطم وقته الأول » ولا ركاة عليه حتى يحول 
حول مذ ملك مانجب فيه الزكاة» وهو مجتمع فى يده فى السنة كلباء وهذا كاه 
مال مسيناد مبتدأ . 

وتال سلمان بن الحم فى الذىيؤدى الزكاة من الذهب والفضةء م انقطمت 
عنه ال كاة سنين » وقد بتى فى يده من ذلك الال الذى كان يؤدى منه أازكاة 
عشرة درام ء أو أل »ثم استفاد مالاء وصار فى يده » فمليه أن يعطى ال كاة 
فى الشبر الذى كان يعطى فيه من قبل . 

وتال أبو زياد : إذا حال شېره الذى كان يؤدى نيه زكاة مال أو انتفى» 
وليسمعه إلا عشرة درام ؛ فإذا اجتمع إلمها فسدون وماثة درم فحتى حول علا 
الحول من يوم اجتمعت » وقد قل إذا می وثقّه ولیس فى يده من المال مانحب 
فيه الكاة نقد انقطم وقته ذلك » وقول إنه إذا دخل شهره الذى يرك فيه » وى 
يده من الال ما حب فيه الصدتة أن عليه أن ي كى ولو 1 يبق فى يده ٠ن‏ الال 
الأول شىء » إذا كان 4 شبر معروف أو يوم معروف یز کی فيه ماله قد امنذه 
له وقفا » فإذا استفاد ما تحب فيه الزكاة قبل دخول شهره أو يومه بيوم أو ساعة 
نمليه للزكاة إذا وخل يومه أو شهره » على قول من يقول بذلاك» ولا يعجبنى أن 
تسكون زكاة حتى يمول عليه الول مذ ملك ما تحب نيه اارّكاة » إذا كان 


جد 147 د 
الال الأول قد انقطعث منه الزكاة » وإن استفاد الفائدة التى بحب فما الرّكاة فى 
أول دخول شهره أو يومه لحقه معنى الاختلاف » وإن استفاد الفائدة أخر يومه 
الذی يز فيه فالقول فيه كالول فى الفائدة فى آخر شهره » و إن زكى ورقه فى 
شهره الذى عود بز کی فيه» تلات دراه فى شهره بعد أن زكاها أو بعد الشهر 
فى السنة الى استفاد ما حب فيه الركاة م تلف ف بزل كذلاتك سةفيد ما يجب 
فيه الركاة » ويتلف حتى حال عليه شهره ؛ ولیس فى يده شىء » ثم استفاد ما جب 


که الزكاة فى آخر شوره 6 أو آخر بومه منه ما ب ديه الكاة 5 


قال : إذا انقطم مال هکله الذى كان يحب فيه الرّكاة ولم يرق منه شىء » أن 
وقته قد انقطع فى بعض ماقيل » وأحسب أنه قد قيل : إذا استفاد قبل عل وقته 
ما يجب فيه الركاة فهو وقته مالم ينقض الوقت على معنى هذا التول » وما لم ينقض 
الوقت الذى عود کی فيه ماله فهو سواء أوله وآخرہ » وإن كان له ساف على 
الناس وجاء عل زكاته حمل راس مال سلفه على ما فى يده وز كى الجيع . 
وقول إن الساف إلى أجله » فإذا حلى وقته وقبعنيه ى منه لأنه لايقدر على 
قبضه إلا إلى أجله » فإن حال حوله وليس فى يده ما تحب فيه ال اة » وله سلف 
إلى أجل»؛ ولو حمله اوجبت فيه ا رکا فقول إنه يز کی مافى يده ويزكى الساف 
إذأ قبضه . 
وقول إنه ينقظر حتى محل الساف ويقبضه » فإذا اجتمع فى یا ما جب فيه 


ار كاة لزمته الزكاة فى ايع . 


- هخم — 

وقول : كان من رأى موسی نعل رحمه الله أن من ذهبث دراهه التى كان 
2 کہا , 9 أصاب درام غيرها فلا زكاة عليه فبا إلا أن سق من الأولى أربعو ن 
درها فصاعدا » وتال د بن محبوب ر ہما الله إن بق من الأولى قايل أو كثير» 
ثم استفاد ما ّم نه الصدقة قبل انقضاء وقت زكاته من تلك السنة نعليه الكاة » 
وإن ذعبت الأولى كبا أو بت منها شىء واستفاد ما يم به المدقة مسد انقضاء 
وقت زكاته من تلاك السنة فلا زكاء عليه » حتى محول الحول على الذى نمت به 
عدو الصدوة 9 يلزمه أن ودی ز کا ته» وإن كان ی دده س بقرات أوأ كثر» 
وحال علمون الهول وأخرج منْهن الصدقة ثم تلفت إلا واحدة منون » قبل أن 
حول المول استقاد ريما فإنه جب عليه فمن المدقة » وإرث مغفى المول 
و ستل شرا وليس معه إلا واحدة ,» 3 ملك ارا سمراء أو هبة أو ميراث 
أو وجه من الوجوه فلا شىء عليه مهن <تى يحول علمون الول منذ استفادهن ؛ 
أنه إذا مذى الول فيه انفسخ عنه الوقت الأول » وإن تلفت البقرات كاين 
ثم استفاد خساً فى.سنته قبل أن حول حوله اإذى عود يزكى نيه فلا ثىء عليه 
إذا كن قد تلفن جميما » والبقر والإبل والقم مثل الدرام فى هذا » واه أعل 
وبه التونيق . 
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2 YA 


القول الواخد والأرئعون 
فى زكاة الذهب وإلنضة وحمل شما على بعض 
وفى زكاة الى 


قال أبوسعيد رجه ان : إذا كان الزهب عشر بن مثفالا من أى ذهب کان 
ففيه الزكاة نصف مثقال منه » لا يكاف نوقه إلا أن يشاء » وكذلاك ارام 
إذا كانت مائتى درهم من جميع الدرام أو النضة التى بتع عامها اس النضة قنيها 
الزكاة » خمسة دراه منها أو مثلها » لا يكاف فوق ذلك » وإن كان الذهب 
عشربن مثالا تنقص قيمته عن مائتى درم فلا معنى فى زيادتها أو نقصائها وما 
تل كاة » وإن كانت أقل من عشر ن مثالا وتساوى أ كثر من مادق درم 
فلا زكاة فيه إلا أن يكوزمعه شىء منالنضة يحمله عليه ذإنه جب عليه فيه ااركاة 
ععنى هل بعضه على بعض كان معه من الفضة » قليل أو كثير » ولو كان الذى 
فى بده من الذحب عشرة مثاقول تساوى مائتی درهم أو تمحز عن ذلك درما 
أو كان معه دراه نمىء ماثة كازعليه ااركاة نى المل» وكذلت إذا كانت 
درام أتل من مائق درهم وكانت تساوى ]أ كثر من عشرين مثقالا ذهبا 
فلا زكاة فيها عمنى القيمة » إلا أن يكون ممه ذهب ممل علا أو محملها عليه . 

ومن اشترى مائتى مثقال فضة عائتى دره, فإنما يعلى من زكاة الفضة خة 
مثاقيل فضة مثلم أو نما يوم يشترى النضة يمطى ال زكاة إلا أن تسكون لاز كاة 


قد وجبت عليه فى مات درهم قبل أرثك يشترى الفضة فيعطى خمسة درام > 


1:14 د 


ومن كان عنده دراه مزيفة أعطى زكائها منها وما أحب أن يعطلى صرف ذل 
من الدراهم النقاء إلا أن يصارفه بها للصدق إذا صارت إليه » وكذلك أحب له 
أن لا يع من كل نوع إلا مثله » ولا يعطى الزهب عن النضة » ولا النضة 
عن الذهب » ويعطلى من كل نوع مفه إلا أن يصير ذلك إلى الصدق ويصارفه 
عامها » أو يكون ذبا أو نضة » وحمل بعضها على بعض بالصرف » لقام الركاة» 
ويعطى الز كاة ما حصب عليه الصدق من الصرف . 

والصدقة فى الذهب الكسر وا إلى والدنانير من كل عشرين مثثالا نمف 
مثقال + ولا زكاة فما زاد حى ت ار مثافيل ظ 3 فى الأربعة عشر مثقال » 
مذ لقتال الدروك :> والركاة فى الدرام والفضة للكسرة واللى م نكل 
مائتى دره خمة درام إذا نمت مان درم فإن قفصت عن ذلاك فلا زكاة فا 
والدرم المعروف بعان » وهو ثاثا للثقال » وإن كانت الدراهم صحاحاً وبنت 
مائعين عدداً فلا زكاة فيها حتى يبلغ وزنها مائتى درم » ويحول عليها حول 
تام ممه . 

فصل 

وقال أبو سعيد رحمه الله : إن ال ركاة يجب فى الذهب والنضة محصول للاك 
إذا ملك الإنسان من الذهب والنضة أو أحدها ما بحب فيه لأزكاة وجبث عليه 
فى الوقت الرّكاة » ثم لا زكاة فيه إلى أن حول امول » وهذا قول عبد الله 
اسن العباس رحمة الله » وقول إن الزكاة لا يحب أداؤها من الذهب والنضة 
حتى حول الحول » مذ ملك ما جب فيه الزكاة » وهذا القول ينسب إلى عبدالله 


— ۲۸ = 


ابن عر بن الطاب رجه اله » وأخذ الناس فى هذا بقول عبد الله بن عر ؛ 
والغدباء وستحبون أن يكون لصاحب ااركاة فى الصدقة وقت معروف 6 ادا باغ 


م يتعاده . 


وصاحب الورق معدق فى وزنه » ولیس عليه أن بزنه بين يدى للصدق › 
ولا يكر الى » وإنكان متهم فأراد للصدق أن محلنه فله ذللك » فإن لم يحاقه 
فلا بأس عليه » وللصدق باليار إن شاء أخذ من صدقته من ا إلى من الذهب 
والفضة ذهباً أو فضة على قدر ذلك » وإرثف شاء أخذ منه من الم نكا يباع »؛ 
إلا أن زيد صاحب الذهب والفضة أن يعطى عن الذهب ذهبا وعن النضة فضة 
كثلها » ولا يعطى مها فذلاك له » وهو ما عليه من الركاة » وإن لم يحضر لأصدق 
كسب صاحب الل على نفسه ركا ما ممه من ذلك » على ما يباع الذهب والفضة 
وأعط الوالى تمن ما ازمه من ذلك فلا بأس . 

واختاف أيضا فى حمل الذحب على الفضة » والفضة على الذهب » فقال بعضهم 
محمل الذهب على النضةء لأن‌الفضة ى النقد » وقول: حمل الأقلمنهما ءلى الا كر 
بالقهمة»وةول:ينظر الأوفر فى ذلاك 3 كاةو لاأعل أنه حمل شىء من ذلك على الأخر 
بالعدد » ولكن ممل ذلك بالقيمة على الصرف » فينظر قهمة الذهب إذا جمعت 

على الفضة بلغ قيمة الذهب فضة على ما ممه من الفضة » فصان مائتى درهم كان فمها 
اا ركا ويؤدى عن النضة نضة وعن الذهب ذهبا » وقول يؤدى عن الص_دقة 
قد وجبت فيه » رجع فَأخذ من‌الذحب ذهباً ومنة النضة فضة لال الزيادة فى الصرف 
والنقصان » إلا أن يتفق الإصدتى وصاحب ١‏ إلى أن يأخذ ذلاك كله ذهبا أو فضة 
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على سعر الصرف ؤائز ذلك » وأما إذا كانت الفضة خالمة تبلغ ماثتى درم 
فى الوزن فنيها خسة درام منها أو مثلها أو ثمنها على ما يباع ما باغ » وكذلاتك 
الذهب إذا كان عار بن مثةالا ففية نمف مثثال» ولو كان اتال ساوىدرهين» 
والزكاة ف ألتصة المذيقة وغيرها ما فيه الغش حى يذهب من حد النضة إلى حدر 
الصفر أو غيره 6 93 لازكاة دہ 6 وەن 1 تغرف وزن! ل لى ألزى ممه 4 ان أذيره 
أحد من يثق بقوله من حر أو مماوك اجتزأ بقوله إذا أمكن صدق ما قال » 
وإن ل یکن أ حك تحخيره واستحاط دو وفدر على الا كثر وأخرج زكاته اكتنى 
بذلاك عن وزنه ؛ إن شاء ا 

وفال | توشند رجه ان : إذا ملاک الم عشسرةمثاقيل ذهباً ومانة درى فضة 
وحال عليها المول» ومائة الدرهم الفضة قيمة عشرة مثاقيل ذهب أو عشرة مثاقول 
اذهب قيمة ماثة درم فضة فمليه الن كاة » وله الميار» إن شاء أدى من كلصنف 
ما وجب عليه ؛ وإن شاء أدى أحد الصنفين عن ايع . 

قيل له ارات إن كان عنده ثلاثة وعسشرون مثفالا ذهباً ومانة درهينضة؛ 
هل عليه فى ثلاثة المثاقيل الزائد: زكاة ؟ قال :م . 

قيل له : وكذلاك الدرام والدنانير حى عنزلة الذهب والنضة فى الركاة ؟ 
قال ذم 5 

قیل له : أرأيت إنكانعنده عشرون مثالا ذهبا أو دنانير مجحب فمهاالركاة: 


( منهج الطالين /ه ) 


س ۹۰١‏ لم 
وعنده درام أو وضبة قل كن أرعين درهياً هل عليه أن تحمل الدرام والنضة على 
الدنانير » ومخرج الزكاة من اليم ؟ . 


فال : معى أنه قد قيل لا حمل مثل هذا لأنهقد وجبت ال رأة فى هذا بعينه» 
وف بعض القول أله يحمل على قول من بةول حمل ذلك على الأوفر » فإذا كانت 
الثافيل إذا حملت على الدرام خرجت زكانما أوفر من زكة امثاقيل » فقيل : 
إنه حمل » ويعجبنى أن لا .ل » إذا وجبت فى أحدها الزكاة إلا حتى يجب فى 


الآخر مأ ت وده ال كاة ۾ وهو أربعة مثافيل آذ ربمون درھا 5 


فصل 
واختاف فى وجوب ال زكاة فى حلىالزهب والفضة » فروى عن عر بن الحطاب 
رضی الله عنه أنه قال » فمها اا رکة » ووافته على ذلاك عبد الله بن عر » وعبد الله 
ان العباس » وعيد لله 5 وجاير بن زيد ؛ وغيرمم من الفقهاء رحههم أنه » 
وأستط بءضهم الركأة من ا إلى . 

قال أبو سعيد رحمه الَه: يقول أصحابنا بوجوب الركة فى اللى من الذهب 
والفضة على ممنى بوت ال ركا فى الذهب والفضة » فإذا بلغت قيمة الحلى مائق 
درم فة ما الزكاة » ومحسب القرط واتخام وجميم ما كان من الذهب والنضة 

كان فى -لى أو غير حلى » وال أعل وه التوفوق . 
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ووم 


فى زكاة لأواثى الموامل وغيرها 


قال أبو سعيد رحمه الله : إن من قول أصحابنا رهم الله » أن الصدقة جب 
فى الإبل والبقر العوامل وغيرها وهو أ كثر القول عمهم » وقال بعضهم : إذا 
عمل عايها فبلغ نما عل علمها ما تحب فيه “الصدقة من الحرث » أنه ينسط عنها 
از كاة أمنى وجوب الركاة فى علہاء وأ کرم يذهبون إلى العول الأول SS‏ 
القول الأول » لمءنى ثبوت الصدقة فى الإبل والبقر على الانةراد » وفى الحرث على 
الانفراد . 

ويوجد فى اللبر عن النبى بي" أنه قال ليس فى الجارة صدقة » وى 
خبر أنه ةل : لس ف القتوبة صدقة » وهى اال المغنية التى محل علمبا ؛ 
وفى خبر آخر أنه قال لاس فى الكسعة صدقة » وهى الت ساق بالضرب فى 
الأعال . 


وفى قول أصحاينا لاس فى العوامل صدقة فملى هذا الةول لاصدقة فى العواءل 
والقول الأخر أن الصدقة نزات فى الإبل والبقر حملة » وفسرها رسول الله مكلا › 


فَأُوجِبوا الصدقة فما من ها هنا . 


)١(‏ أخرجه الربيع عن ابن عباس ولنفله : ليس ف الجارة ولا فى السكعة ولا فى النخة 
ولا فى الجبهة صدقة : م 


— ۹۲ 


وف جامع أبى تمد رجه اله اختاف أصحابنافى الموامل من الإبل والبةر 
وما اقتنى فى البيوت من 8 » قال بعضهم : إذا بلغ كل صنف مها نصاباً تاما 
ففيه ال زكاة » لول النبى كلا مي : فى كل أربعين شاة شاة » وفى هس من الإبل 
شاة » و يوجب بعضهم کین » لقول النى مس فى سا الم 
الركاة » وفى مس من الإبل السائمة شاة وهذا يوجب صحة الرواية أنه قال 
لاس ف الةنوبة صدقة ولا فى الإبل الجارة صدقة » والقتوبة التى تشد على ظهرها 
الأفقاب » والجارة الى بحر بأزمتها » فذ كره لاسامة عندى يسقط الزكاة من 
غير السائمة لأن أحد الخبرين فيه زيادة بيان عن الآخر ولامجب اسقاط الزيادة 
من الإخبار » لأن فما مى ليس هو فى اللير الأول » وهكذا يعمل فى سائر 
الأخبار . 


وروی أبن عباس عن النى وكات أنه قال: إذا م جد الحرم النعلين فلايابس 
الحفين » وروى من طريق ابن عر عنه مكل أنه قال : فليقطعيهءا أسفل من 
الكمبين » فاللبران إلى خبر واحد» لأنهما بيان ها يلوس الحرم عند عدم النعلين 
ومن أوجب ف العوامل الزكاة ذلا بد من ترك أحد ارين » وقال بمضبم. مجحب 
الزكاة فى الماشية فى ألعوامل وغير العوامل » مما يكون فى عله الركاة أو لم تسكن 
إذاكانت ساعة » لا فرق عفدم فى ذلك » وتملقوا بظاهر الهبر» وهو قوله مكلا 
فى هس من الإبل شاة » وفى مس من البقر شاة » وفى أربعين شاة شاة » ذهذا 
محتمل أن يكون اراد به ماوق عليه الاسم أو ما حمل من التأويل والتخصيص» 
والنظر يوجب أن الزكاة يحب ذم وقم عليه الإجماع»ووجوب الركأة فى السأيمة ؛ 


صة؟ ل 


وأما ما اقتنى واستعمل فلا أر ی تحب فيه الزكاة كلما روى أن النى مكل وجب 
فى السكسءة الصدقة » والكمسعة جى الءوامل من الإبل والبقر والير وا “ميت 
53 لضا تكسم أى تصرب 6 وأصل الكسم ورب الضّرع بالود ¢ يەك أن 


ينصح بالماء البارد أمصود الاين 1 


وروى أن عر بن عبد ألديز كةب إلى عامله » أنه ليس ف الإبل العواءل 
ولاف ]بل القطار ولافى التتوبة صدةّةءو ]ما الصدقة فى السو ا م» وهى التى ترعى» 


و اسمی الإبل الى سی عامها الحرث السواق ¢ والبفر الواضصح . 


وفهل 2 | بل كانت 0 صعودف أذ غير صعوف يكارى عامها )وقى سس 
أو أ كثر أن فمن الزكاة إذا حال علمهن حول فى ملاك مالكبن » والصدقة على 
الإبل التى يطحن عليها ويعمل عليها . 


وتمل فى رجل له أربع بقرات استفادهن» فقبل أن يحول ءاهن امول ذهب 
منون يقرة أنه لاصدقة عليه حتى يول الحول على مس بقرات عنده » وإن كن 
EE‏ أر بع فحتى حول علمها الحمول مذ استفاد اللخاسدة منهن » و إن كان فى بده 
خس بقرات أو أ كثر وحال عامن الول وأخرج منهن الركاة » ثم تلذن إلا 
واحدة منهن » فلها حال الول أو قبل ذلك بشمر استفاد أربما » نإن عايه فين 
الزكاة » وإن مغى الول و ستند شيا وليس ممه إلا وأحدة» 9 اشترى يعد 
ذلك أو وهب له أو ورث أريعما ۽ فلا شىء عليه قهن حتی حول عامون اخول هذ 


استفاددن » لأنه إذا مغى امول و برك فيا انفسخ عنه اوقت الأول » وإن 


ات 
تلفت البقرات جميما» ثم استفاد حمسا فى سلقه قبل أن حول حوله الذى يك فيه 
لا ثىء علية» إذا كن قد تلفن جميما » والإبل والبر السائمة فى هذا مثل الدرام 


والدنائير . 


و إن كان لرجل من البقر ما جب فيه الصدقة وحال الول » و[ يأته اأص دق 
إلى شبر أو شهرين بعد حوهء ثم استفاد خس بقرات » فإنما حب عليه الزكاة 
فى البقر الأولى ولا حب عليه نما زاد بعد الحول» ولیس الواثى فى هذا مثل 
الذهب والفضةء لأن على الناس أن يأتوا بز كواتهم منالذهب والنضة إلى ا أصدق 
وعلى المصدق أن يى الاس يقبض مهم صدقة بقرهم وإباهم وغنمهم؛ وأن انتغار 
اللصدق شرا أو أقل أو أكثر بعد حوله » فتلفت بقره کاہن عوت “أو سرقة › 
أو ذعابء أنه لا زكاة عليه فما إذا كان ينتظر ىء المصدق لأدل العدل» و إن 
كن خا وجاء للصدق وقد مانت منون واحدة» أو اثنتان » بعد أن حال عامون 
ا حول وهن سء قال: ما تلف فلا زكأة فيه» وما بقى ففيه الركاة» فإن بقيت أربع 
فعليه أربعة أخماس شاة»وإن بقى ثلاث فعليه ثلائة اماس شاة؛وعلى ذلك القياس 
وإن تلفت منهن واحدة قبل أ يحول الول فبقى مالا ت به الصدقة نلا 
صدقة عليه . 

واجتمم الناس على وجوب الصدتة فى الجواميس وإ اقا بالبثر فى حك الصدفة 
وامم البقر واقع علمها كالضأن ولة على لامز . 


— 6 — 
فصل 

وصدقة البق ر كصدقة الإبل » فى اس شاة » وف المشر شاتان » وفى مس 
عشر ثلاث شياه » وف العشرين أريع شياه » وفى !لس والعشرين بقرة » بفرة 
جذعة » سن أبنة حاض » وإن بلغت ستا وثلاثين فنمها ثنية » سن ابنة لبون 
الإبل » وإن بلغت ستا وأربعين فقمها بئرة رباعية » سن الحقة من الإبل » نإذا 
بلغت واحدة وستين ففمها سدس الجذعة من الإبل » فإذا بلغت ستا وسبءين فما 
ثنيتان من البقر » تم تحرى فما الصدقة على ما يحرى فى الإبل » فإذا ثلائمائة فليس 
فما دوت الأربمين شىء » والإبل والبقر الموامل والزواجر والطواحن فيون 


الصدقة . 


وسئل جار بن زيد رجه الله عن صدقة البقر » قال : هى عتزلة الإبل » 
والصغار من البفر إذا | كلت الت وريت للاء عدت مع الكبار . 

وسئل أبو معاوية رحمه الله » عن رجل 4 س بقرات فى يده وله بتر سادسة 
مع غيره » والذى معه هذه البقرة للسادسة له أربع بقرات » فحال عاممن الول 
جميعاً وهی #أتمعة فى يذه . 

قال : إن الذى له أربع بقرات وفى يده لخر بقرة خامسة » فى قول 
أصحابنا » إذاكان الاب والربط واحدا فعليه أربعة أخاس شاة » وعلى الذى له 
ست بقرات شاة » وقول على الذى له ست بقرات شاة وهس شاة » لأنه بسبب 


— ۹۹ - 


وإن كان لواحد منهما أربم بقرات خالصة » وبينهما بقرة واحدة هى فى يد 
أحدما » مع أربمة وحال عامهن الحول كذلك ؟ 


قال : على الذى فى يده اجس » وهن أربع له واحدة» ببنه وبين شريكه › 
نسمة أعشار شاة » وعلى شريكه فى الشاة عشر شاة » وإ ن كانت هذه البقرة أاقى 
بينهما شركة ليست فى يد أحدها فلا زكاة على أحدها . 

و إن کان ارجل أربع بقرات » ولأخربقرة » ببنه وبين صاحب أر بع البقرات» 
وشريكه لا يقر له إلا نصف هذه البقرة » أو أقل أو أ كثر ؟ 

قال : لا صدقة على أحدها إلا أن تسكون هذه البقرة مع بةره متمعة » ذإن 

كانت مع بقره نعليه شاة » وعلى شر يكه مقدار حصمه من الشاة . 
قال أبو مماوية رحه اله : إلا أن تكون هذه البقرة قنية من عنذه فى يده > 
كأنه أقناه إياما بالنصف أو بالثلث أو بالربع » وهی فى يد اللتتنى لها » وفى يد 
هذا أربع بقرات خالصات فعليه منها شاة » إلا بقدر ما يقم اشريكه فى البترة » 
فإن ذلاك لبس عليه » وبعض الفتباء حمل الشركة فى لاواشى فى أمر الزكاة » 
ولو لم يكن فيه حك الاجماع » وفى بعض لا تحمل الشركة على اهالص فى أمر 
الزكاة فى أمر للواشى إلا فى الاجماع » على قول من يقول بالاجماع يحب حمل 
المواثى . أو يكون بين الشريكين أو الشركاء من الواشى مشت ركا ما يجب فيه 
العيدقة عشتر كهم الذى ب ؛ والقنية ش ركة إذا ثبت فى حك القنية . 


وعتدى أنه م ا اإستّديا المقتفى الا حل المعروف اذى يستحقما 4 عن مال 


— ۷ — 
نقنى تخولة عليه فى الز كاه حصة للمتةنى » كانت حينئذ شركة » وكان القول ذمها 
كالقول فى الشركة . 


وإن كان لرجل أرب بفرات فى يذه ) ولأخر أريع بقرات فى يذه » وبقرة 
يينهما شركة ليست فى يد أحدهاء أنه لازكاة على واحد منهما » لأنه م يتم لكل 
واحد منهما خمس بئرات» وإن كانت لرجل خمس بقرات أو أ كثر ولرجل ار 
عنده ثلاث بقرات أو ١‏ كثر » نعل الذى فى يده البقرة شاة » لأن بقره قد تمت 
فما الصدقة » ولاثىء على الذى 4 عنده ثلاث بقرات » وفى بءض التول أنعلم.ا 
جميما شاة » على صاحب الس خسة أثمان الشاة » وعلى صاحب الثلاث ثلانة 
أ عان الشاة » وإ ن كان لكل واحد منهما أقل من حمس بقرات ؛ ولصاحبه 
كذنكت فبا متحاصصان ف الشاة » على قول من يثبت الصدقة باجماع اأرعى 
والأوى؛ وإن کان لأحدها سچع بقرات ولأخر ثلاث يقرات فعامما شاتان + یہی 
صاحب السبع شاة ومس شاة » ويعطى صاحب الثلاث ثلاثة أ ماس شاة . 

فصلل 

وقيل إذا وجد الساعى حمس بقرات مجتمعة فى يد رجل نإنه يأخذ من 
عنده شاة إلا أن محقج أنه استفاد الحامسة منذ شهر أو شهرين فلا صدقة عايه 
فن : 

وفيل عن سلمان بن عبان : إن لاساعى أن يعرض راعى و فيا خڏ 
زكاة ما فى يده من الماشية ؛وبعض يقول إنه إذا كانت >تمعة وحال علا الجول 


و 


فى ملا“ من رده ٥‏ دده »أو كانت حتمعة حولا كاءللا ف رده ) ووسعدى أن 
لا تأخذ إلا بعد حث وسؤال ومعرفة . 


. يفبئى للمصدق للهاشية أرف مخرج فى شهر معلوم ٠‏ ووقته من بوم جرت 
أحكام لاهين فى البلر » والمصدق لايقدد أن ك الأخذ فى قت واحدء وله أن 
مخرج فى ذلك الشهر حتى يألى على جميع من تصدق » وإذا ر اللصدق على دن 
لانجب عليه أزكاة فليس عايه أن يرجم إليه #نية حتى حول الول من قابل » 
ومن مر عليه الصدق ومعه أربعون عناقا ء ان ألى على عليه شاة وقيل 
ماعنا 


فصل 

ومتى حال المجول على الماشية مذ تمت الص ١ة‏ فما الاك وقت صرقتها » و إذا 
بض المصدق الماشية باءها اربها أو غيره » وإن حبسم نظر قي تما وأخرج فشا 
للقتراه . 

وتال أن عبد الله رحمه الله » فى وال قبض الفريضةء مياءها على الذى أخذها 
منه » أو على غيره وقبض مة. لمن فقال له الشترى أما العن فد ذرقت ثلثه على 
الفقراء »إن كان الأشترى غير من أعطى الزكاة ١‏ يقبل منه » ويو خد م ه الثاث 
إلا أن يكون الوالى أمره أن يفرقه؛ وإ ن كان الدافع لاز كاء غير ثة فلا قبل ١‏ جه 
إذا قال إنه دفم اثلث لافقراء » ر إن حال الثاث لاغقراء على صاحب الماشية ورضوا 
بذلاك: فأرجو أن يكون سالا إلا ن رجموا عايه » نيةولوا إنه ل يعطهم ؛ 'يرجع 


ا pe‏ للتممر'ء : 


— ۹۹ 


فصل 
وقال أبو سعيد ز حه الله : الاتفاق من اافتباء أن لا زكاة فى العبيد ولا فى 
اعذيل ولا فى البغال ولا فى اير . 
ويروى عن "نى ملي أنه قال: عنى لأءتى عن ز كاة اميل والعبيد والجبة 
وقي اليمء“ الجيرء ولا أعل فى هذا بين أصحابنا اختلاذا » إلا أن يكون ذاك 
لاتحارة » فإنه فيه كأ فى حل زكاة التحارة »وأمازكاة الماشية نهى فى الأنعام 
التى ذ كرا اله عز وجل فى سورة الأنهم » لا فى شىء من 'لحيوانات غيرها ؛ 
ولا ف ی ء 2 المهالم 6 وأو جرت le‏ الاما( وكثر عدددا ) إلا أن يكون 
ما شّىء لاتحارة دزی زكأة J‏ حارة . 
فصل 
واختلف أصحابنا فى الخر يكين إذا ماک ارين ثاة وحال عامها الأول » 
فقال ا كثر م فمها اازكاة» و کذلات قالوا فى الشريكين الخايطين إذا كان كل 
واحد مهما غير عارف محصته من حصة صاحبه» أن عامرءا اأزكاة إذا بات ةما 


أربعين شاة » وتؤخذ الصدقة من اخلة ويترلادان النضل ما مء وقال أبو بكر 


609 أخرج اليهقى عن أل هريرة مفوت لكم عن صدقة الإبهة والكسعة والنخة وفسر 
الجبهة هنا بالخير وفسرها الربيم بالخيل والكسعة بالجير والنخة بالرقيق وتال غيره به اة الميل 
واآبغال والعيد وقيل خيار اليل ° 5 ١‏ 3 


سم ۰۰6 — 


الوص لاحب الو كاة على واد ممما <تّى علاك أربءين شاة خالصة له » كانت 
الشركة خلطة أو مشاعة » وهكذا عن الديخ أ بى مالك رحمه الله . 


وقول الأول و الا کش وعلمه العل» لأن الى ماي قال: فى أربعين خا 
ول حصل بوجوہہا شرکة ولا منفردا بملكباء وقول اي وما كان من خايطين 


يتراددان الأضل بينمما يدل على ذلك . 


واخقلف أهلى العل فى دير قول النى ملي : وما كان من خليطين فإ جما 
يتراددان بینہما السو دة فقال بعضهم إذا كان الراعى والفحل وااراح واحدا نهما 
خليطان » وقال بعضهم إذا راحا وسرحا وسقيا مما » واختاطت فحوها ذإمهما 
يكونان خاوطين . 

وقال أو سعيد رحمه الله : إنه لا يكونان الاخةلاط فى ثبوت الصدقة إلا 
ما جه الأوى واأرعى والحاب » وقول ما جه الأوى والحلب وإن اختاف المرعى 
وأ كثر قوم إنه إذا لم جمءه الحلب فليس يجتمع » ولا أعللءن قولمأنه قديكون 
تما بأقل من الأوى وا أرعى › ولا أعل رأحدها دون صاحبه |<ماعا » وى :ده.ضص 
قولهم أنه لا يكون جةءما إلا بالشاع على ما حكى . 


وإذا ثبت المءنى بازوم الترادد من الخليطين عن واجب الصدقة ثبث. صحة 
قول من قال بوجوب ااصدةة ك الاختلاط ف هذه المعانى » ولو كان الترادد 
جب بين الشر يكين بالشاع “كانت اذ كاة حمث ا ھی من ر 9 لمال 


و تسكن وما مراددة ولا مهان لأحرها على صاحية 5 


جات اننا يس 


وقول إنه لو كان لأحدها أربع بئرات أو منالإبل وبينهما واحدة أن ضا 
يوجب علممهما الدكاة» وبعض لم ۽ جما فى مثل هذا » وإذا ثبت مبنى الاختلاف 
فى هذا لم يبعد فى الشاع كله > وإن كانت الخالطة من لا حدة عليه ولا منه مثل 
صبى أو معتوه أو أي وما أشبوهم فلا يقَضى علمهمفى ذلك بصدقة اطاط بالاجتماع 
إلا أن يكو ن يڌم فى حجر الخالط ؛ من أم أو محتسب » أو مثل هذا» وكان 
اجاع ذلك صلاحا ایم »كان عمنى ذلك وجوب الصدقة» وإن كان على 
غيرم هذا لم يكن فيه 9 اجماع » ويمجبنى هذا الول » وإذا ثبت مدنى هذا 
كن N‏ الأ ؛ والسكاتب عند أصحابنا حر » ويمرى علمرم 3 الغا لطة 
حيث كانت » وأما الذمى فلا يقع به ممنى اغخالطة لأنه لازكاة عليه » وإتما 
تثبت الخالطة على المحليطين من أهل الصلاة . 


وإذا كان لواحد أربعون شاة ولآخر تسم وثلاثون شاة » ولصاحب 
الأر بدين مع صاحب الاسم والثلاثين شاة وو جب عب ىصاحب الأربعين شاه بأجماع 
اللا له فى يده » ووجبت على صاحب الدَسْم والثلاثين شأة شاة لاشاة التى ضدّبا 
إليه من عند أخيه » نصارت عنده أربعون شاة للاجماع ليس للات » فعلمهما 
شاتان » على صاحب الأربعين شا شاة وربم عشر شاة وعلى صاحب القسع 


والثلاثين 2ء إلا ربع عشر شاة . 


وأما إذا اشترك شر يكان فى زراعة على هس تراث » لأحدها ثلاث , 
وللا خر اثنتان »ةكانت سنة فى مرعى ومأوى لال شركتهما فى الزراعة ؛ 


سے ۷ ۰“ — 
اما لا يكونان خليطين فى وجوب الزكاة فى البقرة وإ نكان خليطان يؤديان 
الزكاة فى كل سنة جميماً » ثم حول امول فتج ب الصدقة » ثم يفترقان قبل أنيصل 
إلمهما للصدق » فإذا كان لكل واحد مما شىء معروف وائترقا من قبل أن 
عيزها الأصدق فلا شىء عامهما سوب الاختلاط . 


فصل 

فى معنى قول 2 : لا يفرق بين تمع ولا جمع بين مفترق حذار 
الصدفة » نبو أن يكون الرجلان مجتممين خليطين » لما ثمانون شاة » ذيأنى 
للصدق فيعل أنه إن أخذ منبما على أنهما خليطان شاة » وإن فرق بينهما أخذ 
شاتين » فليس له أن يفرق مهما » وأما على قول ألى بكر الوصلى أن الجتمع هو 
لاشاع » ومعنى قوله : لا مجمع بين متفرق » أن يكون الرجلان مفترقين لكل 
وأحد مهما أربعون شاة فعلى كل واحلى ممْهما شاة » فإذا جاء للصدق خلطاها 
لسكون علمما معا شاة واحدة . 


وقيل هى كل ماشية اجتٍءءت سنةول وكان لكل واحد واحدةفتمها الصدقة» 
وانصدفة على مع الشركاء با مص على قدر الذى طم مما كان تمه ولا جوز 
أن يفرق بعد أن وجبت فيه الزكاة لمال | بطال الصديّة » وما كان مفترقا فى شىء 
من السنة فلا يجمع فى الصدقة » ولو جمع حتى يحتمع سنة » ونا يكون مجدمما إذا 
جمه أدله » وم رجال أو نساء بالنون» واجتمع سنة فى الملب ولأربط فى 


اأربض »وما يكن محلب أو كان معن الذ كران فحت مجمعه المردض سنة » وإن 


سس ل — 


كانت دابة مما تذهب أياما فى سفر يسافر عللها » أو تركب لبعض الأسباب » 
وترجع إلى ذلك المريض فهى على حال الاجماع ولا يفرقها ذلاك . 
وعن ألى على رجه الله فى رجل له أربءون شاة إلا شاة » وعنده شاة أخرى 
يم ا الأربءونارجل آخرله أربعون شاة بقلك الشاة» قال : فما شانان » ويطرح 
عن صاحب التسم والثلاثين بقدر الشاة التى ليست له » وتم بها الأربمون أوهذا 
على الاحتياط » والأخذ يممنى الوجهين بالاجماع بالاختلاط واجماع اللك » وإن 
كانت لرجل ا سوق شا ولأخر عنده عشرون شاة فط صاحب الأربعين 
شاة » لأنها قد بلغت عایه فى غنمه حتی ينم لكل واحد مهما أربعون شاة » ثم 
يكون على كل واحد منهما شاة . 
فصل 
وأما أخذ الصدق صدقة الماشية » فإن دفع رب لمال من غنمه ما يكون جائزا 
فى التضاء عن ال ر كاة جار » وإن اختلفا قسمت الم نصفين ثم تار رب لاال 
نصفا » ثم مختار المصدق شاة ثم مخدار رب المال شاة حتى يستوفى » وقول إذا 
قسمت نصفين كان الأيار لرب الال » تار من أحد النصفين شاة » ثم اللصدق » 
ثم على هذا حتى يستوفى الصدق . 
وفى بءض الةول يدخل لم بغير قسمة فما فيصاح وا » متصدع فرقتين » 
ثم يكون الاختلاف فى الحیار على ماذ كرناء وى بعض القول تقسم لاا » والذى 
يختاره إذا ثمبتت على رب الال فريضة فى غنمه أحضرها كيف شاء » إذا كانت 


موجوده بأسنانها غير خارجة من صدفة ما جوز . 


ا 
فصل 
وفى اجماع الاين أن صدقة الام لاحب فى أقل من أربعين شاة شاة إلى 
عشرين ومائة شاة وشاة ففيها شاتان إلى مام مات شاة » فإذا زاد على الائتين » 
شاة شاة نفيها ثلاث شياه إلى تمام ثلاماثة شاة » فإذا زادت على ثلاعائة شاة شاة 
فما أربع شياه إلى تمام أربعائة » وهى زكانما » نإذا زادت على أريع مائة » فلا 
زكاة فى زيادتها إلى أن تبلغ الزيأدة مائة » فإذا زادت على أربمائة فقد استوت 
صدقتها فى كل مائة شاة شاة » ما كانت بلا زيادة ولا تصان » وقول إن صدقة 
الام مازاد على المائتين بو احدة ثلاث شیاه » ثم لاشىء نما زاد على أربمائة » ثم 
استوت صدقتها فى كل مائة شاة شاة » وقول إذا بلغت الغ ثلائمائة فى كل مائة 
شاة شاة » وقول إذا بلغت واحدة وماثتين فقا ثلاث شياه » ثم لاشىء ذمها حتى 
تبلغ أربعاثة فقا أربع شیاه م فى كل ماثة شاة شاة . 
فصل 
وفى حفظ ابی صفرة فيمن كانت له غنم يخرج مها الصدقة » فوحب له رجل 
غها قد أخرج صدقتما قبل أن ہما له يشهر » أن عليه أن يصدقها مم غنمه إذا 
كانت جری زكاته إلى شهر فوق ذلا » ولو أن الذى وهب له لقنم لم يحل عليه 
وۆت الصدقة ل يكن عليه أن عر صدقتها » ولا على الذى وهبت له إلا أن 
مخرج صدتنها مغ غنمه » و إن ذهب بعض ماشيقه اتی كانت تم مها الصدقة » ثم 
استفاد مامت نه الصدقة قبل أن عځې وقت صدةته فمليه الصدقة » ومن انقطعت 


لل — 


ع صزرقة المواثى مدئة 6 9 اتاد مانم ه4 أ[ صد و2 وأر صدفقة علمه 6 و و ى دن 
الأولى شىء حى حول عليه سنة منذ استفاد وتمت عنده»وإن اجترمت معزو أن 
أخذ من كل صنف قدر مامحب فيه » وقول يؤخذ من أأكثر المددين » وإن 


استويا أخذ من كل صنف مانب فيه 5 


وقال أبو سميد رحه اله يمحبنى إذا كان الضأن ولام متساوبين » فإن 
كانت فى قيمتها تفاضل صدعت الذم نصقين » ثم عقار رب الال نصقا ء ثم مختار 
من النصف الأخو شاة » ثم مختار الصدق شاة » كانت من للمز أو الفأن » ومن 
كان معه من للم عشرون شاة » ومن الضأن عشرون جاعدة » فوجبت فا 
شاة » فتقسے الذلم نصفين م ختار رب القع نصفا » ثم مختار شاة من النصف 
الآخر » ثم مختار للصدق شاة نيكون لاصدق نصف هذه ونصف هذه » فإن اتفما 
على القيمة » وإلا بأعاهما وقسما ممما » وإن كانت الةم ثلانين والجمد عشرا 
فلي ثلاثة أرباع شاة وربع جاعدة » وإن فت القن أرعين شاد كاملة والمعد 
عثر ن فله ثاثا شاة وثلث سباعدة » ومن ملك أربعين شاة فركاعا حين ملكها » 
فقول محرثه » وقول لزنه . 

فصل 

واختلفوا فى صدقة النصلان والجلان » فال بعضهم يؤخذ من كل صنف قدر 

مامحب فيه » وقول إن صاحب السخال يؤدى عمها من الجذع أو الننى من الذم » 


) ٠ / منهج الطالين‎ - ٠١ ( 


لس الى ل س 


ولایو خد من الصغار شىء› وقول إنه لاشىء فمبأء وقول ا المصدق مسنة ورد 
على صاحب الال فضّل مأبين القيمتين للاسنة والصخيرة الت فى ماشيتة . 


وقال أ بو سميك رهه الله يمجبنىقول من يقول: نه حرج مھا وإنأخرج 
من أنضلها جاز » وإن أخرج من الأوسط جاز » وإن أخرج بالأجزاء منها على 
افدر حاز . ) 


واختاف فيا يعد من المواشى » فقول يعد كل منتوج فصاعداء ولو كان تلك 
الليلة أوى المصدق » وقول لايعد إلا ماخلط الشجر مم الابن » وقول لايمد إلا 
ماقطع الوادى راعيا على أثر أمه 6 وقول رمك مأ استعی عن أمه . 


وقول فيمن له ہس وعشرون من الإبل لم ی كبا سنتين » فقول عليه ابنا 
اض » وقول عليه ابنة مخاض لاسنة الأولى » ولاسنة الثانية أربع شياه » وبهذا 
القول يقول أبو الحوارى رحمه الله » وأما أولاد البقّر إذا حالت نما الصدقة وما 
٠‏ أنتج قبل مل الصدقة بشهر أو شهرين ففيه الصدقة > وقول كل ما ورد من الدن 
فهو حسب من الصدقة » فى حين ما أنتتج » وقيل فى رجل له تسع بقرات ونتجت 
له بقرة فى دوم <وله ۰ أو شېر حوله ©» أن عليه شاتين » وقول حى عم له شهر ٤‏ 
وقول <تى يتم له شہران » وقول حت :يقطم الوادى راعيا و إن لم يرسله أحله 
لارعى » وكان عد من يفطم الوادى راعيا عد فی أمهاته وا مهن جيه » 
وقول إذا قطعت الوادى لانجمة » وقول فى رأى ألى مروان أن يمذ على صاحب 
لااشية ما قطع الوادى » وف معنى قوله » إذا كان لرجل مائة وعشرون شا 


ونتحت مان شاة ليلة اوی الصدقة اوی المصدق أو قبله بليال أنه ل دو خد 


— "oV مس‎ 


منه إلا شاة تى كون المنتوجة تقطع الوادى» وف رأى أنى عل أن مها شاتين 
ولو 1 نكن اذو حة تقطع الوادى . 
فصل 

قال أ بو الور رحه الله : لابحوز لصاحب الصدقة أنيأخذ التى ترضعسخاما 
لأنه لا جوز له أن يأخذها وسخابا » ولا يجوز له أن يأخذها عر سخاما» 
وقد ذ كر عن النى م رفع إليه شىء من السبايا» فرأى امسرأة منهن تقبل 
وتدير ولا تستقر » فسأل عنهاء فقالوا : يا رسول الله » إنها ولحاءء والولى 
التق فرق ينما وبين ولدها » فقال رجل ارسول الله مكلاب إلى أبعث إايك 
سرية وى اسخة هدية فقال له رسول الله r‏ ل جملا وى » وقيل لا جوز 
لاساعى أن يأخذ الكرار وهو كبش ممل عليه الراعى زاده ولا يأخذ الفعل 
ولا التيمة.» وهى الشاة العلينة التى بريدها رب الال أن تسمن لتذيم » وليس 


على الساعى أن يأخذ الجذعة ولا الهرمة ولا ذات العوار » وهى ذات العيوت . 


ونهى النى كلاه معاذا عن أخذ كرا م أمو الم فى الصدقة» وقال أ بوسعيد 
رمه الله لاس على ال مصدق أن يأخذ هرمة ولا مبزولة ولا ذات عوار ولا جذعة 
من الام ولاس له أن اذ توس الةم إلا أن يأذن له رب الال بذلا » وَكان 
ذلك مثل الفريضة أو أذضل ذلا وجه عنع من ذلك » وإن أخذت ذات عوار وم 
يبين له عيمها يوم أخذها » واسقبان له بعد ذلك بأيام » فإ ن كان أخذها وهى 


سالمة فلس له أن بردها » وإن كان أخذها والعوار فيها » ول برها ردها » وقیل 


amen‏ م نع مہ س 
ليس المصدق أن يأخذ ذ كرا أو لا ماخضا إلا أن يشاءذلك رب الال » ولاعايه 


أرضا أن وأخذ عوراء ولا جرباء ولا جلعة ولا هرمة . 


فإن أرصل رب الال إلى المصدق حقه نهو الصدق فى ذلك » وإن ا<تلفا 
وتفا على التنم » فقيل ارب الال أن يصدعبا نصفين » ثم مختار أى النصفين أراذ» 
ثم ختار من النصف الأخر شاة » ثم مختار المصدق شاة ؛ ثم على ذلاك تار رب 
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. وقي ل كتب النى ماي إلى أهل حضرموت ء أما بهد » فإنى أوصهيم 
يتقوى الله » وإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » ؤفى التيعة شاة » والقيمة لصاحما » 
ولا خلاط ولا وراط » ومن اجى فد أرى » وفى السهوب الس » ولا شناق » 
ولا شفار » وکل مسكر حرام . 

فالتيمة أربسون شاة والتيمة » قيل الزيادة على الأربمين حت يبلغ الفريضة 
الأخرى » وقيل التيمة هى الشاة يحبسها رما فى بيته ليحللها » أو لتسمن ليذعهاء 
ولست سائعة ء والسيوب الركاز وقد مر تفسيره فيا تقدم من الكتاب » 
ولا خلاط ولا وراط أى لا جمع بين مفترقء» ولا يفرق بين تمع » <ذارالصدقة؛ 
وأما الشناق فمو ما بين الفريضتين » وهو ما زاد من الإبل والبقر من اجس ال 
العشر وما زاد من العشر إلى +س عشرء يقول لا ؤخذمن ذلك شىء و كذلك 
ما زاد من الم والذآن على الأربعين إلى تمام ماثة وعشرين شاة لاشىء فيه » 


وقيل إن الشنق هو ما يؤدى من الضآن واأعز عن الإبل والبقر مالم يجب فما 


سه ۰ سم 


فروطة فإذا وجبت فما فريضة منها سمرت فربضة » وما لم جب فا فريضة سى 
شنقا » ف ن كان معه مس من الإبل والبقر فنمها كل عام شنقة » ولا تنعط مها 
الزكاة بنقصان الشنقة ولو لم زد على المسءوأما إذا كان معه أر بعون شاة ول زد 
ول تنقص سئين » فقول فمها شاة عن الول الأول ولاشىء فما يمد الول الأول » 
لأا إذا أخرجت منها شاة عن امول الأول تقصت عن نمام الزكاة » وقول فما 
فى كل حول حال عامها شاة » والقول الأول عندى أعدل » لأن الشاة التى وجبت 
فمها صارت فى يده أمانة لا ركاة » ولأن ال ركاة لا ركاة فما » فتحب ال ركا 
فى الام بالاختلاط » ومن أجبى نقد أربى » والإجباء بهم المجرث قبل أن يبدو 
صلاحه . 


10 الم اى وأه_ [ فى الحليطين ع فة راق : اذ 
واختلف أهل العراق وأحل الإجاز فى اللليطين » فقال أهل العراق : إذا 
کان أربءو ن شاة بين رجلين مع راع واحد مشاعة أو غير مشاءة فلا يؤخذ مها 
شىء » حتى يكون لكل واحد منهما أربعون شاة خالصة » وأما أهل المجاز 
فيعةبرون الراعى ولا يمتبرون اللاك . 
والوقص والشنق هو مابين الفريضتين وجمعه أوقاص وأشناق؛وءض الغتهاء 
يجحعل الأوقاص ف البقر » والأشناق فى الإبل وها جميعا ما بين الفريضتين . 
وقال الغغى ما : ليس فما دون مس ذود صدقة » وليس يا دون حمس 
اذا صدفة و لس 5 دون هة او صدقة ولاس 5 دون ع ران دينارأ صرقة 


ولس ذا دون مادق درم صدقة . 


— ۰ د 


فصل 
ومن كانت له ماشية يجب فما الصدقة » لها قرب وقته الذی یز کی فيه باعباء 
واشترى بثمنها ماشية أخرى » أو بادل عاشيته ماشية غيرها » فقول لا ز كاة فا 
إلا بمد الحولءلأنه مال منتّل عن ماسكه » وهذا مال جديد » وإ نما مب ال ر كاة 
فى الال الذى حال عليه المول » وقول فيه الذكاة لأنه انتقل عن ماسكه لبد لهعال 
مثله » مخاطب فيه ثل الخاطبة فى المنتقل عن ماكهء ولم يستحل إلى غيره عايبطله 
عنه معنى الصدفة . 
فصل 
وقال أبو سعد رحمه الله : إذا لم يمد للصدق ما يجب له من الأنمام» فقول 
إن رب الال مأذون بالسن الذى عليه من الزكاة » وعليه أن حضره بشراء أو 
غيره » ولوس لامصدق أن يأخذ غيره » واو اتَمما ل قير ذلك لم يكن لما » وقول 
لامصدق أن يأ خذ ما دون السن الذى له ورد عليه رب الال نضلها بين القيمتين ؛ 
وكذلك ار ب المال أن يدفم فوق السن الذى وجب عليه : ويأخذ من المصدق 
فضل ما بين النيمين » ثم كك ذلك فيا زاد . 
وفى بعض الةول - لا يكون ذلك لحا إلا بالاتفاق منهما » وى بعض الةول 
إن ذلك ترب الال خاصة » وليس ذلك لامصدق لأن رب الال مأذون له فى بيع 
ماله على للمدق > وليس الصدق عأذو نت له فی يعم الصدقة قبل قبغها » لأنه 


يديع مضمونا على غيره » ولا فرق فى ارتفاع السن في قولهم بدرجة أو درجتين 


واس ب 
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وقيل فى من عليه فريضة فى إبله ولم يكن معه تلك الفريضة بعينها فيعطى 
أدون منها أو أنضل » فإذا لم د السن التى هى أرفع وأعط ؛نية إلى بازل 
عامها بالفريضة. التى عليه » فإنه يقبل منه » وقد أعطى المح وزاد » والزيادة مقبولة 
إذا فل ذلك المؤدى عن ننفسه بلا كراه » و إن طلب صاحب الفريضة فضل 
فريضته فليرد عليه فضل ##نها ولا يأخذ بزأية » من ل يجد ابنة مخاض من الابل 
لبونا ذكرا أو يأخذ ابن لبون برأيه عن ابنة مخاض. وقول إن له أن يأخذ ابنة 
لبون ويرد الفضل عامها . وكذلك يأخذ ابنة مخاض عن ابية لبون إذا لم يد 
ويأخذ الفضل » وقول يرد النضل ولا يأخذ الفضل » نيسكون قد باع الصدقة قبل 
أن يقبغها » وقول لا يرد ولا يأخذ فيكو ن قد باع واشترى قبل القبض . 


وقيل : إنه يؤخذ فىفريضة الزكاة من الم دون الثنية فصاعد؟ »م لا جوز 
فى الأضحية وهدءة المتمة دون الثنية من المع اداج وكذلات من الضأن » 
وقول إنه جوز ف الفريضة الجذع من الضأن السمين » إلا أن امول به أنه 
لا يكون إلا الثنى فصاعد؟ من لاهن والضأن » إلا أن تكو ن الخنم كلها جذاعا 
أو دون ذلك » ننى أ كثر القول أنه لا يجب إلا منها » ولمل فى بعض القول 
حب فما الثنية . 


— | — 
فصل 

و جع أخل الملم على وجوب الصدقة فى الإبل والبقر و الف إذا كانت ساعة 
وعلى أن فى خس من الإبل شاة » وفى عشر شاتان » ونی حمس عشر ثلاث شياه 
وى عشرين أربع شياه؛ و كذللك فى البقرءوى هس وعشرين من اللإبلابنة عاض 
نإن لم تسكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خس وثلاثين » فإذ ازادت واحدة 
فما ابنة لبون إلى ةس وأربمين » فإن زادت واحدة فنا ابنة لبون إلى حمس 
و أ بعين »فإذا زادت وا<دة فتهها حقةطروقة لافحل إلى ستين » ذإن زادت واحدة 
ففيبأ جذعة إلى س وسبعين » فإن زادت واحدة ففيما ابنتا لبون إلى للقسعين › 
فإن زادت واحدة نفيبا حقتان إلى عشر بن وماثة » وكلهذا يجتممعايه» ذإذا بلغت 
عشر بن ومائة فلا شىء فى زيادتها حتى تبلغ ثلاثثين ومائة ففيها حقة وابنا لبون › 
م ليس فى زيادتها شىء حتى تبلغ مسین وماثة ففيها ثلاث حقائق » مكلا زادت 


عشرين أنزلت هذا التنزيل » فى كل أربمين ابنة لبون » وف ىكل مسين حقة . 


ومن وجبت عليه زكاة فى ماشيته فليس 4 أن يذبحها ويفرتها على النتراء » 
ولكن يدنا إلبم » إن شاءوا ذعوها وقس.وها لجا » وإن شاءوا باعوها 
وفرقوا ثمنها » وإن ذيحها من وجبت عليه وسهبا |ايبم لجا ول ينتص قيمتها لجا 
عن قيمتيا فا عة جاز ذلاك فى بعض القول . 

وسثل هاشم ومسبح عن صاحب الإبل » إذا وجبت عليه فى إبله فريضة » 
حل عليه أن يسلها لاع.دق بقيد أو حبل تقاد به ؟ قال : لا . 


۳ 


والصدقة فى الإبل والنجاب والبقر والجواميس والضأن والغنم » والنجاب 
تولة على الإبلء والجواميس تدولة علىالبقر» والضأن وة على الام » ولا يؤخذ 
ما دون حمس من الإبل شىء » فإذا بلغت حمسا ففيها شاة وسطة إذا حال عاوهن 
:حول مذ ملكون صاحبہن » وق العشر شاتان » وى حمس عشر ثلاث شیاه › 
وف العشرين أربع شياه » وفى حمس وعشرين ابنة مخاض من الإبل » فإن ل.«وجد 
ابنة عاض فابن لبون ذ كر » وفى ست وثلاثين ابنة لبون » وفى ست وأربعين 
حقة طروتة للفحل» وفى واحدة وستينجذعة » ولا مجحب جذمة إلا فىهذا الموضع»ء 
وفى ست وسبعين ابنعا لبون » وفى واحدة وتسعين <متان » وفى واددة وعشرين 
ومائة ثلاث بغات لبون » فإذا كانت الإبل أ كثر من ذلاك فليس فا لا يبلغ 
العشر منها شىء » وكا زادت الإبل عشراً ذفى الأربعين ابنة لبون » وفى الجتين 
حقة » ومن أى هذين الستين شاء المصدق أخذ هذه الفرائض » ومن أى سر 
أخذ الصدى . 

تارب الال أت يختار من ذلاك السن بعير؟ » ثم مختار المصدق بمير؟ » 
وإن شاء المصدق باع الفريضة من ريما قبل أن يقبضمها إذا عرفها » وإن كانت 
على صاحب الإبل جدعة فم توجد فى إبله جذعة ووجد فيها حقة فله أن يأخذها 
ورد عليه صاحب الإبل فضل الجذعة » وكذلاث إن وجد الجذعة وم تؤخذ 
الحقة أخذ الجذعة » ورد على صاحب الإبل مافضل له » وكذلك.ما كان 


على 57 التو . 


E ss‏ د 


وعن ألى عبد الله رحه اله فيمن كانت حرى عليه الصدتة فى هس 
من الإبل فباع مها واحدة قبل وقت صدققه » وبقيت فى إبله إلى أن جاء وقت 
صدقته أنه لا يؤخذ منه شیء إلا أن يكون الذى اشتراه منه رکه حولا كاملاء 
والله ءل ونه التوفيق . 


e ¥ 


ل ۳0 مد 


القول الثاليث والأزنعون 
نما لا زكاة فيه من اأكار 


وق أعرة إذا تواق صاحمها عن <صاددا رھد الدراك 


وقول إنه لاز کاة ق الرياحين ولا فى البقول ولا فى القت ولا الزعفران ولا 
الورود ولافى قصب السكر الذى يكوزمنه السكرىولا زكاة فى جيم االخضراوات 
وکن يزى ثمنها إذا بلغ ماءتى درم » وحال عليه المول مع مال كه » أو يكون 
له مال غيره تحرى فيه صدقة النقود أو التجارة » نيبيع شيثا من هذه اللاضراوات 
يذهب أو فضة أو عر وض بريد بها التجارة » فيحل وقت زكاته فيحمله على ماله 
أو حول عليه الحول وهو فى ملسكه » فب كيه ز كاة التجارة وقيل إنه لا ركاة فى 


وكان بعض الفقباء رى فما يؤكل من الحبوب ويدخر الركاة إذا بلغ نصايا 
تاما» وأما البصل والثوم و<ب الرمان فلا زكاة ذية . 


فصل 
وقال أو زياد رحمه اله » يەن نلعت عله 0 ها حت تلفت » أو كانت 
فى المصطاح فتلفت قبل أن تسكال أنه لاضمان عليه فى الدكاة إذا كارن بريد 
<دصادها وهو مشغول عا 6 وأما إذا كان على وذدرة من حصادها أو كياما و 


حل بينه وبين أداء الزكاة أمر عنعه » فقيل عليه فى ذلاك الركاة » ولس له أن حم 


۳۱۹ س 


حت الله تعالى » وله أن يفمل فى ماله ما يشاء » وذلات على قول من يةول إنه ضامن 
للزكاة » وإن الو كا لست بشريك » وعلى ڌول كن يتول إنها شريك »فال 
يكل ذلك ويأخذه» نقول إنه لا مان عليه فى الزكاة . 


والزكاة تحب فى الزرع إذا نضج وأدرك الزرع ؛ فا كاه الدوابنإذا تر كه 
رب لازرع بذير حصاد بِتضديم منه فعايه الضمان خما ضيع من أاركاة» وإذا أدرك 
الزرع وأحب صاحب الزرع أن يتسمه فى الأرض » ويأخذ مقدار حقه نيحصده » 
ويدع مقدار لل ركاة فى الأر ض فليس له ذللك» وعليه أن محصده » ويؤدى أمانته 
إلى أعابا »وما إذا حصد هذا الزرع وقسمه نبلا ء وسله إلى الفقدراء e‏ 


أو احتياط فليس عليه أ كثر من ذلات . 


وسئل أو سعيد ره الله عنصفة دراك زراءة لاير والشعير والذرة قال إذا 
أدرك الأ كثر » و كان الأ كثر من الكرة هو المدرك فذلاك درا كه » وكذلاتك 
غير هذا من امار التى تنصرم فى وقت واحد » وأما ما كان کرت تألى شیا بعد 
شىء فلايقع الدراك من ذلك إلاءلى كل ماأدرك منهءمثل القطن والباذنجان والتثاء 
والأير بم وسائر ذلكمن الأشجار والمار إلا أن يكون انقطن وغيره من الأشجار 
والعار يترك حتى يدرك کله فى وقت واحد ويتلاحق» فيكون الول فيه كالقول 


فى الغار التى :نصرم فى وفت واحد . 


وقال أبو محمد رحه اله فى الثار إذا علكت قبل الكيل » وهى جوءة 


أو غير جوعة أنه لا زكاة فماء و إن كيات ولم يكن بالهضمرة من الفتراء أو من 


۷ ل 
ستحق قبض الصدقة منها فلا ركاة على أربابها بسيما » وتال الأ كثر من 
أصحابنا إنها إذا كيات نقد وجبت الركاة علمهم لأنهم أمعاء لش ركائهم 
من‌الفقراء » ولا ضمان عامهم إلا بالتعدى فما مخيانة تكو ن منهم فع أوفتاكيرة 
وا عل ويه التوديق . 


ج* ¥ اس 


القول الرابع والأربعون 
فى الذى حرج زكانه فتضيم قبل أن توصل إلى أحلبا ؛ 
وف الرود 

قال أبر سعيد رمه الله فى الزكاة إذا وجبت على أحد فهى مضءونة عايه 
وعليه إإخراجما » وإن ل مخرجها حتى تلفت أو تاف ماله نلا أعل أنه يازمه شىء » 
وما بقى من ماله ما کان يحب ذيدال زكاة وتلف ماتلف منه فا بی منه فيه الز كاة 
على حال » و إن كان بتى بقدر ما لامجب فيه الزكاة فنى بض الأول أنه لا ز كاة 
فيه » وى بعض الول أن نما بقى الزكاة إذاكان مما حب فيه الزكاة » وهذا القول 
محتدل معذيين » «على فول من يقول » إن الزكاة لامجب فى الكسور ولا تكون 
إلا فى أربعين درها من الورق أو عشرة أصواع من المار» وءلى قول من 
يول إن الز كاة شريك فى جميع للال » فإذا لم حدث فى للال حدثا بعد وجوب 
از كاة لايكون اشريك دون شريكه حيّى تلف للال على اعتقاده لأداء الزكاة 
فلا ضمان عليه فذلك » وإن أحدث فيه حدثا أو ضيعه بممنى لا جوز فيه تطييم 
الأمانة أو فرط فيه فتلف ذبو ضامن » فملى هذين المعنيين يخرج معانى القول فى 
الزكاة » فإذا ‏ خرج معناها أمانة فيميزها ولم يفرط » ولم يضمم حتى تلفت مميزة 
أو صارت إلى من يستحتها فلا ذمان عليه » لأن ا ف الأمانة هكذا » وعلى 
وجه ما تكون مضمونة فلا يبرأ 0 إلا بأدائها ولو ميزها » إلا أن لايقدر على 
أدائها بوجه ولا محدث فا حدما » فإنه قد مغى القول فى ذلاك . 


ومن مز ركانهوكان محضرته راء أجزأه لو أعطام زكاته » فتر كبا ينتظر 


— ۳۹ س 
ثقراء مم أفضل من أولئك» فتلفت » فان كان ينتظر لها ماما أو أحدا وى بص 
الصدقة عن الإمام من لاحره أن يدفع ذلك إلى غيره فتلفت فلا يازمه فی ذلك 
شىء» وإن كان يأخذ بقول من يقول إن اا زكاة لاتعطى غير الرلى» فلم يد 
محضرته وليا وانتظر وحود الولى فتلفت أنه لا ضهان عليه 1 

فصل 

واخةلف فى الال حول عليه الحول و».كن صاحبه دفع الزكاة إلى امسا كين 
فلم يفمل حتى ضاع المال فقال بعضهم يضمن الزكاة وهى دين عليه » وقال بعضهم : 
إن الماشية لاحب فا ال كاة » وإن حال الحولأحت ىء المصدق » فإن تلفت 
قبل مجيئه فلا شىء عليه » ونب إن كأنت لز كاة تدقع إلى الفقراء » وقدر رب 
امال علمهم وقدر على أدائها إلمهم ثبت معنى الاختلاف فى ذلك » كانت الركاة 
من ماشية 3 ورف أ عار . وأما إذا كانت لار كاة لاوز إلا إلى الساطان 
وكان منتظراً لصاحمم إذ لاوز الدفع إلا إليه فلا ضمان عايه فما لأنه ممذوع 
فى الأصل من دفم ذلك إلى غيره . 

وقیل فى رجل حصد زرعه اء أرجل فأحر قه وغرم له درام »آنه لا رکا 
عليه نما أخذ من غرامة زرعه » وإن غرم له الضامن حبا تعليه الزكاة فى المب 
إذا كان مما يحب فيه للد كاة . 


وقول جب ديه ارد كام 5 أخذ من الغرم» كان حا أ درام وكذا دو جک 
وإ ن كانت الزراعة لم تدرك » فأءطاه حبًا أو درام فلا زكاة عليه فى ذلك . 


س ١‏ لاثما سسب 


فصل 
ومن مز زكاة ماله وسلما إلى رجل ليسلا إلى النقراء نتافت ال ركا منه 
قبل أن بها إلى الفتراء » فإن كان ألمإ إليه أقامه الإمام المدل أو جماعة 
السادين ؛ فتلفت من يده ل يكن على صاحب أل كاة ضمان » وإن كان الملم إليه 
مرسولا بها إلى أحد بعينه فتلفت من يده قبل أن تصل إلى المرسولة إليه فى 
الباعث مها الفمان» كان المرسول مها ثقة أو غير ثقة . 


و«وجد عن ابی الحسن رحه الله فى اى يبعث بز كاته إلى رجل ليندما 
إلى الإمام » أو إلى الةتراء قلات قبل أن نصير إلى الإمام أو الفتراء» أنه ضامن 
لما مالم تصل إلمهم » وأما إذا سلا إلى رسول الإمام أو الوالى نضاعت من بد 
الرسول قبل أن تصل إلى الإمام أو الوالى فإن ذلك محزئه ولا ضمان عليه . 


وق بعض القول إذا أعطى ز كاته ثقة ليسللها إلى أهابا وأمنه على ذلك وهو 
فى عصر 3 أو غير إمام فلكت فى يد الثقة أن ذلك زه ولا طمان عليه ؛ 
ومن وجبت عليه الزكاة وهو فى أرض الإسلام تأخرس زکاته وميزها من ماله» 
ودو قادر على تسليمها إلى من يبرأ بتسليمها إايه » على قول من يقول نما نب 
لفقراء أعل القبلة » فت ركبا لغائب يرجو أوبته أو لأحد فى قرية غير قزيقه؛ فتلفت» 
فبو ضامن لحاء إذا لم يكن له فى ذلك عذر غير هذا » وإنتركها ينتار ها وجود 
الولى » نتلفت قبل وجود الولى فى عامة قول أصحابنا من أدل عان أن عليه 
الذمان . 


س ووس ب 
وفى قول أصحابنا من آهل خراسان » أنه لاضمان عليه » لأن عتدم أن الدكاة 
لانددم إلا إلى قير ولى للمسهين » و كذلك من وجب عليه الزكاة وهو فى أرض 
الحرب » ذل جد أحدا من نقراء للسلدين يدلما إليه» حتى تلفت وهو بأرض الحرب 
أنه لاضمان عليه » وكذلك إن وجبت عليه الزكاة وهو فى أرض الإسلام ء هلي 
جد من يدعبا إليه من أهاها حتى تلفت أنه لاذمان عليه » وإن كان ينتظر مها 
۳ اء م أحق يها 0 الحاضرين » ذإذا كان يبرا يتسليمها إلى الحاضر بن تأخرها 
تلفت » فول عليه الغمان » وقول لاذمان عليه » ومن ميز ركاته لدنمها إلى 
الوالى أو إلى النقراء أو بها مع رسول له إليهم فتلفت قبل ذلك فهو لا غارم » 
وإن سلما إلى الوالى أو إلى رسوله نقد برىء منْها » ولو تلفت من عندم » ومن 
أخرج رّكاة غدمه وميزها فنقجت واجتيم منها سماد فقول هى لارّكاة » ولاشی, 
عليه إن تلفت » وقول هى له وعليه تلفبا » وإن يرد مكامها » وإدا كان عليه 
ضيانها إن تلفت فا نقجت فهو لة المال » ولم يقل فى السماد شيثا » والله أعلم ويه 


التوفيق ه 


۲ — 


القول المحامس والأربءون 
ف السؤال والرود والصدهة والجد والشكر 


عن ألى گد رحمه اله » روى عن النبى اي أنه قال : : إن المسألة لال 
ا لثلاثة » رجل حمل محمالة بين قوم » ورجل أصابته .حا نحة احتاحت ماله یسال 
حي رصب سداداً من العيش 5 قو اما ٥ن‏ عش » ورحل أ صا ته وأدة لإ قذر 


ممأ على النيام سه و 0 6و الفاقة افر ءَ 


ومن طريقٌ ابن مر - أن النبى مكلا قال : لاحل المسألة إلا من فر مدقم 
أو غرم مغظع» أو د م موجمء ومءنى الحديثين واحد إلا أن الألفاظ مختافة » وروى 
عنه َكللةٍ أنه قال: من سأل الناسعن ظهر غنى جاءت مسأ لته وم القياءة خدوشا 
أو وشا أو كدو “وجاء فى وجبه » قالوا : يارسول الله » وما غناه ؟ قال :. 


مسون درها أو عدأ كن الزذهب . 


وف چوڭ ا عنه وكات 6 أنه فال : كن سال الئاس وء أوتية ففلى سال 


الناس“ إلافا . 


)١1(‏ رواه أحمد وا بو داود عن انس 
(۲) رواه المة عن عبد ا 
(۳) رواه جد وا داود والنسالى عن ألى سوك . 


وروى عن الجسن البعرى أنه قال: لايعطى من الركاة مةأئ لمالا . والمتأئل 
الجامع »ولمبحد مقدارا . 


قال أبو اثر ره اله رفع إلى فى الحديث » أن رجلا سأل عر بن الطاب 
رضى الله عنه شيعا »> فعال له : أنت قوی فاشتر له خصيناً دلرضين »© وقال له : 
احظب مهذا. 


وقال قتادة ذ كر لنا أن النبى م كان يقول : إن ان يجب الملے الذنى 
ا مسةمئقف 6 و يبعص الفاحش اليذىء الا ل الماحف . 


فصل 

وأما الصدقة لوج هلله تعالى أو الله فليس ذمها شرط ]حراز » إذا تصدق 7 
من محل الصدقة فقد ثبتت إذا قباها ااعصدق بها عايهءو إن لم يقبابا أوردها وجمت 
إلى التصدق بها » أو إلى ورثته إن كان قد مات »وقول إنه يتصدق ها على غيره 
من أهل الصدةة » وقول حى موقوفة على المعصدق بها عليه حت يتباها أو يضما ٤‏ 
أو موت فتكون لورثيه » ولا رجعة المتصاق ها فى 11 3 يبالة ولا غبرها ا 
معتى هذا القول . 

و 1 إن هر بن الخحطاب رى اك عنه جمدل فرسافی سييل الله > ا عامها 
رسول اه مو رجلا » وو جذه عر ری اس Aie‏ تال هر لرسول 
ا : إن j‏ رجل الذى 00 على الرس و بديعه ٠‏ > تأشتربه 7 قال رسول 
ان كلاه : لاتشتره » ولاتعد فى صدةتك . 
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قال أبو سعيد رحه الله : معى أن التصدق بشىء لوجه الله أو لله أو ف 
سديل ابه فمءناه وا<د» ولا يكون أشد فى صدقته بشىء من اللازم 6 كال كاة 
وما أشبهها » ولا وزله الانتفاع بثىء قد تصدق به إلا أن يرده إليه ميراث أو 
ببيع » وقول إلا أن برده إليه ميراث » وأما الشراء والمبة والإقرار فلا يرده 
إليه ولا ينتفع به إذا رجع ليه بشراء أو هبه أو إقرار » وقول جوز له الانتقاع 


به إذا رجع إليه بمطية أو إباحة أو إقرار أو هبة أو شراء أو ميراث . 


ومن قال فى صحته أو مرضه قد تمدة ت أو جعلت» أو أعطيت » أو وحهبت 
مل «ذه أو ما لى هذا فى سبيل اله » أو لافةراء» أو لأرحامه اخ عليه » 
أو لم محرز حتى مات ول يرجم ؛ فلوس لورئته رجعة فى ذاث » وهو كا جمله لأنه 
إنما جءله فى باب بره » ونما لا يجوز ذلك إذا جعله فى شىء غير أبواب البر » 
أو ارجل إعينه فقير أو غنى » فهذا لا يجوز فى الأرض ولا فى الصحة » إذا لم يكن 
إحرازء وإعا جوز هذا الذى قاناه أنه لايموز لمن لا يكون عليه إحراز فوالصحة 
مثل ال-هيل والفقراء والشذا" ونمو ذلك . 
وقال أبو عبد الله : لا جوز الصدقة فى امرض إلا أن يكون إقرار يح » 
وقال غيره : إن كان جعاها صدقة ماضية نهى لمن تصدق يها عليه » وإن كارف 
إنما أراد بها وصية موت نعى وصية ودو أمللك بها . 


)١(‏ العذا سفن تتخذ اتاتلة امش ىكين وتسمى سفن ا ممم بوارج وكان الأوائل يوقفون 
أوقافا لسراء الغشذا وإعدادها الجباد . 


~e — 


وروى أبو الحسن رجه أله أ ن أ ی حار رجه الله کان مريضا 
ناما على سر بره » وحوله الناس إذ جاءت امرأة » فأرادت أن تسأله عن مسأة » 
فنعا من منعها » فقال مومى رمه الله : دعوها » فإن هذه أمانة اها » وعلينا 
أن نؤدمها > أو قال واجب علي:ا أن دما » والمسألة الق سا لت عا » إا 
غضيت عل خادم لحاء فتصدقت به على والدتباء تقال ها موسى لا صصددقة فى ذعبب» 


اذهى فتذى ذادمك . 


وأما من جءل ماله صدتة للفقراء والسا كين أو لو جه الله من غور عييتف 
بحاف بها » نقد قیل فى ذلاك إنه ليسعليه شىء لأنذلاك ليس بين » ولا صدقة 
لأحد قد قبضت » ويؤمر أن ينفذ ما مى من التترب إلى الله عز وجل » 
وإن تصدق بمشر ماله وقد أحسن > وإن أراد بذلا امین فى شىء حنث فيه 
عليه فيه عشر ماله » وقول عليه قيمة عشر ماله » لأنه ةد حمل ماله صدقة 
وقد أتلفه فيجب عايه فى ذلا العشر » وقول إنه بحب عليه أن ۽ صدق عاله كله 
لأنه قد جعله صدقة لوجه الله تعالى » ولا يأ كل منه شا إلا أن يكون على وجه 


© © ٍِ ل 9 
غصب أو غيظ ولا يكون صدقة فى غصضصب 5 


وقيل فى رجل تصدق على رجل بفخلة لوجه الله تعالى فاشترط لقص دق 
أن يأ كلبا سنة » فله ث ر طه » وءن تصدق على والده أو ولده يصدقة فليا كل منها 


ويرتها فإنها صدقة لا حرم على أهلبا » و إا يكون ذلات لذير الوالد والولد . 


وقيل إن الصدقة على وجهين صدقة براد بها وجه الله تعالى خالصةلله » 


- ۳٢۹ — 


ولا ينبئى لن تصدقف مهأ أن یا كل ممما شرع > وصدقفة بريد بها الأتصاف مها 


صلة أهله وأرحامة وبرم أو غير أرحامه »فلا بأس أن يأ كل من ذلك . 


وقال عمد بن محبوب ر ہما انه : من قال ماله صدقة على الفةراء والمسا كين 
فى غير قم أنه يعشر ماله . 

وف جواب الأشءعث ن ویس رجه أ - من تصدق عا أوحه ا بريد 
أن يثبت عطيته ذلا بأس عليه فى أ كله » وإ نما يكره ذلاك أن أراد بعطيته 


6 8 1 : 0 . گے 


وسئل أبو عبد الله زحمه الله عن من تصدق على رجل عمال » و كره المتصدق 
عليه أن يقبل هذه الصدقة » تقال إن كان أراد هذه الصدقة وجه الله الى 
فليس له أن برجم فا » ويدعما محاها > وإ نكان لهذا الال رة فليحفظما » 
فإن رجع قبل الصدقة فليدفع الرة إليه مع الال » و إن مات قبل أن يقبل الصدقة 


فهى أورءته » ولا يدوممأ إلى القراء 5 


وقال أبو الحوارى رحه اللّه: إذا لم يقبام اللتصدق عايه فليدنمما إلى الفقراء » 
وإن قال مالى صدقة على ذلان لوجه ا تعالى » فكره فلان أن يةباه! «جم امال 
لصاحيه » وهذا كن تصدق ماله على من لاو زله الصدقة » نإن الال يرجم 
إلى صاحبه . 


وقول عالت امرأة موی نای جار رهه ا أرادت أن تضرب خادمها ¢ 


5 0100 1 1 5200 1 5 ٤ء‏ ® 1 
وحالت !مرا سما وبين ذلاك» فعصيبت ولتصدفتث 4 على اما 6 3 لمك )© زا حبت 


— ۷ سس 
أمها أن ترده على اينما » تقال : إت الصدقة لا تكون إلا من غنى لفقير » 
ومن والد على ولد أو على ذى ورابة أو رحم إرادة رضى اه اما من فقير على غنى 
أو ولد على والد أو والد على ولد فى غههب فلس ذللك بصدئة » وهى راجمة إلى 
هلبا ؛وإما الصدقة ما أريد به وجه الله تءالى نتلاك الى لاينبغى للمتصدق ان 
يأ كل منما إلا أن برد ذلاك إليه ٠يراث‏ » ورد الجارية على المرأة » وقول ها أن 


0 وسكل أبو سعيد رجه اله عن هن أبرز إلى ضعيف شيئا من حب أو تر أو 
غير قلاك. فى وعاء » ونوى بالشىء لاضعيف وينو أن الوعاء للضميفء فإنه جوز 
له أن يأدذ وعاءه إذا لم يكن واه له »کا نوی له يما نيه ٤‏ لأن هذا على التعارف 
لا.يكو ن فى الطعام » وعلى الضعيف ر د الإناء ولو م يطالبه به رب الإناء » إذا م 
ل له إنه له . 

فصل 
وقال أبو سعيد رجه اله : أ كثر القول أنه لامجوز لءتصدق أن يرجم فى 
الصدقة إذا كان ريد مها وة عز وجل . 
وف بعض القول إ4 ليس له أن برجم فما إلا أن يردها إليه ميراث » لأن 
هذا 2 من أحكام الہ ع وجلءنقد أثيته كا أثيت عليه > الصدقة» ورج فى 


بعض القول أنه لاينتفع بصدقةء إلا أنيشتريها بشمن ولاينتقع منها بعطية ولاهبة . 


وف دص القو لأ نه لا اس دذلاك »أن الأحكام تا تة ف معأنمها وفىهواضهها 


سس لكام س 


وهل همت الصدهة فى موطعبا وسبت العطية فى موضعا » والمبيع ف موصعة 6 


والميرات فى موضعه » ولا يقنقض شی« من الأحكام غيره . 


وقيل كان جابر يقول : لايتصدق الرجل على ولده أو والده» أو امرأتة 
أو أحد هو وارثه » ولكن يعطيه عطية نإنزردت ]أيه أو ورثها أو رجعت | ليه 
اليعمل آآخرها حيث جعل أولها »ولا رث الى قة ولا يقبابا ولا ستردهاء وهدا 
فى الصدقة الى راد مها وجه اله تعالى . 


وكان جابر يقول : من اعت سر يته لوجه الله تعالى فلا ينزوجها ولا ينتفع 
مما بسىء » وأما من أعتق للرنما فإنه يمزوحها و ينتفع ا . ورا يكون لارجل 
سرية فيريد كرامتها » فيقول إن أعتةتك لأتزوجك وأ كرمك فلا بأس به . 


وإذا أهد ى الرجل هديا أو أخرج صدتة فات قبل أن ينفذ ذلك امو ميراث 
أوريته ¢ ولو جءل دلا ف مر صه عند أأوصية ف لأسا كين صرقة حار دلاک من 
عا ااي ؛ ون بض نه ودی 4 1 


5 


وقال أبو سعيد رحمه الله : معى أنه إذا أراذ بذاك الوصية عى المسدقة 

على معنى ما مخرج من الصدقات وصية أشبه عندى ما قال » وأما إن أراد بذك 

صدقة العطية فيختلف فى ثبوتها نى الوصية بعد موته » وإن لح تبت رجعت 

إلى الور 1 > وكذلات ما ا جه ليتصدى به و / يفصل من يده إلى الصسدقة 

کان عندى راجما إلىالورثة » وکذات المدی إن کان لم يفصل من يده ولا وقم 
عليه اسم يو جب عليه اسم المدى » وإما أخرجه لمهديه . 


۹ س 


وسثل جابر بن زيد رجه الله عز وجل عن امرأة أوصت مائ درم 
يتصدق يها عنها » وكعبت لها كتاباء ثم مانت ولم حدث غير كةابها الأول ». 
قال : ؟ ترركت ؟ الوا : ركت ألف درهم » قال : موا صدرقتها » ومن أومى. 
أن يتصدق عنه عاله كله كاوتصدق عنه بعد مو ته يثلث ماله » ومن تصدق فى مرضه 
لوجه ابه تعالى ارم أو غير رحم > لوارث أو غير وارث » أو فقير أو غنى >. 
وقبضت الصدقة فى مرضه فإلما لا جوز صدقته فىمرضه أوارث » واو كان فتيراً». 
ولا جوز لننى . 

وقال أبو اسن رحمه الله : جوز لهرء أن يشترى صدقته إذا صارت إلى. 
من قبضها » و إن خالطه أ کل منها » وإن مات ورا إذا كان وارثا للمقصدق. 
نها عليه » وقد اتفقوا على أن من رد إليه الميراث صدقته كان له أخذها . 


وقد روى أن رجلا تصدق على أمه نحارية » قات أمه 6 اتی انی و 


تأخبره » فقال : قد وقع أجرك على الله تعالى » فرد ليك جاريتك . 


وروی ارت رجلا من الآ نصار تصدق :رض على أمه » وات أمة ا 
النى لي فأخبره قال له : قد وقم أجرك على الله ورد | ليك أرضك فاصتم بها 


ع“ .ه 
ساس © 


وقال أبو تمد رحمه اله : وقال يعض أصحاينا من تصدق عل ثقير بصدقة فلا 


يرجم يشترمها منه > ووا كلها من عنده» وتأوّلوا ماروى أن النى كلت قال لعمر 


رجه الله : لا تمد على صدقتك » فإ ن كانوا اعتمدوا على هذا ابر فهذا غاط فى 


— ° ص 


ذلك تباع فى السوقء فاسةأذن ر سول الله رلا » أن يأخذها » وقد كان أخرجها 
لله تعالى » فنعه رسول الله ام من ذلك » تقال له لاتمد فى صدتعك . 
وف عض اروايات:أن هل| احير أخخره إن الراجم فى هبه كالراجمى ده . 
فصل 
وقول من وجد فقيرا وقد أممر به اجوع والمرى ول تسكن عليه ز كاة فى وفته 
ذلك 6 إن عامه أن دوأسيه كن ماله ويدهم Ac‏ الذمرر ¢ وإن ل يكن يفعل ذاك 


أم» ومن لم يكن له ثوب وارنه ووز به الصلاة فملى المسفين ستره ودقع ثوب 
يصلى فيه وإلا كانوا نين . 


وروى أن انیم ذال: لدس رەن من بات شمان وحاره 8 وهلا عند 
الفدرة على ذلك ¢ وروی أن (Ll;‏ من أصحاب رسول ا و أ مسو | هد 6 
إلمهمء فلا أتام قالوا : بلغنا أن آل فلان أجهدمنا فابشوا به إلمهم » ناما 
اتام قالوا : بلغنا أن آل فلان أجهد منا فابءثوا به إلمهم » حتى رجع إلى القوم 


الذين خرج من عندم » فهذا غابة السكرم والعفة . 
ويذبنى لمن أعطى عطية أن يقباها ولا يردها » لما روى أن النى 0 َه قال : 


لو أهدى إلى كراع لقبلقه » واو دعیت إلى كراع لأجبت » ولاه حا وة 6 


خنیبغی أن نةأمى برسول الله مكلا . 


وقول مرى استرذد لقضاء دينه تأرذد وقضى دينه » وبقى فى يله مندشىء » 
غإن عرف الوم الذبن أرفدوه فيرده عام > وإن 1 يعر 6م أعطاه فى قضاء درن 
مديون غيره » أو يثرقه على الفقراء » ولا موز له أكله » لأنه أرئده لتضاء دينه» 
ولكن إذا قال لفرفد : إذا أراد أن يقطيه الرفد » هذا لى » فإذا. قال له : نعم 
کان له ذلك » وكذلات المسكاتب » إذا استرند ليعطى فى مكاتيقه © ففضل عن 
منكا تدتزه شىء مما أعطى » فاته يعطيه مكا نبا آخى يدفعه فى مكاتيته » وال اع 00 


قصل 


قل قالت : هند بنت الب : إذار 3 النعم مسقدرة فبادروا بالشسكر 
بل حلول الزوال » وقال عر بن اللخطاب رذى الله عه + كيدو الحم بالشكر 
والعل بالسكتا بة ؛ وقيل » إن سلمان نزل به ضيف وأخرج ل e‏ ل الت 
لوكان مليحاً » نأردن سامان سر باله علح » وأتاه به» فلا أ كل قال : الجد لله » 
فقال سامان : كذبت » لو كنت محمد الله وتشكره ماکان سربالى مردوناً . 

وقيلهلاك الرجل فىثلاث حب النساءء وحب المال» وحب الدينار والدرم؛ 
وح الرئاسة, وقيلى : من أصبح غير ممم بأمور الم لمين فليس من المسلدين . 

وروی أن النى مي قال من كان يؤمن باه واليو م الآخر فليقل خير 
أو لضت وان أعل وبه التوفيق . 


« نا ¥ 


— جلي ات 


القول السادس وأ لآر بعول 
فى الرخص عن المسدين فى أمر الزكاة وغيرها 


من ١‏ ثار السفين رهم لله ف من ترك أداء زكاة ماله سنين كثيرة وهو 
ملأا واجبة عليه » ثم أراد التوبة فإنه ليس عليه بدل زكاة ت ركبا » والتوبة 
نجزيه عن القسلى . وكذلك الصلاة والصيام وجيع حتوق الله » أنه ليس عليه 
بالا إذا تاب وأصاح ما يستقبل من أمره » وهذا القول بوجد عن منازل بن 
جيفر » وموسى بن على » وأبى عبيذة ) رهم الله »> ويؤخد رخص المسلنين عند 


الحاجة إلا . 


وفى بعض الأثار ‏ أنه إذا كان المرء مسر على نفسه ويتّلف زكاته» ويطوع 
حقوق الله عز وجل » ثم تاب من بعدذلات أنه لايازمه ضمان ذلك من جيم حقوق 
لله تعالى » وترجو له الغو من الله إذا تاب وأناب » وندم واستذفر » ولوكان 
يقدر على أداء ذلاك بعد التوبة » ونحب له إذا كان‌قادر؟ على أداء ذلا أن يو ديه» 


وإن عر عن أدائه فا لاجر معلرور 1 


ويوجد - أنه إذا أبرأ الفقير والإمام أو الوالى أحدا من الزكاة ل يبرأ مها 
إذا وجبت عليه ولا موز له البراءة ولا الحوالة فى الزكاة ويوجد عن ممد 
ابن محبوب ر ہما الله أنه ليس للامام أن بجی قو ولا يأذ صدقاتهم وهو 
لاعنعهم من أن جار عليهم » و إن فعل ذلك فقد جار عليهم » ولا فرق بينه وبيزه 


5 
أهل الجور الذين يأخذون منهم » وإنما أخذ أأعة المسلمين الصدقات من بعد أن 
يظبروا على البلاد» وينغذ حكيم نيهم » وعنعوم من الغال والعدوان » وليس 
للامام أن يأخذ من هؤلاء شيئا »ولا يعقد علمهم لوال ولاية بلا حماية لحم ومنع؛ 
على هذا مضى أوائل السامين » وعليه استقام أمره » فاقتدوا بهم ووطئوا 1 ثارهم 


ولا قوة إلا بالل . 


وددلا الوالل الذى وصوتث مين ا لبا رة عن أذ اندرا ج هن أحل البار و ققد 
َْ م جورهم فى عباد الله » و إن كانت له ولاية اسةتيب إن تاب وانتهى قبل منه » 
وإنأى وأ صر استتحق البراءة والحلع مع السمين 1 


وقد قال السلمون فى سيره, : إن من ديهم ولاية أحل طاعة الله على طاعترم 
وعداوة أهل معصية الله على معصيتهم وخلم أتباعهم الذين شدوا على أعضادم 
وأننذوا جورم هم وعماوا به فى بلاد الله وعباده» ولا محل لرجل من لأسلءين أن 
جى صدقات المسلمين لاجبارة الذين لاعكون كتاب الله عز وجل وسنة نبيه 

ممد مله وآثار أ مة أهل العدل» ومن دنم زكاته إلى وال منولاة أهل الدعوة 
غراه يعمل فمها بثير ما أمر الله عز وجل اداح إليه ما أوجب الله 
عز وجل عليه من المقوق وتە‌بدہ بها فى ماله » وعليه أن يؤد.ما ثانية ويدنعبا 
إلى أهلبا > ولا يازم لقناس تساي الناس زكوانهم إلى الإمام أو الوالى إلا يعد 
الجاية لم ومنعهم من أن يجار علوم وإنصاتهم من بعضهم بعضا فى الأحكام » 
وأما إذا تبرعوا بقساے الزکاۃ » فله قبضہا و ہا فى أعلها > ولسكن لا يرسل الإمام 


عم ل 


من يقبض الزكاة من الناس إلا بعد أن حممبم » وإن قبض من غير حاية فقيل 
إنه لاضمان عليه فى ذلاك . 


فصل 

أوقيل : إن الرسول بالزكاة إلى تير إذا قال له الفقير سل الزكاة إلى فلان 
أعطيك دن الزكاة شما ور ١‏ عل" 6 فتال دعم فأعطاه 6 ورده عاذه 6 ودلاک 
حار 6 وهذا وعد وعده إياه 6 إن شاء أتمه وامتاء ¢ وإن شاء رجع عنه ) وإعا 
لامجوز له إذا قالقد أعطيتك هذا على شرط أنك رده على من حق» و إذا یکن 
فإذا اجتمعت اجقمع السلهون وفرقوها على فتراء آهل دينهم » فإن بلغ لكل فقير 
ما يكفيه لنفقته و كسوته ساموا لهم ذلاث » فإن نضل ممما شىء بعد ذلاك وصلوا بها 

أحل دينهم من أقرب القرى إايهم » ولا يعطوها غير أهل ديمهم . 
: وإن ممع اهمون ويقدموا رجلا يفبرض زكامهم ٤‏ وأخرج كل رجل, 
منهم زكاته فوضعبا فى موضعهاء وأعطاها أهلبا فلا بأس عليه فى ذلاك وقد 


خاص منها . 


وإن كان إمام عدل فما إليه نبو أو ل ا ومن كان فى يذه شىء من بیت 
امال من ال كوات أو من الصوافى وذهب أمر الإمام المدل » وملاك أهل الجور» 
نإ ن کان الذى فى هده هذا للال فقيراً عحتاجا لا فى بده من بيت الال فله أحخذه 


0 


والانتفاع به » وإ ن كان غنيا عنه أنفذه فى فقراء للسفين . 


— سما — 


وقال أبو الاو ر رحمه الله : ذ كر انا أن النى كلا قال : لا زال هل 
الأرض مرحومين ما أدوا الأمانة وقروا الضيف » وعماوا بالق . والضيانة على 


آهل البدو أ وخر كن أهل الاضر . 


واختاف فى التاجر إذا كان له راس مال يضارب به ول يكفه رمحه لؤنته 
ومو نه عيال ؛ فقول جوز له 9 ا من الؤزكاة إذا لم يكنه رګه من بعد دان 
ماله اؤنته ومؤنة کل من يازمه عوله » وقول لا جوز له ذاك إذا كان رجه 
ورأس ماله لا يكفية سنة لعوله » وعول كل من يازمه عوله وال أعل . 

فصل 

و الأشناق و الأو قاص هو م بين الفريضةين د فول إن الأشناق هو ما يعطى. 
من الف فى صدقة الإبل والبقر والتيءة أوبم ون شاة والتيءة العليفة لقسمن 2 
ولا خلاط ولا وراط أى لا مجمع بين مفترق ولا يفرق بين تمع ومن أجى ند 
أرنى » وهو بيع الدار قبل درا كما » وفى السيوب اجس » وهو الركاز » وهی 
كذوز الجاهلية » وماكان من خايطين نيتراددان » فاختاف أدل العراق وأدل 


الحجاز فى تأويل ذلك . 


نقال أهل المراق : إن ذلاك إذا كان أر بعون شاة بين رجلين مع راع واحد 
مشاعة أو غير مشاءة فلا يؤخذ منها شىء ولا على واحد مهما شىء <تى يكون 
لكل واحد ما أو دون شاه 6 ووأواعهم عل هذا الةو ل دن أصحا بنا ابو بكار 


الموصلى . 


و أما أل الححار ا er‏ »رون الرعى و الاجماع والراعى ولا إعتبرويتف 
الماك » ووائتهم على هذا الرأى من أصحابنا سلمان بن عمان » وق الرفة ربع 
المشر » وال أعل › و“ التوفيق . 


#00 


سس ۷ س 


القول السا بع والأربعون 
فى الصواق وأحكامها 
ومن جوز له 
قال أبو مد رحمه اله : اختلف أصحايبنا فى الصواى التى تكون فى أيدى 
للسلين بمان؛ما حكباء فذ كر ان جمفر من أقاويلهم ما وجدنا عنه أنه قال : قال 
يعض الفتباء إنها أموال كانت لاءجوس » لها لبر الإسلام خيروا بين أن يسلوا 
أو مخرجوا ويدعوها » وقال بعضمم إا أموال قوم جار عليهم السلطان فت ركوها 
وخرجواء وهذا قول من يقول إنها حرام » والأصح عندنا فيا تناعى إليفا آنا 
أموا ل كانت لقوم من أعل الكتاب » وقبل ]نهم كانوا نصارى » فبعث ]لمهم 
أبو بكر رى اله عندعامله أن يسلو | أويأذنوا رب من الله ورسوله» أو يعطو| 
الجزية عن يد وم صاغرونء أو لوا عن أموالهم ومجملوهافية للمسلبين » تعجزوا 
عن الحاربة وخاذوا أن يأنى القتل على أخرم » وامتنعوا عن الإسلام واعتصموا 
بالحكفر » وأنفوا من إعطاء الزية على الصنار منم » فافتدوا بأموالمم واختاروا 
تركها بدلا ما دعوا إليه من القءفبذا يؤيد قول منيةول إنهاكاءت لامحوس » 
فما غر الإسلام خيروا بين أن يلوا أو خرجوا ويدءوا أموالمم » والرأى 
ألذى أ خذ به أ عة أهل عان أنها مو ال وجدت فىأيدى السلطان العدل وساطان 
الجور »كما ذهب واحد أخذها الساطان الذى من بعدهءناأخذوها وجماوها فيا . 
ويروى عن مومى ابن ابی جار ره الله أنه قال : ما جاء من الصواق 


فو لأصحاب السيوف كأنه يول اة البلاد . 


WA — 


وفى كتاب حبوب بن الرحيل رحمه اله قال : إن كانت صوافى جاهلية 
هرب عممأ أهلبا می للوس هين عامة ¢ ويل قسءمأ الإمام 6 ع فما مأ ری من 
الحق والعدل » والقسمة للفقير والذنى وان السبيل وغير ذلك من أبواب المعروف 


۶ ۱ 5 
ورای ګڊوب هدا رحمهه الله تأخذ . 


قال : وما كان من صواف الوك التى أخذوها من الناس. غلك فتلاك لايابغى 
الدخول فنها ولا فى قبضما » وترد إلى من آخذت منهوإن كانت جهولة لايدرى 
من أبن أخذث ولا ما سبيلها تركت فى يد من هی فى يده » وبرأى عبوب هذا 
رهه اله نأخذ » وقال أ و لاور رجه اه : الصواق من ال * ظ والنى' مالم بوجف 
عليه من خيل ولا ركاب » وهو مما أخذه المسلهون صلحاء وما غاب عليه اأس هون 
المشركين من الأصول فهى من النى* » وهى الصوافى فتسمها كا قال الله تعالى : 
دما أاءاث لی رَسُوله من اهل الترى كلل وَرالرسُول ولذى التربى 
وَالِيتَاَصَ والس کین ابن ااسبیل كيلا کون دولة بين الأغنه ۶ 
« إلى فوله الى : 8 وَالْذْ ين جاڃوا من بعل هم © . اڭ E‏ 
النى مي والمسادين من بعد هكانوا يدءورن المش ركين إلى الإسلام فيمتنعون 
وحار بون » فيظهر ا مساون علمم › ولون عن ديار م بى صواق للسلمين » 
فتسمبا كا أخير الله تعالى » وکذلات فمل عر بن الطاب رضى ای عنه لاغ 
من الأموال من فارس والأهواز وذيير » وغيرها لا استتحتبا جعلها أصلا لمن 


مستحدبا 6 ون بای من عدم من المسفين وتأولوا اة ٠.‏ 


کے االو عد 
والإمام هو المتولى لقسمة الصوافى عشورة آهل ابل > فإن فد العذل من 

كان فى يده شىء من الصواق فبو فى يده » ويأخذ منه حصته » وإن كان عتاجا 
إا أخذ كل ما بحتاج إليه مها » وقسم البقية فى فتراء المسهين » وكذلاك إن 

وجد صافية ضائءة إن شاء زرءما ونعل فمها كذلك » وإن احقاج آنا 

شيئا فى أيام الجبابرة فا أرى بأسا أن يشترى ما احتاج إليدمتها مما جوز له أخذه 


وقول : للا مام أن وأخذ الصوافى ويقبغمها بالشهرة إذا م نكن فى يد أحد 
يدعى ملکہا و إن كانت أرض فى يد رجل يدعمها ملكا له لميقبل الإمام الشهرة 
فیا أنها صافية إلا بشاهدى عدل » و إن كانت الصصواف فى يلاد ليس فہاساطان 
يقبضها تأحب إلى أن يعولى الصالمون ذلاك من أهل البلں » أو يتيءوا لا من 
محفظها ويصاحبا ومع مرها » ويكون فى حماية البلر والمس هين » ومن احتاج إلا 


من الم مين 6 بالعروف . 


وقول م ن كانت الصواف فى يده فى أيام العدل » فإذا جاءأهل الجور فلايدہا 
|ابهم » نإن أخذوها برأيهم ننرجو أن يكون دو بريثا من ذلاث» ولا تحب له 
أن يضيعها قبل أن يغلب علمما » لأنها أمانة فى يذه . 

وفى موضع آآخر- واخقاف ف الصواف » فقول إنها حى لأصحاب السهوف 
من أهل العدل » وإن م يكن إمام عدل قالم فإعا هى لانتراء من أهل الدعوة 
عنزلة الزكاة عند عدم الإمام » وقول إن لم يكن إمام مى للا غنياء والفقراء 


م قم س 


من المسلدين » وقول افتراء والأغنياء من أ«ل الدءوة » وقول هى جيع آهل 
الإقرار مالم يكونوا غاصبين ها ولامتخلبين عامها بالأثر :للم دون من يشتحتها من 
غيرم » ول نعل أن أحد؟ م أهل الل قال إن لأهل الذمة فيها حةا يشرعون فيه 
عئد أهل الإقرار فى هذا المعنى ولا ينتفع منها بشىء من تراب أو غيره » ولا شىء 
مها ولا رما إلا بأمر الإمام وقول مالم تسكن فمها مضمرة فذلاك جار .. 


ويحوز أن يأ كل الْنى من الصوافى مثل ما يأ كلالفقير إذا احتاج إلىذلك 
المنىء وإن كان إمام عدل تأحب أن لايؤ ذذ. منها شىء إلا برأية» وإن لم يكن 
إمام عدل فلا بأس على من أ كل منها إذا احتاج إلى ذلك » وکذلات إذا احتاج 
إلى شىء من أرض الصوافی من تراما مالم يكن مضرة علمما» وقيل مالم يضعةها 
أو مهماما » وقول لا جوز إلا أن يكون صلاحا لهاءوإ ن کان برأى الإمام أو من 
أقامه الإمام اذلك نبو أحب إلى » والله أعل وبه التوفيق . 


* ¥ نت 


ا غ۳ ب 


القول الثامن والأربمون 


فى زراعة الصواق 


ومن زرع الصافية وأعطى السلطان اخائر شيئا يدفمه به فذلك جار له » 
ويعتقد فى قلبه على أن الذى يعطيه إياه دفاءا عن نفسه » وتسكون رة الصافية 
له هو إن كان عاج | لمها » ولايمتقد فى قلبه أنه زرءبا على أنه يعطى الخبار منها 
شيئا » نإن طلبوه أعطام دناعا عن نفسه . 


وقال أبو الحسن رجه الله : جوز أن يأخذ الحتاج من الصافية مثل شجر 
لايثمر أو غيلة لاتضر » وأما شجرة مثل الرمان والتين والزام وأشياه ذلاتث فلا 
جوز له ذلاك . 

وإ ن كانت الزراعة فى الصافية غصباً جاز لاضءيف أن يأخذ منها بقدر مالا 
يضر بالعامل » ويستحل العامل من قيمة حصته مما أخذ:هو من ثمرة الصافية » 
وقال غيره فى ضمان حصة المامل اختلاف . 

قال الفضل بن الحوارى : إن الصواف لءسلمين . قلت : على قول بشير 
جائر لنا أن تأخذ منها » قال : أما إذا كان إمام عدل ذهو وايهاء وإذا كان 
جار از أرب يأخذ منها . قات ۾ : كنت ممياجا أو غير محتاج ؟ 
قال : نعم . 


وقال الأزهر بن على : رأيت ألى يأ كل من يدل الصافية قبل ظهور العدل» 


لها ظبر المدل اشترى مها فا كل ؛ وقد رأينا بعض السلين يحب أن يأخذ منم 


ولا يأخذ من الصصدقة . 


وعن هاشم بن غيلان رجه اله أنه قال: إن كانت الصواف فى أيدى الجبابرة 
واحتحت إلمها فكل منها برخا مال المسين . 


وروى ذلك أيضاً عن بشير الشيخ رحمه الله » وقال إذا زدع الى فى صافية 
مسين بغير رأى المساميث والإمام المدل فى أيامه كان له بذره ومثونته » و إذا 
زرع الفتير فى الصافية بنير رأى الإمام ذلا يؤخذ منه » وقد فمل ما لا جوز له 
والله أعلٍ : 

وقيل : إذا قام الإمام والصافية فى يد رجل قير نجائز أن يدعبا له » وإن 
أراد أخذها منه ذله ذلاك » وأما إن زرع الفقير الل فما قبل ذلك فله ألثرة » 
ولا شىء للا مام فما إذاكان ذلك فى أيام الجور . 

' وقال عبد اللہ بن تمد بنأى المؤثر رمه اء فى رجل فتير سرق من الصافية» 

قال إذا كان إمام عدل فليمرف الإمام » ولا أرى للا مام أن يذرمه» إلاأن يكون 
مرق شيثا مخرج به من حد الفقر إلى الغنى » فإن الإمام يغرمه ذلاك ولا يترك له 
إلا بقدر ما يكون 5 غنيا » وكذلك إذا لم يكن إمام وأا يعرم إلا ما حر 
من حد الفقر إلى حد الأنى»فيذرم ذلاك لفقراء المسلدين»و إن كان أخذ مالاستخنى به 
فلا غرم عليه إن شاء الله تءالى . 


وفيل له : وإن أخذوا لإمام 6م » ثم تاب » ولیس إمام أو أخذ فى أيام غير 


eer —‏ — 
عدل فلوس عليه فيه غرم إلا ماخرح به من حد الفقر إلى حد الذنى فيغرمه للفقراء » 
وكذاك إن تاب فى ععسر الإمام وقد كان أخذ فى أيام التقية » فإنه يغرم ماخرج 
نه من حد الفقر » ويدفعه إلى الإمام . ظ 

ومن أخذ من الصافية تما زرعه لاجند شيئا فإذا هو ترك لهم مقدار بذرمم » 
واستحل العمال فى علبم فلا بأس » على قول من يرى للغاصب بذرا . 


وعن أنى سعيد رحمه الله فى المال إذا كان سبيلهم سبيل الرعية لامخرج على 
ممنى الاغتصاب والإعانة لاظامين على ظلبم نكا قال » وإن كان حكمم > 
السلطان فى معنى الغصب ملم فى الصافية مم مثله ولاعناء لهم » وقيل لابذر 
للغاصب ولاعناء . 
وقول إن كان العمال من أهل القبلة نحسكه حم الرهية له انمدق د 
أهل الدعوة من للسلمين فلا دق لهم فى الصافية » و لال أن يأخذ منها لأنهم إذا 
| يستستوها إن حكيم سک الناصب" » ولا ضبان على لل فيا أذ » ولا يلزه 
اسعحااكم فى ذلك للغةر والغنى من اهل الدعوة »وقول افقراء محم دو ن الأغنعاء 
وقول یع أهل الإقرار مالم يكو نوا غاصبين لطا ولا متخلبين علمها بالأثرة لم دون 
5 يستحقها من غيرهم > والله أعل وبه التونيق 


08خ*# 


ف الإحداث ف الصواق والبياء فسا 


وقيل فى مسق لرجل فى جانب الصافية » فجاء رجل أخر فحوله عن «وضعه 
إلى وسط الصانية » أنه حم عليه بإزالته » وإن تبينأن ذلك أصلح للصانية تركء 
وقيل فى جدار لصانية قرب منزل اقوم إذا طرح خرب منزهم » هل لمن بلى أهر 
ا أن بط ويسمد به ؟» قال : معى أنه يطرح الجدار ويصاح به الصافية » 
ولاینظر فى شىء يدخل على أهل اانزل من انكشافى مزلم » فإذا م يعرف ذلاك 
الجدار أن هو وهو فما بين الصافية ومال القوم فإنه يترك بحاله » ذإن سقط بو 
ينما » وماعليه من الأرض » ومن بنى على صافية بناءكان ذلك أصلح الما إن 
كان فى أيام إمام المدل خيره ين أن يأخذ عناءه أو مخرج هاره إن طلب ذلك » 
وإن ترك ذلك لاصافية ترك ماله لصالا فما يوجبه النظر » وهذا إذا بناه لامانية 
وأقر بذلك كان البناء للصانية ولايةرب إلى إزالته إذا ثبت أنة لانم لها » ومن 
بنى فى الصاذية كنيفا لينتقم به فإزه يزال إذا خيف ثبوت الحجة من البالى له » 
قبل : فول يؤهر بتركه لاصافية ویرد عليه كراء بنائه ؟ قال: إذا كان أصاحلنصافية 
و مخف ثبوت حجة لغيرها أحببت ت ركه ويرد على لاخر بناءه إذا كانت الصواق 
أمرها إلى الإمام . 


وقيل : فإن طلب أن يقلع بناءه وكان تركه أصلح » هل يقرب إلى ذلك ؟ 
قال هكذا عندى أنه مخير إن شاء أخذ كراءه » و إن شاء أخرجه » وهذا كله إذا 


وض ست 


کان قد بناه يسيب » ولایکون عد ااختصب » ومام يكن بحد لاختصب فیمجبی 
ان يكون ذلك سبا ؛ وبمحيى إن اخقار رد كراء بنا ده أن ممتغل EE‏ 
يستوق › ولايعحبنى أن يأخذ من غير غلمها من مال لأسهين إلا أن يرى ذلك 
القوام بالعمذل من إمام أو جماعة المسلمين عند عدمه واي اع : 
وقيل جوز أن حفر يثرا فى الصافية على نظر الصلاح » وكذلك جوز فطع 
تخابا وشجرها إذا كان قطءه أصلح ها » وإن كان الذى يقطم منها له قيمة فينفذ 
فى صلا<ها » و إن كانت مستغنية عنه فيرد فى النقراء وعز الدولة على مءنى ماقيل 
فى غلة الصواف » والله أعلم وبه التوفيق . 
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القول اجسون 
فى بيع الصوانى . 


وقيل لا يجوز بيع الصوافق إلا أن يعنى السلمين حرب فياف الإمام على 
الدولة أن :ذهب ويسيولى أعل الظلم على السامين » ونظر الإمام أن فى بيعها قوة 
الحم وتوفيرا عامهم » وأستبقاء لارعية » نيجوز للا مام العدل أن يديع مها بقدر 
مايصلحبم » وتقوى دولمم فى وقمهم ذلاك » ويس:ءين يذلك على من حارب 
للمَلمين » ويشاور الإمام فى بيعها العلماء أهل المدل والنظر فى مصال الإسلام 
وأهله ؛ وقيل إن باع الإمام العدل برأيه جاز ذلك » وإن باع غير إمام عدل ثم 
قام إمام عدل فله أن يأخذ الصوافى من أيدى من بيءت له » وليس عليه أن برد 
ثمن ما اشتراه ولانؤخذ منهم الالة » وكان أبو سعيد رجه ابه يتعجب من قول 
من قال بإجازة بيع الصوافى » لأن الله عز وجل يدول : « وَالّذِينَ جوا من 
يده" » معناه التوقيف ها على السلمين أبدا . 


وقال إذا صح أنها صافية وصح مع ذلاك أن بعض الأعة باءہا من ۷ تثبت 
إمامته بالعدل فهى على أصلها ولاينقلبا بيع ذلاك الإمام » إلا أنيكونإمامعدل » 
وكذلاك و 2 أ مهأ صافية وجه :وجب صحتهاء وأدرك ف ذلاك وار الأخبار 
من الناس أن يعض أ م العدل باعبا إلا أن صحتها بأنها صافية أثيت وأ كث » 
.من تواتر هذا احبر لم يكن ذلات يناقل حكها عن أصلبا الذى ثبتت عليه » آنا 
'صافية حتى ت#كافا صحة بيءبا معه من الإمام العدل كا صح ثبوتها يأنها صافية 
وال أعل 5 


— 2 


وقال أبو سعيد رحمه اله : وإذا وإنق رجلان من السادين رجلا على أن 
يفسل صافية من صواف السلين خلا بالنصف » قصف الأرض والنخل » وليس 
للساهين يد قائمة بإمام عادل » قال : قد اختلف ف المفاسلة فى مال مسين » فقول 
لا جوز لأن فيه إزالة الأصل » وقول يجوز لاصلاح ء قال ولا أرى له إلا فيا 
ان نيه الاق الدرة + اعا الدولة وان يزوال يعض مان الان اجب 
من إزالة الحق وإماتقه» قلت: فإنأزالوه لغيرذلاك من مصالحهم وما حتاجون| ليه 


من إقامة المق وحو ذلات فأزالوه ؟ ثبت ذلك إذا أزاله أهل المق وال أعل . 


وفيل دومن اشترى 5 مورا فالصافية من ةدع لمان وو فع هذا الببت» 
وأراد مشټر به د يله يا كان آولہ »أو يفير بنيانه 7 سعاله » فأقول واه أعل: 
إنه إذا كان البيت فى > الةو مسل ها وحدته اة فى الصانية 1 فاسل هذا 
أن لإ يمل فعلا يثبت له ححة فى الصافية » وإن جدده على ا مته و إشهاد 
لاعمافية كما كان أولا ولم مخف ثبوت يده ولا حقيق حجة لن يناه ترجه 
من أحكام الصافية فلا أخطئه » ولا أقول إن هذا الفعل حرام » وإذا ثبت لهذا 
البائع فى هذا البيت ادعاؤه و سكنه ولم تسكن حجة صحيدة نمه من ذلك بصدة 
تقدم أن هذا صافية فكل أولى عا فى يده » ولا أقول إر: الشهرة عند اليد 
والادعاء ححة » ولذلاك حجر البناء فى الصافية خوف إثبات اليد واكاذ الأصل » 
ومعنى وقع الارتياب » فالأولى بأهل الورع أن يدعوا ذلاك ولا يركبوا الشبهات 


عند نزولا وات أعل 1 


م ۳/۸ اهم 
فصلل 

ويو+د فى الذى يدخل ف الصوانى بوجه جوز له الدخول فا من العالة 

وأراد دن ى فده أن بزجرها 4 ويانى ماءها من الفاعج اث دلات جار له إذا كان 
واللتعلمين الحالية وود لم » كانوا أغنياء 5 قراء 6 وَأ e‏ . 

واختلف فى عاءىالصافية » فقول جوز له إذا قصد بعمله إصلاح مال الس هين. 

لا إعانة لظا إذا كانت فيد الظالم ول ذف إثبات يد لاظالح ولا محقيقححة له » 

ولكن لا يتولى دنم ما تصح منها لاغاصب خوف الغمان » ولا جوز لأحد 

أن يقلم من صرم العانية ويفسله فى ماله » فإن فعل أحد ذلك فأثمر القسلل فى ماله 

فح كرته كثمرة الصافية » وشددوا فيه أ كثر من عصرم مال المسجد واليقى » 


ولا وز أن يؤخذ القاب للقلاد إذا كان يضر بالممرم » والله أعل وبه التوفيق ‏ 
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الةول الواحد والجسون 
فى الأموال الما وبة إلى أولاد هان من هان 
بس الله الرحن الرحم - وقع الحسكم والتضاء للفسلين المظلومين بأموال 
آل بنى تچان فى عشى الأربعاء لسبع ليال خلون من شهر جمادى الأخرة من سنى 
سبع سنين وثمانين سنة ومالى مائة سنة هحرية نبوية تدية على مماجرها أفضل 
الصلاة والسلام » أقام الشيخ القاضى الجاهد سيف الإس-لام وقطب أهل عبان 
أبو عبد الله عمد بن سلمان بن أحمد بن مفرج : تحد بن عر بن أحد بن مفرج 
وكيلا أن ظل من المسلمين من أحلعان الذين ظلمهم السادة الاوك من آل نبهان؛ 
من لدن الساطان امظفر بن سلمان بن اأظفر نهان إلى آخر من ظلل من نسل 
وواد ولده الماسكين سلمان بن سلمان وحسام بن سلمان > وكذلك أقام أحمد 
ابن عر بن أحد بن مغرج و كيلا لاملوك المقدم ذ كرم » فقد صح عد_دنا ذلك › 
فقضى أحمد بن صا بن مد بن عر يمع مال آل تمان من أموال وأرضين 
ويل وبيوت وأساحة وانية وغلل ور وسكر »> وميم کا ما كان » من مام 
وبيوت ردور وأطو ای وأغاث وأمتمة قصاء و اجا اما » و قبل مدن عر هذا 
القضاء لامظلومين من أهلعمان؛ من غاب منم أو حضر وصذر مهم و كبرمتهم» 
اکور ومّهمالإناث؛ فصارث هذه الأموال بالقضاءالكائن الصحيحلامظاومين» 
والمظلومون قد جهات أسماومم ومعرةهم فصار كل مال #هول ربه جائز للإمام 
قبضه » ويصرفه فى إعزاز دولة المسامين والتيام مها » وکل من صح حقه وأثيته 


فهو له من أمواللم وحاسب پا اتر به عا يصح له دف طه 1 1 أدرك دلاكت » 


— ل يا س 
وإن 1 يدر 3 التعوز نة و ا عط مها فذلاك النصيب تعيب غير معلوم »)وهو هول 
و عله ف عر دوله المسلمين؛ نفدل ل هذا الك والدداء فيه 6 كن بد له برك مأمعمة 
ف 5 
كتتبه العب_د الذقير لله تعالى على بن د بن على بن عيد الباق وصلى الله على. 
رسوله سید نأ عل وال وسل . 


شېد ريع ذلاك أحد بن صالم بن عر بن أحمد بن مفرج و كشب ذه 4 
وشهد عا فى هذه الورقة مد بن عر بن احد بن عر بن أحد بن مفرج واد 


تمده . 


فصل منه آخر 

وجد مكةوبا مخط الشيخ الفقيه عبد الله بن مداد رحمه الله : 

سے اله رحن الرحبم » قد صح عندى وثبت لدی أن جع الأموال 
والأملاك التى خانها السيد مظفر سلمان بن نهان على ولده سلمان وش ركاه خلفبا 
سلما ن كلها قد استبلكت بغمانات الديون التى جباها من مظالم الناس » الجهول 
منهم والمعلوم» لأمها قد استغرقها الدين» وصار حك ذلك للامام » وكل من أصبح 
بينة على دينه له قسطه يما أوجبه الاق له فى حك الله وحك المسمين كتبه الفقير لله 
عبد أله بن مداد بن محمد بيده » يوم الديت لثلاث عشرة ليله بفيت من شهر 
صقر من شهور سنة سيم سنين ومانين فة وأ الى مائة سنة » محرة سيدنا 
محمد صل اله عليه وسل ؤاله . 


سے أو ت 


نعل من خط الشيخ الوه 59 ن ٤ء‏ ہد اه ی ملاد دم عدر ى» وٽ لدی" 
أن جيم الأموال والأملاك الت خلنها السيد سامان ن مظةر قد استهلكتها افديون 
الى على سلمان والغمانات 6 وود ات .شيع هله اللاك والأموال للا مام 
دون أولاد سامان يتغذها فى عر الدولة » وكذلاف الزروع الاضرة وغيرها صارت. 
للامام . كتبه الفقير به محمد بن عبد الله بن مداد بيذه . 

قصل 

وهذا منقول من خط الشيخ أحمد بن صالح - بسع اله الرحمن الرحے - ليل 
الواقف على كتانى هذا من السلمين » أن قد سألنى الإمام المعظم المام الكرم 
إمام المسلمين محمد بن إسماعيلى عن أموال بنى تبان وحوز المسلمين لا من تقدمه 


من الأ عة مثل عر 02 


بن الخطاب بن الطاب بن محمد و كيف پوب حوزم طاء. 


: وإلى هذا الممنى أشار بتوضيح الإمام السالمى فى جوهره‎ )١( 


مه هة ص 9© e‏ 4 سے 2 | م ° ف 
ا © ص ص 2 م ت 
کا اهو کے الات ع ل لخن 
ص اص ا ی سے 0۴ھ ص ف سے صے 
من اسل شاد ان ود اك العلم دوح اهل الغالم > ظلمو١‏ 
ص م عر سس وس ال : سے و م واس ت 
م عه مو 2 2 و هھ 2ه 
دعی بان ا لهم .أن طلم ون الما عاں لكن هل ع 
رم ۶ م ص م م الى ص 
مدعلو | د ټک بات مال لحي لهم عا ت الاقول 


سس و س 


وهل عندك حنظ من تقدم من السلدين والأعة الماضين أنهم عاذا أحلوها لم وبأى 
وجه دخلوا فا » تأجبته ما حذظته » ووجدته ونظرنه فى ورقة ذمها -خطاوط 
السلين » وف تلاك الأيام علماء أخيار وذتباء أخيار » أ هم نفاروا فى بنى نہان » 
أنهم أخذوا أموال السلمين وسفكو | دماءه: وصار جيم ما اقترنوه من الأموال 
والدماء فى أمو الم قارفا عو الى » فل تنكف جيم ما أُصابوه من الأموال 
والدماء والنتل » وصاروا ل يعرذوا سكل ذىحق حقه » لوء ماو شم إاها و / يعرةوا 
لها أهلا » وقد قال لأسلمون: إن كل شىء لم يعرف له أهله ذهو راجع إلىالعتراء ؛ 
والإمام أولى بكل شىء مرجد إلى الذقراء » من صدقات ووصايا وغيرها ذهو أولى 
بذللك ويجعله فى عز دولة السلمين » فبذه الحجة أسازوها وأ-لوها للامام 00 
ابن الطاب » ملت تنتقل من إمام إلى إمام إلى يومنا هذا . ْ 


ےو e‏ 7 5 لم 7 4 3ه م > ے9 
شَابَيَةُ فى الائ والتصلبر كل أولى اقلم 36 تحب 
وَلخفاء هذه الفا حر فر ا َل لای 
که 3< 7 ل 2 سس ٠‏ 
قَامُوا مخاصئون ھن“ بها حك أيام ران وَذَلِكَ الْمَلَم 


کے 
سل ور و ر © صم 


اف 2 ف الماء و 5 إمامتا - الذايلى 
1ه ص كم e 8 ١‏ 

60 وام الإمام عمر بن الطاب بن محمد بن اد بن 15 بن صلت ين مالك الأروصى 

اميه دين وثانين وما" اة سسلئة للوعدرة وهو ءام حكم تفردق أموال الظالمن ع وحيتثبث 

أن أرباها >هولون وهى معلومة أنها مظام قد حكموا بتفر يقبا على الفقراء اقتداء مهم قعل 

عمر بن الطاب اناروق رغى الله عنه الذى أقتسر ماججعة ولاته واتهميم يكسية من طاريق غير 

شرعى فضمه إلى بيت مال المملمين ثم اقتدى به الإمام على بن أبى طالب فحكم ا جعه طادة 


والزبير .وم الجل ليت الال ففرقه كباب عاد ل SR‏ ل در لين 
شرعى وهكذا صا.عم الإمام الختار بن عوف لا فتح صنعاء فرق ماجبعه الأهر اء على الفقراء 5 


سس نوم 


أجد ذلاك ‏ وكان فى ذلاك الأوان جلة من الملماء الأتقياء الب لغاء الةصحاء» 
نهذا حفظى عنهم ونظرت خطوطهم ف الورقة لاتتدم ذكرها » والمق أحق 
أن يقبع » وماذا بءد الحق إلا الضلال » ولا تونيق إلا بالله عليه توكلت وإ ليه 
أنيب » ولا حول ولاقوة إلا بال العلى المظے ٠‏ 


كته المبد الفثير إلى الله ثءالى أحمد بن صالم بن أحمد بن مفرج بيده » 
وصلى الله على رسوله تمد النبى وآله وسل . 

وقد أجزت للامام القدم ذكره أعزه الله حوز هذه الأموال المذ كورة القدم 
ذكرها اتتفاء لما تقدم من أحكام الملماء الأبرار الأنقياء الأخيار » ولا حجة تج 
على الإمام فى حوزه لها ومنعه إياها » إذ هو مقتف أثر غيره من الأ عة الماضين » 
وحك الءلداء المتقدمين ؛ ولا عليه مطءن لطاعن » ولا حجة لحتج ؛ والسلام على 


52 أ جد بن صا بن هر بن أحدل بهذه ) وصلى لله على رسوله غود وآله 
وسل ساما كثيرا e‏ 

وهدن الرقمة المذ كورة مخط الذقيه أبى القاس بن شايق بن ۶ز صحیح ما فی 
به الشمخ المأ أدبن صا وأنىبه وسطره فى هذا السكتاب ہو الى والصواب 
کتبه العبد الفقير ن تما أبو القامم ن شای بن هر بيده . 


( ۲۴۳ منهج الطالين ٠|‏ ) 


0٤ —‏ د 


ومن الرقمة الم كورة مخط الفقيه سال بن راشد بن خاتم ‏ صحيح عندى »› 
وثابت لدى ما سطره الشيخ الفقيه العالم الملامة الذى هو للفتوى هامة » أحد 
ان صا فى هذا السكتاب » وما تلثفه عن علهاء امسايين فهو الثةة الأمين المأمو نْ 
وهو الحق والصواب » كقبه العبد الفقیر لله تعالى سام بن راشد بن خاتم بيده . 

ومن الرقءة اذ كورة خط الزقية العام أى القاس بن محمد ثابت ما فی به 
الفنيه أحمد بن صا فى هذه الرقية كتبه سامان بن ألى القاسي بن محمد بيده وءن 
الرقمة المذ كو رة خالد بنسعيد صحيح ثابت ما أتى به الشيخ العام اد بن صا 


فى هذه الورقة ك:به العبد الفقير به تمالى خالد بنسءيد بن هر بن إسماعول بيده . 


فصل منه 


شهد عندى الثغتان عر بن موسى وراشد بن غسان شهادة مؤتافة غير عتلفة 
أن الإمام لأرحوم عر بن الطاب ساز أموال بنى نبهان وأطلتها أن عنده من 
الششراة» وأمر فما بأوامره وكانذا يد نيهاء وذلاث بعد أن حك بها المسلدونء أنمها 
ادر ال صارت إلى الفقراء باجبماع من المسلهين» وح بها إلى النقراء » وأن الإمام 
أولى من النثراء » وشهد أن قاضيه العالم محمد بن سلمان بمحوزها للامام عر 
ابن االحمطاب . ويأمر فا ويطلتها لاشراة » ويأ کل منها هو ومن عنذه من 
المساين وأن حوزه لهذه الأملاك والأموال كان 2 واجتماع من المسهين على 
ما تعد م » فېا ما مەته منْپا من تأدية هزه الشمهادة . كتيه کا ممه بعد أن قرأ 
علهما هذا السكتاب كله وأقر بغېمه و٠مرنته‏ » تاريخ تأدية الشهادة يوم الججمة فى 


د 0ن۳ عه 


سئة سبع عشرة سنة وتسعاثة سنة هحرة نبوية. كتبهكا مومه المد الأقل لله تعالى 
خلف بن عمد بن عر بيده . شېد جميع ما فی هذهالورقة راشد بن غسان بنسعيد 
أبن دل بن ٤ی‏ وكقب ا بيذه» کته اف بن مد بن ٥ر‏ ان ع مل برده 
ماصح عند الشيخ التق عر بن خلف بن محمد بن عر فى هذا الكتاب من شبادة 
الشاهدين فهو عندى صحيح ثابت » كتبه العبد الفقير لله تعالى أحمد بن صا 
ابن عمر بن أجل دهده . 


ج31 $ ¥ 


انته عقي وتصحيح الجزء انامس من كقاب المج معروضاً على نسختين 
طلوطتين الأولى خط بوب بن بشير بتار ألف ومأية سنة بعد المجرةالنبونة 
على صاحبا أفضل الصلاة والسلام » والثانية خط سعود بن سيف بن خاف بتارريخ 
ألف وماية وعانية ومانين سنة «جرية . 

كتبه سام س أحد بن سامان ثم عرضناه عن نسخة ثالثة بقار .ع 6 \ »^ 
على يد “ديد بن على بن مسل اللميسى ولسكن بها تقض بعض الأقوال » واد لَه 
على كل حال . 


١‏ ححادى الثأنية سنة ١٤٠١‏ «حرية 


الفمرست 
المحيفة الموضوع 
۷ -النول الأول : 
فى الزكاة ووجو ما ومەنی ازومبا وقسمتها بين أهاءها - 
۳ - القول الثانى : 
فى صفة من يمى من الفقراء من الزكاة وقدر ذلاك . 
٠‏ القول الثالث : ' 
. فى الركاة ومن يحب عليه من الغاس » وفى المد الذى يحب فيه الركاة ؛ 
وفيەن لامخرج الركاة . 
٠١‏ - الول الرابع : 
فى تأدية الزكاة قبل حلوطا . 
١ه‏ - الغول انامس : 
فى الزكاة إذا أخذت من رب لأسال من غير دفع منه » وفى النية فى دنم 
ال كاة . 
٦ه‏ - القول السادس : 
فى جواز الانتذاع يا أن كأة بعد قرغهاء ونما يلزم اأعملى والمعطى ٠ن‏ أأركاة . 
٠‏ - القول السابع : 


ف فبض ال کا ة دكن غير رما ¢ وق زكاأة مأ يعدم من البحر 58 


الصحيفة الوضوع 
۷ أ القول الثامن : 

فى قبض الإمام وولاته الصدقة » وما جوز هم 5 
مه - القول التاسم : 

فى زكاة التحارة » وما أريد به التحارة من ماشية وغيرها . 
٠٠٠‏ -الةول العاشر : 

فى زكاة القار وما يس باازجر والأنهار والأجرة على حصاد امرة . 
5 القول الأحد عشر : 

فى زكاة الشركاء والهال » وشريك من لا زكاة عليه من ذمى وغيره . 
٥‏ _ القول الثالى عشر : 

0 یز کاة مال الوق 


: الةول الثالث عشر‎ ١١ 


الاب 


فى زكاة مال الأو لاد وجل مالم على مال أبموم وأمهم وفى مال العبيد . 
۳٠٥‏ القول الرابع عشر : 
فى زكاة امتفاوضين . 
.ع القول انامس عشر : 
فى زكاة الوصايا والذى عوتب وله مال تحب فيه ال كاة . 
١507‏ الثول السادس عشر : 
يەن ميز کا ماله أو شتا مما ثم استفاد غيره وم حك من يقبضمها منه. 


oA —‏ ل 
اعفن الوضوع 
ع١‏ القول السابع عشر : 
فى زكاة الورق . 
۸ - التول الثامن عشر : 
فى زكاة الدين والمقاصصة من الدين ومن يمخرج الز كاة عن غيره . 
٠‏ - الثول القاسع عشر : 
ا جوز للمديون أن يدهع له من ماله قبل الز كأة وما أشية ذلك . 
۷۴ - القول المشرون : 
فی دفع الزكاة لفوالدين والأقارب وما جوز من ذلا وما لا جوز . 
۸ -الةول الواحد والعشرون : 
فى زكاة الال الغائب والذاهب أو الماسى » والذى يدفم زكاته إلى من 
يسامها إلى اهلا . 
“يما القول الثالى والهشرون : 
فى قبض الصى لنفسه من الركاة والكفارة وقبض ذيره له» وفى أخذ 
الزكاة من غير دفع من ربا . 
القول الثالث والعشرون : 
فى رّكاة المدرك من المّار إذا تاف قبل أن رک . 
٠‏ -القول الرابع والءشرون : 


فى إخراج ال ركاة من غير جنسها وإنفاذها بأمر الفةراء . 


LE E‏ د 

الصجيفة اللو ضوع 
۹۷ القول الخامس واامشرون : 

فى ذكآة الفائدة وما أشية ذلاك . 
- الول السادس والعشرون : 

فى زكاة الل واامشل والاقاط . 
٠١‏ _القول السا بع والءشر ون : 

فى ركاة طناء النخل وما يازم فيه وما لا يازم . 
الول للاثامن والءعشرون : 

فما يؤخذ من أهل الذمة ونصارى العرب . 
۲٣۹‏ القول الاح والعثشرون : 

فى الجدية وصغتما ومن حب عليه من الناس . 
٠‏ عم القول الثلاثرن : 

ف الذهمى إذا ررع ارفا يخرى وها الدكاة > وى الأحكام على بی تغاب. 
۲٤۴‏ - القول الواحد والثلائون : 

فى ذ كر زكاة الركاز والعادن وما يحب مما 
۷ -القول الثاتى والثلائون : 

فى ذ كر الاؤاؤٌ والجوهر والعنبر» وما حمل بعضه من الثار وللواثى . 
۲٠١‏ - القول الثالث والثلائون : 


فى القار إذا أخرجّت منها الؤكاة ثم حال عامها امول » وفى خرص العار . 


اأصحبقة الموضوع 
٤‏ العول الرابع والثلائون : 
فى الذى يزرع ارتا بالاحرة : 
5 الول انامس والثلاثون : 
فى زكاة الرموم والصوافى والوقوف . 
١‏ - القول للسادس والثلاثون : 
فى زكاة كراء المبيد وغلة المنازل والدكا كين وصداق الرأة . 
٤‏ - القول السابع والثلاثون : 
فى زكاة الدين وللسلف والمضاربة والصداق , 
4 _ القول الثامن والثلائون : 
فى هل اكا من بلد إلى بلد » وى الأمو ر بتفريق ار کاة إذا أخذ ما 
أنفسه » ولن يءوله . 
۸ - القول التاسم والثلاثون : 
فيمن أمكنه إخراج الزكاة فم يخرجها وتافت قبل أن تصير إلى أهلها . 
۲ - الول الآر امون : 
ف الال إذا كان تجب فيه الركاة ونقص ثم زاد . 
585 - القول الواحد والأريءون : 
فى زكاة الذعب والفضة وحمل بعضها على بعض » وفى رّكاة الإ“ . 
١‏ - القول الثاتى والأربءون : 0 


فى زكاة المواثى العموامل وغيرها . 


۱ س 
الصفحة الوضوع 
٥‏ الول الثالث والأربءون : 
نما لازكاة فيه مرى امار وف الثْرة إذا توالى صاحيها عن حصادها 
بول الدراك . 
۸ - الول الرابع والأريمون : 
فى الذى مخرج زكانه فتضيع قبل أن تصل إلى أهلبا وق الرفد . 
٢‏ - القول الخامس والأربعون : 
فى السؤال والرند والصدقة والجد والشكر . 
٠٣‏ - القول السادس والأربءون : 
فى الرخص عن المسلهين فى أمر الركاة وغيرها . 
۷ - القول السابع والأربءون: 
فى الصواف وأحكامها ومن جوز له . 
۳٤١‏ - القول الثامن والأريءون : 
فى زراعة الصوافى . 
سرعم القول التاسع والأربءون : 
فى الإحداث فى الصوافى والبناء فما . 
5" القول الجسون : 
فى بهم الصوافى . 
وعم الول الواحد والجسون : 
فى الأموال النسوبة إلى أولاد تمان من عان وأحكام تغريتها . 
مت الأقوال محمد اه تءالى 


دم الإيداع بدار اللكقب (T°‏ 1 ۹۸۲ 


